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مقدمة المحقق ته اط اساسا للق توا اماو اوجن 1 سفوا مه شه لب ور و ل 1 
حياة المحشى لح ا نا اليد ليخ ور لاتقو ساد كين يج الوا الم اا لتو ل واوا اا أو و 31 
رواية تحف العقول ا اا ا 00151 ااا 0 

رض فقرات الرواية ملُح نا وحار ن فم ابرع تيه مس جاح امج حاص 0 العا ووو ماس ا 
تقسيم المكاسب خا ا ا ااا 0000 
معنى حرمة الاكتساب اتن حمطن كنم مده و اسع سس سسعو ا باوكا ا م ا 11 
المسألة الأولى ا رحد امتجكوه امد الو ومس سي ا مس ا و ري 1 
في جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه و عدمه ب ا ا ا 10 
في جواز بيع بول الإبل ا ل ا وا ل و ال ال ا 0 
المسألة الثانية: في حرمة بيع العذرة ا و وا اناه اتام نان ما ا كاه احا و 
المسألة الثالثة: في المعاوضة على الدم اا اا أ لاساو قاسو جو سودي اس 
توعد الأروات الزاهرة اتح ا ف عا تك الوق انو عماوجو سمطو فيا خا سواه 11 
المسألة الرابعة: : في حرمة بيع المني لان ورا اننا تاقوا واو انطو 1 
في بيع الميتة ا فهد2للبلفلى9و-وى9-9 7799929 11113373939٠7٠7‏ 
في بيع الميتة منضمّة إلى المذكى ممتطم سخ سس واواق بون اوسا اموس ورد الو يا لمم 1 
المسألة السابعة: التكسّب بالخمر والمسكر المايع 000100 
المسالة الثامنة: فى حرمة المعاوضة على الاعيان المتنحّسة حفن لس اال العم مخ سواط كك 1 
في جواز بيع المملوك الكافر ا ل كا ا ا ا 10 
في جواز بيع كلب الصيد غير السلوقي ا ا 
في جواز بيع العصير العنبي مق اس 1 شالس لطي انط ون ربنون سج ا 5 
فى جواز المعاوضة على الدهن المتنجّجس باتصع تروف الج اجا لطي د الوه السب 
صحّة بيع الدهن المتنجّس مشروطة باشتراط الاستصباح أم لا؟ ااا 
الإشكال الثاني: في أن الإعلام واجب أو لا؟ و هل وجوبه نفسئ أو شرطت؟ اه او مر لقعي اوم 5 
حرمة تغرير الجاهل وإلقائه في الحرام الواقعيّ اا 
جواز بيع الدهن المتنجّس لغير الاستصباح و حكم بيع سائر المتنجسات اح ع الوا وو 011 
حكم الانتفاع بالاعيان النجسة ااا 0 
هل تدور الماليّة مدار المنفعة أو لا؟ وان لسو و جم و ا ا وا اا 
حكم التكسّب بالدراهم الخارجة المعمولة ا 1 00 


53 اا ال ع مب انه لقن بق نه مايه ممه و لاعن وعداو الحاشة على الفكاست المحرّمه (الايروانى) / ج ١‏ 
القسم الثانى من النوع الثاني متيو بان 4غ مده سواه ا اسنطهه اواو افون العتلو أله ونج و لدي بكر 
بيع العنب والخشب على أن يعملا خمرا او صلياً ااا 0 
الثمن يقابل به نفس العين أو الانتفاعات او قابلية الانتفاعات؟ اق اما ل ماحد راش مو ا 
حكم بيع الجارية المغنيّة ست عمق رشو نس ووو رسعو وااو اموه ونع وزو تخ عار لحو و ا ب لا 
حكم بيع العنب ممن يجعله خمرا 000 
حقيقة الاعانة و مفهومها ولج اد شح لعا سام طح او مد عل أذ او ريه العو طلا ونس جل شوو عو ا ا 
هل الحرام هوالفعل المتجرّى به او القصد؟ ولساعة اجرح واد سو لالز الوا الم ار الوا لما 
القسم الثالث: ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا محقخ نا سويت امو ام ا ل ا ا ا 
النوع الثالث ا ننس للش ا نف بعتمو اتا مج اف لاا 
النوع الرابع ا 0 
المسألة الثانية ا 11[ 1[ ا ا 0 
في بيان حكم الخنثى الاجبو كو هه تسوه بوه جوت بأركمه وولة أبن وان وو عاق لز بام لح ا ا 11177 
المسألة الثالثة: التشبيب ا ا ا ا 
المسألة الرابعة: في تصوير صور ذوات الأرواح 000000001 0 0 0 ا 
حكم اقتناء ما حرم عمله من الصور ذ1ذ1[زذ[ز[ 1[ [  [ [  [‏ ااا 
المسألة الخامسة: التطفيف لوطتو ون ماوا لجراي ماما الو عب ا ا ل 
المسألة السادسة: التنجيم ا ا 1 
المسألة السابعة 0 
المسألة الثامنة ا م ا لي ا 0 
ف نانم الرفو: ا 00000101111 0 0 اا 
ع الهديّة و بيان الأدلة 0 
في اختلاف الدافع والقابضص م اد و اي وان لس سجن سدم اال اع ط اما وما قف ب يد اا 
السيألة التامنعة #حرفية سنت المؤسية ب ا 
المسالة العاشرزة: حرهة السخر ا ا ل 
فى بيان معنى السحر و فى بيان الفرق بينه و ا 0 ا 
كرو اع اك نون المع يي 0 
المسألة الحادية عشرة: في حرمة الشعبذة ا ا 
المسألة الثانية عشرة: في حرمة الغش و ا لت ا 
في تحقيق موضوع الغشّ و حكمه تكليفاً و وضعاً 00 

4 


المسألة الثالغة عشرة: فى حرمة الغناء 


فهرست الموضوعات مي م ١‏ 
مقتضى الأخبار عدم المنع من الغناء ذاتاً بك وج لابه مام ارال اماد نوا لو مج و وي وي ا 
هل تقاوم أدلة المستحبّات أدلّة المحرّمات؟ الجا مجم لوانعا و ام و مر ل ا ا 0 
المسألة الرابعة عشرة: فى حرمة الغيبة كس لاد اع سلناتسا مه و ا 
حقيقة الغيية 0000 اي اا 000 
فى بيان القيود المعتبرة فى حقيقة الغيبة ل ل وا 
اقسام الظهور و و وو ا مني نانسا تحار لوا ما اا ا اللا 
هل الاستحلال علّة تامّة في رفع العقاب؟ 0 
اتتقاص المؤمن ليس تمام العلّة في الحكم او ا ونه وو سوراف ماو ا ا 
فى بيان المراد من التفتيش ل با ا ام ا 1 
ان المراد بالمتجاهر بالفسق ا ا ال 
100 استماع الغيبة المحرّمة ا ا ا اام و ا 
المسألة الخامسة عشرة: القمار ا[ اا 
معانى القمار المستفادة من الأخبار و العبارات ةد ة دز زد د 2 0000002 اا 
المسألة السادسة عشرة: القيادة ما نون مو ل ا اي ل اي ا 
المسألة السابعة عشرة: القيافة 0 ا 
الظاهر من الرواية اعتقاد الخاصة بقضاء رسولالَهوَييُةُ بقول القافه ل 0 
المسألة الثامئة عشرة: الكذب ا 
تحقيق موضوع الكذب الاج مم وطا ا اط فم ابوس 1 اكد سومار وم تو عفيفه اللاوجا و س1 
كون الكذب مفتاحاً للخبائث لا يقتضي الحرمة اسمخ وا هروط سه 1 اناه امسو و 111 
الكذب بجميع أفراده من الكبائر مه الجا سن وجا بط سام جد اجاج تمه د فقاو لل ابل م اق اا ا 

معنى الوعد والوعيد مامح ا كه لمق الع ل الاق با لوو و لح خا ارس لافار با اح الو م ا امو ا ا 1011 
خلف الوعد ليس بكذب 000 اا 
حواز الكذب في مقام المزاح و نل اجو لعا لاو امنواد يا مف أن انر اسه ا ا ا 
إرادة خلاف الظاهر مع نصب القرينة ليست بكذب ات اا جح ا وخا ا 1 
هل التورية كذب ام لا؟ لا و نا رشق حر ا و1 لاوا را ف اران طم وش قنع لطر اللي لش ا 111 
المراد من فقدان الصراع العامة اموب كانم موعن نسي ا 
من مسوّغات الكذب: الضرورة الم 5 وده ا 4 «السابف و افو مم ماسو الم حو ا 1101 
هل تجب التورية -عند الضرورة إلى الكذب على القادر عليها؟ لوخ سا سابو7م عع يدن ا وس 17 
دوران الأمربين الحمل على التقيّة والاستحباب ا 
الكذب لأجل تحبيب غير المتحاتين ليس كذياً 1 


المسألة العشرون توافففه رولم واالجه امسوه اأمحة اواو مالسا مو 1 
لا تدل الأخبار على حرمة اللهو بقول مطلق سد امم ا و ا الحا ا 
بيان النسبة بين اللهو و اللعب و اللغو ا 000 
المسألة الحادية والعشرون: مدح من لا يستحقٌ المدح ل ا 
المسألة الثانية والعشرون اسم تلخ مو ااا ا ا 
المسألة الثالثة والعشرون: النجش 0 
معنى النجش ل ل ا ا 
المسألة الرابعة والعشرون: النميمة 1[ [ [ 0 0 00 
المسألة الخامسة والعشرون: النوح بالباطل 0 0 
المسألة السادسة والعشرون: الولاية من قبل الجائر 000 
معنى الولاية من قبل الجائر و حرمتها 000 
بيان المراد من توّلى الأمر في قول أبي عبدالله عليه السلام فك سج ارا ا ع ا 0 8 
و من الولاية: ما يكون واجبة ل 3ن اسااصر لم ورا المح اومان بجوف ف 17 
تقرير استدلال المحقّق السبزواريّ على عدم وجوب الأمر 00 
الخدشة في كلام الشيخ امسو انار سلطا سا واف وااو وااو طامط ا 
الآية أجنبيّة عن المقام ا ل ا ا ا ا ا 
التنبيه على أمور ل ا ل ا 1 
فى بيان أن للمكره إرادتين لان اس ل اس 1 
مناقشة في كلام الشيخ قدس سرّه نل اس ارط ماسوو اا وس جح اق سخا و 1 
الأمر الثانى: فى ما يتحقّق به الإكراه 1 
فى بيان سور ارا جنار اخكاية 0 1 1[ ا 
الأمر الذالك: فى نع ان البيون طح الشين بين لمكم ل وعدم ا 
الأمر الرابع: أن قبول الولاية مع الغبور الماك رخصة لاعزيمة هن إمقة اأساهة ماوا وساي اا 
النوع الخامس: ممّا يحرم التكسّب به اذاه الود ارا وأوه م جا لدم مدر قا بطو سا الاو وال اف 1/7 
في بيان كيفيّة تأنّي القربة في العبادة المستأجرة 1 
الفرق بين غرض كان مطلوباً للشارع و بين غيره في كون الاوّل غير مضرٌ بالاخلاص 000 
ابتدلال عفن الأساطظ عك الحرمة واعرضيعة ااا 0 
الاستدلال على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي و مناقشته 0 ا 
المناقشة للمصنف فيما جعله مقتضى القاعدة م شو جو رع الإو او اك ا لو وا وال اود مج101 

يذ 


المناقشة في استدلال المصنف لعدم جواز ع همد ا ا 1 


فهرست الموضوعات 10 1[ 00 0 170700 
الإشكال على أنحذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام جللو امتوام سس ا 1 
المناقشة فى الجواب الأوّل عن الإشكال المشهور المي ود قدي اا وو ا اوم ام 
المناقشة فى الجواب الثانى عن الإشكال المشهور امام اتقو متو وه كدو اعاجياطيو وراص ااا ا 
مراد المحوّق الثانى من التفصيل والسك ا وه ار اس سم سوتكه الم مت لاا الل واو ا 
المناقشة فى العا الخامس عن الاشكال المشهور اامساه اامسامال وواالكوو وس و و1 
المناقشة في الجواب السابع عن الإشكال المشهور يبنجا تم انق وني ا ا 
الاستيجار للنيابة عنه فى العبادة التى تقبل النيابة ا 1 
عدم عراف إننانة ها وي الاش عن نفسه 0 
الاجرة على الإمامة احا أي ران سق قح أل د تسا ماري 0 ما اق اع امور اتساج ونع او ا ا 
عدم وجوب بذل المال لتحمّل الشهادة او الأداء لو احتاج عليه 0 
الارتزاق من بيت المال لمن يحرم عليه أخذ الاجرة ا 1 ااا 
خاتمة تشتمل على مسائل ا[ [ز[  [‏ ا 0 
المراد من حرمة بيع المصحف 11[ 1 [ 1[ ااا 
بيع المصحف من الكافر ا اونا نع سا اندو اه سوه الل وا يو و ا 
حكم بيع أبعاض المصحف امح وي ع ا ل الا رج ا ا اسار ال و م ا 
حكم بيع الأحاديث النبوّة لي ل ل ل 
المسألة الثانية يواسي مشج عناوم رن وخ اموي الم م ا اس ا ا ا ا 
الاستدلال بارتفاع كراهة أخذ الجائزة بإخراج الخمس ل ل 
بيان المراد من الأصل ا ا 
الخدشة فى الاستدلال ا 
فيما يقفا من اعتذار الكاظم عليه السلام 1 
المناقشة في حكومة قاعدة الاحتياط على أدلّة البراءة وطن نط نر ال امن لاف ا ا ا 
الحمل على الصحّة لا يثبت الانتقال 000000 0 اا 
لا إشكال في طرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المكهورة 11[ز1[ذ[ 1[ ز[ [ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 0 
بيان كيفيّة الاستدلال بصحيحة أبى و لاد على المقصود 1 
المناقشة في حمل المصنف الأحاديث على العنبية تقر المحصورة 0 
تبان مكامل آخر النصوض عن فرش فتولها للشهة المعتصورة 100005 
الخدشة في حمل التصرّف الظالم على الصحيح 00 اا 
حكم ما إذا علم بحرمة الجائزة قبل وقوعها في اليد مار طمن امنفة با اللو 

فض 


حكم ما إذا علم بحرمة الجائزة بعد وقوعها في اليد 0000 


وجوب رد الجائزة بعد العلم بغصبيّة الجائزة فوري نايع اسع الوذ لوووك وروم ارارم ووو 7 
في بيان حكم الفحص عن المغصوب منه ملمو حا وظاب ارا بوه موون وواسوطم نامو جد لالط او و0 
المناقشة فى دلالة الأخبار 0000010 ا 
المناط في الفحص اا 
هل يجب بذل المال لو احتاج الفحص إليه؟ كين 


هل الفحص مقيّد بالسئة؟ حدم مامكا سج وخا ع ورا وخ حم رجو و اعجو لم ف امم ا 


ليس فى التعذي من اللصّ الى مطلق الغاصب وجه اا ل شعاد امد ةموما اناده الل الو 1 
د فنا هو مقتضى القاعدة و مقتضى الأدلة الاجتهاديّة في المقام ا 10000 
هل يتصدق على الهاشمت؟ سنك امن ادم اجو لتو لاتوقحو كام كمه اسالو و اع ا 
الكلام في ضمان المتصدق مع عدم رضا المالك بالصدقة و فيه مقامات ثلاثة 0 00 
ثمرة الحيق عن قت نوت الضمان انم و مض ا ا ا م ل قخ ولا ا 
في قيام وارث المالك الميّت مقامه في إجازة التصدّق وردّه 0 
حكم العلم الإجمالي باشتمال الجائزة على الحرام ا[ 1 1 [ز1[ [ 1 1[ [ [ 0 
المسألة الثالثة: ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة و الزكاة 060 00 
الاستدلال بالأخبار الواردة في تقبّل الخراج امم ا ا لو ار ما لس 
ينبغى التنبيه على أمور ا 
الأمر الثاني: هل يختضٌ حكم الخراج بمن ينتقل اليه؟ تعاس ا اموا وا لوال ا م ا 
8 يان أن مححة زرارة احدكة عن المقام اجن نه سوط اباقان ص جنيع اح ولام و ا 
المناقشة من كفاية تصرّف الجائر فى الحليّة وو ور سل او ل لط وخ ا 1 
عدم تفوذ إذن الجائر فيما لا تسلّط عليه خا مقف ابول ا مساق الب قوراط امامو ةا 1 
لا وجه لما أفاده من التفصيل اما وام تسو وس سواسو وس اونا فو ما كف وت 17 
فى بيان أن الأرض كلها لخلفاء الله تعالى م ا سو م و و ا و ل 7 
نا مو لق انال رفن لكو عار اا 
لا يمكن اثبات كون الأرش مفتويحة عنوة باسكمرار الشيزة ا اا 
حكم ما إذا شك في كون الأرض مفتوحة عنوة ا ااا 

قف 


مقدّمة المحقق 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وآله الطاهرين 

الفقه اصطلاحاً: هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلّتها التفصيليّة ومصادر تشريعها. أي: 
الكتاب والسنة. 

واستنباط الأحكام, القتروهنة من رعضا قارها يعنت أن لكو 30 ونه لقتو اننظ شاه 
أطلق عليها اسم «علم امول الفقه», 

وقد تكامل الفقه الجعفري وعلم ا له ودوّنا واقترنا مع وتتجسّد ذروة هذا الاقتران في 
عملية الاجتهاد. وهي استنباط الأحكام الشرعية وإثباتها بحججها المناسبة. مع مراعاة 
القواعد التي تكفل علم أصول الفقه ببيانها. 

ودراسة الفقه والأحكام الشرعية تمر بأربع مراحل. ٠‏ هي: 

الأو تعلّم الأحكام الشرعية التي تُعدٌ محل ابتلاء المكلّفين» وتتولى توضيحها الرسائل 
العملية مثل: «العروة الوثقى». و «تحرير الوسيلة». و «منهاج الصالحين», و ... 

الثانية: تعلّم المصطلحات الفقهيّة وأساليب التأليف الفتهىّ. ويمكن الرجوع إلى 
«المختصر النافع». و «تبصرة المتعلمين» فى ذلك. 

الثالثة: الاستدلال على الحكم الشرعي مع عدم الالتفات إلى الأقوال المخالفة وأدلّتها. كما 
في «شرح اللمعة الدمشقية» وغيره. 

الراء ابعة: الاستدلال على الأحكام الشرعية, مع عرض حجج الرأي المختار ونقل أدلّة 
الأقوال الأخرى ومناقشتهاء وأجود ما ألّف بهذا الأسلوب هو «المكاسب المحرّمة» للشيخ 
مرتضى الأنصارى قلس سرّه. 


١ لطن لطم فج ا اجاج ف ا ا ا ا الحاشية على المكاسب المحورّمه (الايروانى) / ج‎ ١, 


ولقد جاء هذا الكتاب العظيم . يعلما لترمطلة اندها وسطافا لكيفية استنباط الأحكام 
العرصة مووها كراعم الصرلة فاستقطب اهتمام العلماء والدارسين, وتجلّى ذلك 
بعشرات الكتب الثي تدوز في فلكه شرحاً وتعليقاً. ولعلّ من أبرزها حاشية الشيخ الجليل 
وأشكاء التقياءوالمحتهدين الخاح مترزا على الزيووانن فدنى بيده وق كز سنا جهود نا علي 
وفنياً لإخراجها بأفضل صورة تلائم ذوق هذا العصر وقارئيه. 


خصائص عملنا: 

أهمّ ما أنجزناه في تحقيق هذا الكتاب: «الحاشية على المكاسب المحرّمة» للحاج ميرزا 
علي الابيرواني» يتلخص فيما يلي: 

١‏ تقويم النصٌّ وتقطيعه وفقاً للقواعد الفنية. 

١‏ ترقيم الحواشى و العتقولة:ون «المكاسب )رعرع تصوطهااين السيخة العهريه 
المتداولة؛ وذلك لأنّ أغلب النسخ المطبوعة إِمّا ناقصة أو كثيرة الأخطاء. مع الإشارة إلى 
الاختلاف فى النقل. 

“د إضنافة فض العتاو ين بين معقوفتين. 

- تخريج الآيات القرآنيّة والروايات والأقوال مهما أمكن. 


شكر وتقدير: 
أقدّم خالص شكرنا لكل من أسهم في هذا العمل بشكل وآخرء ولا سيما سماحة الشيخ 
الفاضل أكبر نظري. وسماحة الشيخٍ الفاضل القاسمي, وسماحة الشيخ الفاضل الاإسماعيلي 
الذين تحمّلوا أكثر أعباء العمل كما او كه شكرنا العر يل إلى الأسقاة محيد الذلكن وتاعد 
السيّد الفاضل يعقوب الموسوىي صاحب مكتبة ذوي القربى لمااهتاء شامق إمكتانيات 
وظروف مساعدة. 
وآخر.دغواثا أن'الحفد لله رب العالمين 


باقر الفخار الاصفهانى 


[حياة المحشى بقلم تلميذزه الشيخ مير زا 
محمّد على الاردوبادى قدّس سرّه] 


بسمالله الرحطن الرحيم 
الحمد لله. و سلام على عباده الذين اصطفى. 
لم يبرح الدهر ولوداً بالنوابغ مبالجاً بحسناته من فقيه متضلّع او حكيم إِلْهِيّ او محدّث 
زؤاية او أديت :بارع إلى إناس, .يق لكل منهم أن يصلم قارَه او يعلم إقليماً او يلقى دونه 
على أخة أو يفيضها على لعة: وتنتهم :من نهداء فضله إلى التقتم فى حاطترة او الاصلاح ف 
وسطء و ما أكثر هؤلاء مشكورين فى المسعئ, مقدّرين في الأعمال غير أن أثبتوا لهم مع 
الدّهر كيانا خالدا و مع مرّ الجديدين ذكراً لا يفنى شَرعٌ في ذلك, سواء من ناحية المشاركة 
بين العلوم من فقه و أصول و كلام و فلسفة و عرفان و أدب و حديث و تفسير و من جهة 
الأنظار العميقة و الفكر النّاضج و الرأي الأصيل او من جرّاءٍ الحصول على التمكّن من تلقين 
أفكاره الذهبيّة على التلاميذ حتّى تعود فريجة نفوسهم و نقش أفئدتهم و تدوينها في الكتب 
كلخد ري له هده نوها يندز اله التعدن وستين لباوت وتكودة القوة فه نذا لانن 
و نوابغ الدّهر و علماء العالم و محقّقو العصور و فلاسفة الأجيال وهم في عمرهم الثاني مُثّلُ 
في القلوب و شّخّص لدى الأبصار, لا يختصّ بهم زمن دون زمن, ولا يعنو لهم جيل دون 
جيلء و هؤلاء و إن كثروا النّجم مآثر وزادوا على عدد القطر علوماً لكنّهم قليل ما هم, و لا 
ينتج شكل الدّهر واحداً منهم إلا بعد لأي من عمره بمضيّ حِقّبٍ و انسلال أعوام متطاولة نعم 
(وآء الشم قله ترون ْ 
و من هؤلاء الأفذاذ الّذين و صفناهم شيخنا المترجم, علم العلم, و راية الفضلء و شارة 
الهدى. و جماع المفاخر و عماد الحق. و سناد الحقيقة و منار التتحقيق. حجة الاسلام 
والمسلمين و آية الله في العالمين الحاج ميرزا على ابن الشيخ عبدالحسين ابن المولى علي 
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أصغربن محمد باقر الايروانيٌ النجفي قدّس سره. فقد سبق سبقاً بعيداً في العلوم كلّها. و تفرّد 
قينا كاز تاضحة واراء وناجعة واريده المخضوو لباب التفكير فلم داك كد إلأو هي بكر 
فى بابها. و لا أنتج تأليفاً لاو هو نسيج وحده فهاتيك براهين عبقرٌيته تشع على الدّهر أهلة 
٠ 00‏ ضع يدك على امن إثارة علمه تجدها على ما وضفناه و إليك أسماءها: «حاشية 
المكاسب» و هي هذه التي يزقّها الطبع إلى الأفاضل الأعلام. و ستعود آيةً باهرة أن عاقد 
سمطها هو أُوَل فى مواقع النظرء أوّل في تدقيق مباحث الفنّ» أل في تطبيق الفرع على 
الاصل. فرغ منها سنة .١710‏ 

و يليها كتب قيّمة كل منها شمس سماء الفضيلة: «حاشية على كفاية الأصول» جزءان 
فرغ منها سنة :١7821/‏ «بشرى المحققين» في ابوك الفقه أ جزءان, «كتاب في الطيازةة: 
«كتاب في الصّلاة» فرغ منها سنة ,170١‏ «كتاب في الحجٌ». «رسالة في اللّباس المشكوك» 
فيه سمّاها اهب المسكوك, «رسالة في فروع العلم الإجمالي» سمّيت «عقد اللآلي», رسالة 
مختصرة فى الاإعراض عن الملك سمّيت «جمان الشلك». «نعم الزاد ليوم المعاد» رسالة 
حرق روات على الغررة الوق ساقي متك تعن العرر اولمع الكتفاة: 
(رسالةاقن قاعدة الامكان» «رسالة ف التحاننات» ورسالة معتسرة ف :نع لكان 
والاطاعة والعصيان والتُواب والعقاب». «رسالة في الثّية» لم تخرج إلى البياضء «الورائة 
الأحمديّة شرح على الشرايع» خرج منه إلى مبحث الوضوء. «حواش على المكاسب» غير 
تامّة كتاب يحتوي تقريرات أبحاث أساتذته الأعاظم, و كتابات كثيرة لم تجمعها دفتا 
تدوين. وكلّها أوضاح و غرر على جبهة الدّهر و أوسمة لا معة على مجالى الرّمنء و أنت إذا 
دفّقت النظر في هذه الصّحف المكرّمة تجد صاحبها هو ذلك الرئيٌ الحر في ارائه إذا حداه 
التَظر إلى ناحية من العلم فلا يكترث بتفرّد في الفتوى او مخالفة من جمهور شأن المؤسسّس 
الناقد. 

ولد شيخنا المترجم في النجف صبيحة يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة ,1١١‏ 
توفي والده سنة 1716, و نهضت أمّه العلويّة بتربيته و تدريبه في سنن العلم و تحصيله حتى 
أفنك فيد نقتها وترضتها إلى أن ا تمت له دراي كتابى الرسائل ى النكاسب للشتغ الإمنام 
الاتضاري تدس ينزه فقراهنا على العلانة#النداس: التهين المع سين التويسركانى بو د 
شارف الفراغ من السّطوح طفق يختلف إلى أندية الدّروس العالية خارجاً للعلمين الآيتين 


الكاظمين الطباطبائيٌ اليزديّ والخراساني في الفقه و أصوله إلى أن اختصٌ بالثّاني منهما في 
ل لل ل لل 5 
وعدّة كتب فقهيّة, و بعد وفاته سنة 114 اندفع إلى المذاكرة مع جماعة من الأفاضل لم يكن 
نكناد نه يها أتل من تلمدو على امناطق النليه :هبط بردحا من الامين الكنا طكة على 
مشدّفيها السّلام فحضر فيها بحث العلامة الأوحد السّيد ابراهيم الدّرودي الخراسانى من 
نقها :ليزه الزفاء النجند القيراوى ف تابه دوق الخد اقول بون العامة العا وك الا ليب 
الحاج المولئ علي محمد النجف ابادو ماف لال لويد اننا لبكة ناركن معاون امام ميد 
محمّد تقى الشيرازي سرّ من راى من جرّاء القلاقل فيها فمكث في الكاظميّة غير بعيد حتى 
يممّ كربلاء المشرّفة فأسّس فيها حوزة علميّة مقصودة وقعت إليها الهجرة و تقاطر الفضلاء 
إليها من شَّى النواحي غير أنّ شيخنا المؤسّس لها رغب إلى المترجم في النْهضة إليه فغادر 
الّجف الأشرف فى عاق كال كه :105 اخن: عشي وروسه و انها نهو كانت (ناغلدة 
خطرة دلليا الها أحد ونيعه وقانه نع 11 ١‏ التقل الى رموطة اساذفة بق الفرك الأكدسن لين 
فاجع بل انرو اندم إلى تدرونين التتطرح القالة بوبه على تر كها ضهاتيا فتعاد 
دروسه على الطلبة فى الفقه واصوله خارجا. 
أمّا «الأصول» فباحتها دورات كاملة ارا و من الفقه «الطهارة» و«الصّلاة» و «الصّوم» 

«والخمس» «والمكاسب» «و الررضاع» و«فروع العلم اللإجمالي» و «مسألة الأعراض» 
و«قواعد من الفقه». و حج البيت سنة /1721, و انوفي في كربلاء المقدسة عصر الجمعة الثاني 
عشر من ربيع الأوّل سنة 1104, و نقل جثمانه إلى النّجف الأشرف و شيّع به في المشهدين 
تشبييعاً عظيما وأقنيك 1 التوائع: وده قبر يإ جد الجر الترفية من الشدن العتلري 
المطهّر و أَبْن بكثير من الشّعر. فمنه قصيدة للخطيب الشّاعر المجيد السّيد مهدي الأعرجي, 
ومنه قصيدة للعالم الفاضل البارع المبدع السيّد أحمد الهنديّ. و منه قصيدة للفاضل الأديب 
الشتاعر العبخ اعبدالتم الترطوسة 6 وثة قصيدة نا واهى» 

أصاب مزلزلاً ثم الهبضاب عات يك اعاةه الكديان 

وهى فاغتال للعلماء كهفا فعا اشاحة رهئ الحنات 

مضى ملأ الردئ خلقاً كريماً و من شرف التقئ ملا الاهاب 

وهذا المجد أصبح في عويل قفاهالفضل ينتج في 


بم “ته بهذ شلا كثارا 


فروض الدين ال إلى ذيول 
ابوست انعفن دقر المعالرن 
وم الهدى والعك قدا 
فثلا عمسن اسه ولكن 


وتعزما في التوائبغسيريوان 
و احمد صادقاً تدبا مانا 


بكاهه والتدريس 0 
لتلطم خدّها الفضلاء حزناً 
فلاناد يقل لهم رعنها 
لأن فقد الحمئ ليئاً هصوراً 


وباحيّا الغمام ثرى عليّ 
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كموج البحر ملتطم العباب 
و ربع الشرع اذن بالخراب 
عزيز من كل باب 
يمفول فضله فصل الخطاب 
ترقع بالعلى عن كل عاب 
و نوراً دونه يلج الشهاب 
و و لم نجدهوهوناب 
هدى فيه وشامخة القباب 
كريماً طاهراً عفّ الشياب 
تون .ها شل .بالف للقرات 
نعته للهدى أىّ الكتاب 
تقرّع كتسل 2 
ولاهادٍ يقيل عِثارَ كاب 
نهذ الشمل سق ايع قات 
رضىّ الذيل ملآن الوطاب 


بسم ألله الرحمن الوحيم 


الحمدلله اذى جعل لكل شىءِ سبباً و قدّر الفضل ذاتيّاً و مكتسباًء و صلّىالله على علم 
النور.و آله: الأثمة الذي تاجروا الله بأموالهم و اتفسهمه تجارة لن 'تبور: 

و بعد: فهذه خواطرء علّقتها على كتاب المكاسب لشيخ الطائفة و عميد الفرقة استاد 
التحديدين + تنيكنا المرتضى الأضاري 2 قضدت فنا اوضفت من بائل الكعاب ارقاف 
الطالب على سننه اللاحبء و فيما انتقدته الاصحار بالحقيقة الى هو خطة المصنفق, و أنا 
قرف لشريكل فضيلة رامق و ان خل ما الفتفدناه اثاروافن ملمهه ور عحة من قله سوال 
انيتضة المفونة: 


[رواية تحف العقول] 
١‏ -قولهتقي: (روى فى الوسائل١"‏ والحدائق'"....)' 
هذه الرواية مخدوشة بالإرسال» و عدم اعتناء أصحاب الجوامع بنقلها. مع بعد عدم 
اطلاعهم عليها. مع ما هى عليه فى متنها من القلق والاضطراب. و قد أشبهت فى التشقيق 
والتقسيم كتب المصئفين, فالاعتماد عليها مالم يعتضد بمعاضد خارجىّ مشكلء. والخروج 
بها عن عموم مثل «افوابالعقود»!' و «احلالله البيع6!* و «تجارة عن تراض»!" أشكل. 


.* الوسائل ؟١: 04 أبواب ما يكسب به؛ باب‎ )١( 
“١ الحدائق 18: لات تحف العقول:‎ )1( 

(؟) كتاب المكاسب. *: م 

(غ) المائدة: .١‏ 


)060( البقره: 73/0. 
(5) النساء: 39. 
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و مقتضى هذه العمومات صحّة كلّ معاملة حتّى يقوم دليل خاصٌ على الفساد _كما أن“ 
مقتضى أصالة الحلّ جواز كل معاملة تكليفاً حتى يقوم دليل على التحريم إلا أن يقال: إِنّ 
مقتضى عموم «لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل»١"‏ هو بطلان كلّ معاملة وقعت 
على المحّمات الشرعيّة. على أن يكون الباطل عامّاً شاملاً للباطل العرفي و الشرعي. 

ويدفعه: أن ظاهر «الباء»!" هو السببيّة, و معنى الآية حرمة الأكل بالأسباب الباطلة لافى 
مقابل الأمور الباطلة, و بطلان السبب فى ما نحن فيه أُوّل الكلام. فالآية تكون إرشاداً إلى 
عدم الأكل و عدم ترتيب الأثر على أسباب ثبت بطلانها و عدم تأثيرها فى النقل و الانتقال 
شرعاً أو فى نظر العرف. 

مع أنّ ظاهر الآية إرادة باطل يرتفع و يزول بتعلّق الرضا من المالك, و هذا ليس إلا الباطل 
العرفيّ, فلا تعمٌ الاية الباطل الشرعىّ. 

ثم لو سلّمنا إعتبار الروايه وأغمضنا عمًا فيهاء فليس المستفاد منها أزيد ممّا هو المستفاد 
من دليل حرمة الإعانة على الإثمء فكل معاملة كانت إعانة على الإثم فهى محرّمة, و كل 
معاملة لم تكن إعانةً على الاثم فليست بمحرّمة, و هذا بمعزل عن حرمة نفس ,انشاء المعاملة 
مجردة عن التسليط الخارجىّ على المحرّم؛ و بمعزل عن إثبات الفساد., بل مجرّد إثبات حكم 
تكليفي لما كانت من المعاملاتاعانة على الاثم, و هذا ممّا لإاشكال فيه بما دل على حرمة 
الاعانة على الاثم بلاحاجة إلى هذه الرواية. 

وقد يناقش فى الرواية بعدم انحصار طرق معايش العباد فى الأربع المذكور فيها؛ فإنّ منها 
الحيازات و الزراعات و النتاجات والاصطياد واحياء الموات واجراء القنوات و غرس 
الأشجار و كرى الأنهار و الاباحات و الصدقات إلى غير ذلكء و كأنّ المناقش لم يعط فى 
الرواية حقّ التأمّل؛ إن الرواية ناطقة بقصر المعاملات فى الأربع, لا قصر كليّة طرق المعاش 
فى الأربع. 

ولاينافيه اشتمالها على الولايات و عدّها من جملة الأربع؛ فإنٌ الولايات من قبيل 
التغاملات تتا والواق يعمل ويرتزق ازا خملهء و الارتزاق بلا واسطة متخحضر فى الوراعات 


)00( البقره: 3 
(؟) فى الاصل «الباب» لكن الصحيح ما ائبتناه. 


والاصطياد والحيازات. و كل ما عدا هذا يكون مع الواسطة. و بالانتقال ممّن زرع او حاز و 
اصطاد, فإمًا بالمعاملة او بغير ذلك من الأسباب القهريّة -كالمواريث أو الاختياريّة - 


[تعارض فقرات الرواية] 

واعلم أن الرواية متعارضة فقراتها فى ضابطى الحلٌّ والحرمة, فضابط الحل فيها أن يكون 

الشىء فيه جهة من جهات الصلاحء و ذكر فى ضابط الحرمة أن يكون الشىء فيه وجه من 

وجوه الفساد. ففى ذى الجهتين -الصلاح والفسادامًا مطلقا او بقيد الشيوع - بقع التزاحم, 

فإمًا أن يرجّح ضابط الحلّ و يحكم بالحل بما يستفاد من قسم الصنايع من تقديم اقتضاء جهة 

الصلاح فى ذى الجهتينء او يحصل الإجمال بتزاحم الفقرتين و يرجع إلى عمومات أدلّة 
التجارة و أصالة الحل. 


[علّة المنع فى بيع الأعيان النجسة هى حرمة الانتفاع بها] 
ثمٌ اعلم أنّ ظاهر الرواية هو أن علّة المنع فى بيع الأعيان النجسة هى حرمة الانتفاع بها لا 
أن النجاسة بعنوانها مائعة, و لازم هذا عدم المنع حيث لايحرم الانتفاع بها منفعة شايعة مثل 
ما إذا جوّزنا الانتفاع بجلد الميتة و شحمها و كثير من النجاسات الأخر فى كثير من منافعها 
الشايعة ‏ و هذا أيضاً لازم إستفادة الحرمة بعنوان الاعائة على الاثم. بل هو منشأ تلك 
الاستفادة. و على هذا لا معنى لجعل النجاسة عنواناً مستقلاً للمنع, كما ارتكبه المصنف 


رحمدالله. 


فقسيم المكاسب ]| 
" - قولهيّ: (قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب...)!" 
مراده من الحرمة, التكليفيّة لاالفساد كما يشهد به أخواه . و هوالّذى تقدّم استظهاره 
من رواية تحف العقولء و لازمها صحّة المعاملات؛ إذ لو لاصحّتها و تأثيرها فى النقل لم تكن 
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7" و اسان قفن روف انحو مراك 0 الحاشية على المكاسب المحرّمه (الايروانى)/ ج ١‏ 
داخلة تحت الاختيار حتّى تتّصف بالحرمة, إلآّأن يكون المتّصف بالحرمة إنشائثاتها 
لاعناوينها. وهو خلاف ظاهر الرواية, بل قد تة تقدام أ م أن ظاهر الرواية التحريم بعنوان ن الاإعانة؛ و 
عنوان الإعانة لا ينطبق على الإنشاء الساذج, 1 الإعانة حاصلة بالتسليط والاقباض 
للمبيع. سواء أنشأ بيعها أم لم ينشاًء و كأنّ توصيف البيع بالاعانة لأجل ملازمتها العرفيّة 
للإقباض. فكان ثانياً وبالعرض هو الإعانة على الإثم. كل بيع كان إعانةً ولو ثانياً و بالعرض 
وياعجار افيه من ال قباص عم دوواما لوايكن: والتحوي بهذا العنوان ن كما يكون فى بيع 
المحرّم كذلك يكون فى بيع المحلل -كبيع العنب لأجل التخمير -و من ذلك يرتفع الإشكال. 
و يكون مناط المنع أمراً واحداً فى كل مقام و يكون التحريم مُلحقاً ولاو بالذات بالتسليط, 
و ثانياً و بالعرض بالبيع؛ إذ كان لازمه العرفى هو الإقباض و التسليط. فما أطنب المصئّف من 
الكلام بتعدّد العناوين و تكثيرها بلا طائل بعد ما عرفت من توحيد العنوان. 


 '"‏ قو لهييٌ: (مع إمكان التمثيل للمستحبٌ بمثل الزراعة والرعى...).!" 

المستحبٌ هو عنوان الزراعة والرعى؛ دون التكسّب بهما و أخذ الأجرة عليهماء و دون 
التعيّئش بهما بصرف الحاصل منهما فى المعاشء و سواء صرف الحاصل منهما اولم يصرفء او 
أخذ الاجرة عليهما اولم يؤخذ؛ فانٌ فاعله فاعل للمندوبء فنفس الزراعة والرعى -كسائر 
الندعسات ح هنا ندب اليه الشازع زلا توخط غنوان الكبب ولاهفل صتوان الحعين»و 
مجرّد أنّ مناط استحبابهما جلب البركة ‏ لو سلّم لا يقتضي أن يكون استحبابهما بعنوان 
الفكنيت: كتين من الأوراذدو الأ دعتةرو الضلوات المتدوبة العلها كدذلك: 


ع -قولهي: (و للواجب بالصناعة الواجبة كفايةً...).١')‏ 

الواجب فى الصناعات الواجبة كفايةً هو نفس القيام بالصنعة و تصدّيها و عدم التأبّى 
عنهاء دون عنوان التكسّب بها و أخذ الأجرة عليهاء إلا أن يقال: إِنّ القيام المجّانيٌ ربّما يزيد 
فى اختلال النظامء ولكن مع ذلك لا يكون التكسّب بعنوان نفسه واجباً بل يجب بعنوان إقامة 


.7 7 كتاب المكاسب» 3 سطر‎ )١( 
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النظام, ولو بنى على التمثيل للواجب بما وجب بمثل هذه العناوين دخل فى الواجب ما وجب 
بالنذر واليمين, و بعنوان الانفاق على العيال الواجب النفقة. و لأجل أداء الدين. فالحق أن 
الكبعن يختوان انه كتنن لا تضق يقير الأنابكة والكراهةة انود غرف حال المدوه ناننا. و 
عرقت صدال الراعسه والسسة هنا 


[معنى حرمة الاكتساب] 

6 قولهت: (و معنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتيبالأثر...).!١‏ 

بل مغن تلرئة الاكتان :هو حرفة إنشاء التقل والاتتقال بقصد ركيب أت البعاملة د 
أعنى: التسليم و التسلّم للمبيع والثمن , فلو خلا عن هذا القصد لم يتّصف الإنشاء السازج 
بالحرمة. و أمَا قصد ترتيب المشتري للأثر المحرّم و صرف المبيع ف ىالحرام فلا دليل على 
اعتباره. 

ودعوى انصراف مثل لا تبع الخمر» إلى مالوأراد بالبيع شرب المشترى لها فدتها افد وو 
كون حكمة التحريه!" سد باب شيوع المناهي والمنكرات لايقتضى اعتبار القصد المذكور. 


1 قولهي: (فهو متفرّع على فساد البيع...).!"ا 

فى هذاء إشارة إلى أنّ فساد البيع لايستفاد من رواية التحفء و هو كذلك. بل قد عرفت أنه 
لو استفيد منها حرمة عنوان المعاملة لا إنشائهاء كان مفادها صحّة البيع» إلا أن يستدلٌ للفساد 
بقوله تعالى: «لا تأكلو أموالكم بينكم بالباطل»!!' على أن يكون الباطل ما يعمٌ الباطل العرفيّ 
والشرعيّء و بالنبويّ (إِنَاللْه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه).!/! و بالأخبار الواردة فى السوارد 


.77 كتاب المكاسب,. *: سطر‎ )١( 

(1) الحكمة هى المصلحة التى قصد الشارع تحقيقها بتشريعه الحكم و ان الشريعة غالباً لا ترتبط 
الحكم بحكمته وجوداً و عدماً. الوجيز 070 غاية الوصول شرح لب الاصول 
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الخاصة., مثل (ثمن العذرة سيخت)1 و (ثمن الميتة )7 و (ثمن الكلب سحت)20, و 
(ثمن الجارية المغنيّة سحت). إلى غير ذلك. لكن سمعت أنّ الآية للإرشاد إلى عدم الأكل 
بالمعاملات الثابت فسادهاء بلا دلالة على أن أيّة معاملة فاسدة و أيّتها صحيحة. 


قوله غلا: (إل من حيث التشريع...)!ة 

و ذلك إذا قلنا بفساد المعاملة حتى فى ما إذا قصد الأثر المحلّلء و حيئئذٍ فلو قصد 
بالتعاملة انها تاملةمشتروعة ركون متشترعاًء وق عرقت أن كل هذه الكلمات مشخ ناهد 
جادّة الصواب, و أن الحرام ليس إلا عنوان الاعانة على الاثم المنطبق ذلك على الاقباض, 
دون إنشاء المعاملة إلا ثانياً و بالعرض و باعتبار ملازمتها العرفيّة للإقباض, ولو سلّم فقصد 
تر تيب الأثر الفحدء أجنبيّ عن ذلك. 

هذا بحسب الحكم التكليفى: و أمّا الحكم الوضعى فعمومات أدلة التجارة تقضى بالصحّة: 
و دليل ذلا تأكلواه'" قاصر عن إثبات الفساد كما أشرنا اليه غير مرّة -. 

نعم النبويّ (إِنَاللّه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه)'" دالٌ على المقصود. إلا أنّ فى سنده قصوراً. 


.١ ح5٠ أبواب ما يكتسب به ب‎ ١51:17 الوسائل»‎ )١( 
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(0) عوالى اللثئالى ؟: .١٠١١‏ 


النوع الأول 
الاكتسابيالأعيان النجسة عدا ما استثنئ 


و فيه مسائل 


[المسألة الأولى] 


م و اا ا 3 
ا 0 


4 قولهي: (فيما عدا بعض أفراده. كبول الإبل الجلالة...)."ا 

لعل هذا إستثناء من صدر الكلام؛ أعني قوله: «يحرم المعاوضة على بول غير مأكول 
اللّحم» بتوهّم شمول الإجماع المنقول على جواز بيع بول الإإيل له و إن حرم شربه؛ و إلا ففى 
باب النجاسات لم يفرّقوا بين بول غير مأكول اللحم بالذات و بين بول غير مأكول اللحم 
بالعرض لجلل او وطى إنسانء و بعد النجاسة لايظنٌ بأحد تجويز شربه, بل قد نقل إجماعات 
عديدة على حرمة شربه. 


[فى جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه و عدمه] 
٠‏ - قولهي: (إن قلنا بجواز شربها إختياراً...). !4 
لايختلف الحال بذلك, سواء قلنا بجواز الشرب أولم نقل؛ إذالشرب لايعدٌ منفعة للبول - 
كما لايعدٌ الأكل منفعة للروث و قد اعترف المصنّف فيما يأتى بذلك. و كذلك صرّح بذلك 
فى الطين, و بعد هذين الاعترافين فما وجه التعليق هنا بعد عدم إناطة حكم المعاملة عنده 
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بالمنفعة الغير المقصودة. 

و دعوى: أنّ العبرة, بحليّة منافع تقدّر عند نسبة الحلّ إلى الذات. ولا ريب أَنّه اذا قيل: 
يحرم البولء يقدّر الشرب؛ لانّه الأثر المناسب و إن لم يكن أثراً مقصوداً من البول. 

هدم للاعترافين؛ فإنّه إذا قيل: يحرم الروث والطين, أيضاً يقدّر الاكلء فِلِمَ لاتحرم 
المعاملة بتحريم أكلهما هذا على مذاق المصنّف. و إلا فقد عرفت أنّ المحم هو عنوان 
اللإعانة دون عنوان المعاملة ليعتبر فى موضوع الحرمة حرمة المنافع الشايعة, فيترتّب على 
ذلك إناطة حرمة بيعالأبوال على حرمة شربها اختياراً. فيتّجه عليه ما قلناه من أن الشرب 
ليس منفعة شايعةً للبول ليستدعى حلّه حل البيع. 

وأمّا عنوان الإعانة فهو مما لا يخفى على الشخص, ولا يختصٌّ تحقّقه بالحرام, بل يأتى 
فى الحلال أيضاء كبيع العنب لأجل أن يعمل خمراً. 


١.)...اهيلع قولهت: (لأنه يوجب قياس كل شىء‎ ١ 

هذا جواب لا يليق أن يذكر؛ إذ على الفقيه أن يدفع قياس كل شىء عليها و يبيّن الفارق. 

فنقول: أمّا المصنّف ففى فسحة عن إشكال القياس بالأدوية والعقاقير -و إن هوراى نفسه 
فى المضيقة حبَّى ظنّ أن لا مخلص له منه ‏ فإِنّه بعد أن خصٌ تحريم التجارات المحرّمة بما 
إذا قصد بها ترتيب الأثر المحرّم, فأىّ إشكال يبقى فى العقاقير إذا بيعت بقصد التداوي و 
ترتيب الأثر المحلّل. 

وأمّا نحن فلمًا لم نخصٌ حرمة المعاملة على القول بها بما إذا قصد الأثر المحرّم فلاء علينا 
إبداء الفارق بين المقام و بين الأدوية والعقاقير بعد إشتراك الجميع فى حرمة الانتفاء اختياراً. 
هذا بعنوانه و تلك بعنوان الضررء و بعد اشتراك الجميع فى حل الانتفاع لدى الضرورة. 

والفارق هو أن الحرمة بمناط الإضرار لا يلحق الشىء بذاته. و إِنّما يلحقه بكمّه. و بهذا 
المناط الخبز والماء أيضأ مضرّان إِنْ أكل الانسان زائداً عن الحدّء و ما هذا شأنه لابحرم بيعه 
قلات :ا كان نحتما فق ذاتف زاد او نقصض. 

ويمكن أن يلتزم بجواز بيع المحرّمات أيضاً لأجل التداوي -كبيع لحم الأفعىّ و بيع 
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السمك السَمَيْقَوُر!'-_ولو قبل فعليّة اللاضطرار مقدّمة لزمان الاضطرار -كما فى الأدوية كذلك 
تباع قبل زمان الحاجة ‏ و لعل المراد من قولههةِ فى رواية التحف: «إلا فى حال تدعو 
الضرورة إلى ذلك» أريد به هذا؛ فإنٌ الضرورة تدعو إلى الاشتراء قبل حلول المرض لأجل 
التداوى عند حلوله او لأجل البيع على المريض. 

و أمَا الفرق بأنّ حرمة المحرّمات ذاتيّة. و حرمة الأدوية والعقاقير ليست ذاتية. بل ثابت 
بعنوان الاضرار فذلك لا يصلح فارقاً. و قد نصّ فى رواية التحف بأنّ مناط حرمة المعاملة فى 
المخدمات هن حرمتهاء بل يظهر من الرضوي أنّ خرمة المحدمات أيضاً بمناط الاضرار: 


"!)... قوله: (نعم يمكن أن يقال: إِنّ قوله يلي‎ ١ 

مفاد النبوىّ هوالفساد والحكم الوضعيّ, دون الحرمة التكليفيّة التى هو محل الكلام. 

نعم مفاد باقى الأخبار _و منها رواية التحف _هو ما ذكره المصنّف؛ لما ذكره المصنّف. بل 
ولغير ما ذكره, أعنى دعوى أنه المنساق من الأخبار. 

و يمكن أن يقال: إنّ العبرة, بحرمة المنفعة الشايعة و حلّهاء و إن كان الانتفاع فى حال 
الاضطرار إن شاع الاضطرار -كما فى كثير من الأدوية الّتى يعم الابتلاء بها بخلاف ما إذا 
ندر الايتلاء به ومن ذلك الأعيان النجسة. 


١١‏ -قولهيي: (فلا ينتقض بالطين المحرّم أكله؛ فإنّ المنافع الأخر للطين...)!". 

قد عرفت أن الشرب لا يعد من منافع البول, كما لا يعد الأكل من منافع الطين بل عدم 
كون الشرب من منافع البول أوضح. نعم يختلفان فى أنّ للطين منافع أخر معتدٌ بهاء بخلاف 
البول. 
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5 قوله: (بل لأجل تبدّل عنوان الإضرار بعنوان النفع...)!" 

قد عرفت أن الأدوية لا ضرر فيها فى ذاتها حنّى تحرم. و إِنّما الضرر مرتّب على استعمال 
كم خاصٌ منه. و هذا الضرر ثابت فى كلّ شىء. نعم أفراد الكمّ و مقاديرها تختلف, فحيّصة 
من شىء ربّما تضرٌ ولاتضرٌ من اخر سوى مقدار حقّة. 

نعم لا منفعة فى الأدوية إلا التداوى فى حال المرضء و هذا بخلاف المحدّمات؛ فإنّ فيها 
منافع محرّمة حال الاختيار, و لأجل تلك المنافع حرم بيعها. فكان الفرق بينهما فى غاية 
الوضوح., والقياس فاسد. 


06 قولهيٌ: (يراد به جهة الصلاح الثابتة...)!"ا 

بل يراد به جهة الصلاح الشايعة دون النادرة, سواء كانت ثابتةً حال الاختيار او حال 
الضرورة مع كون الضرورة غالبيّة كما فى كثير من الأدوية التي تصلح لكثير من الأمراض 
الشابعة. 


71 - قولهيّ: (لأنّ الظاهر أنّ الشحوم...)'"" 

بل الظاهر أن الشحوم كانت محرّمة الأكل فقط, واللعن مع ذلك لأجل أَنّْهِم باعوها للأكل. 
والبيع بقصد ترتيب الأثر المحّم محرّم عند المصنّف. فليس المصنف مضطرًاً فى الخلاص 
عن الاإشكال إلى تعميم التحريم إلى جميع منافع الشحوم. 

وأمّا نحن فقد استظهرنا أن المحرّم هو عنوان الاعانة على الاإثم: والظاهر تحققّه فى مورد 
اللّعنء فلا إشكال. 


1 كتاب المكاسب.» : سطر‎ )١( 
53 (؟) كتاب المكاسب.» : سطر‎ 
1 كتاب المكاسب. : سطر‎ )2( 


المسألة الأولى معو اط متاح االو امشو أده سسحسو تكسي اب بستنت اس 0 


قولهيِي: (والجواب عنه مع ضعفه...)١"‏ 

ظاهر النبوىٌ. ما حرم أكله من المأكولات ‏ أعني ما يقصد للأكل دون ما حرم أكله 
مطلقاً. ولوكان الأكل منفعةً نادرة لهُ وكان الشايع فيه غير الأكل ليخالف غرض المصئّف. و 
يلزم تخصيص الأكثر حتى يضطرٌ المصئّف إلى تضعيفه سنداً و دلالة. 


[فى جواز بيع بول الإبل] 
قولهيّ: (كما يدل عليه قوله عليه السلام...)!"" 
الخيريّة و كثرة الانتفاع لاتستدعى بوجدٍ حليّة شربها اختياراً؛ إذ لعل تلك الانتفاعات 
كانت حصول معالجة كثير من الأمراض بها. 


9 قولهيّي: (كما يدل عليه روايه سماعة...)©) 

رواية سماعة لاتدل على قصر جواز الشرب بحال الضرورة, و قيد الانتفاع من الوجع 
واقع فى كلام الراوى, و لو كان فى كلام الإمام أيضاً لم تكن فيه دلالة على القصر إلا بمفهوم 
القيد. 

و أما الجمع بين بول الإإبل و بين بول البقر المحرّم شربه اختياراً فذلك لايقتضي كونه مثله 
إذااكان هذا الجمع فى كلام الإمام. فضلاً عمًا إذا كان فى كلام غيره. 


٠‏ -قولهدئي: (بل لأنّ المنفعة المحللة للاضطرار...)!؛) 

قد عرفت أن العبرة. بشيوع المنفعة ولا شيوعها من غير مدخليّة لقيد الاختيار واللآختيار 
هذا على مبنى المصئّف. و أمّا على مبنانا فإنّا لم نحرّم المعاملة إلا إذا ورد نهى عن عنوانها 
كالربا. ومالم يرد هذا النهى, كان المحرّم هو عنوان الاإعانة. والمعنون بهذا العنوان هو الإقباض 


.8 و فى الاصل «والجواب عنه ضعفه» والصحيح ما اثبتناه كتاب المكاسب, 6: سطر‎ )١( 
.4 كتاب المكاسبء. ؛: سطر‎ )1( 

(") كتاب المكاسبء. ]: سطر .٠١‏ 
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للحرام دون إنشاء البيع و إن كان ذلك بقصد ترتيب الأثر المحم. 


[المسألة الثانية: فى حرمة بيع العذرة] 
١‏ قولهيي: (نعم فى رواية محمدبن مقارب...)(". 
هذه الرواية كالصريح فى الحكم الوضعى و صحّة المعاملة» و معه كيف يسوغ حملها على 
مجرّد الجواز التكليفى لرفع المنافاة بينها و بين رواية يعقوب الصريحة فى الحكم الوضعى 
والفساد كما فى بعض تحريراتنا السابقة ‏ مع أن هذا الكلام لا يتأئّي فى رواية سماعة 


الاتية. 


قولهي: (ولعلّه كان الأوّل نصٌ...)١".‏ 

غرضه من النصوصيّة والظهور _مع أنّ اللفظ متّحد فى المقامين ‏ هو وجود ما هو متيقّن 
الاندراج فى كل من الروايتين ولو بمناسبة الحكم فيهماء لا باقتضاء من لفظيهماء و من 
المعلوم أنّ حمل الروايتين على المتيقّن بالمعنى المذكور خارج عن صناعة الجمع الدلاليئ 
مع أنّ قضيّته حمل رواية المنع على عذرة غير مأكول اللحم, و حمل رواية الجواز على عذرة 
مأكول اللحم دون خصوص الإنسان والبهائم. و بعد اللّتيا و التي فهو موقوف على صحّة 
إطلاق العذرة على عذرة البهائم. و هو غير ثابت. 


1" قولهيي: (و يقرب هذا الجمع...).!'ا 
رواية سماعة كاشفة إجمالاً عن وجود جمع دلاليٌ بين الروايتين, و أمّا أنّ ذلك هو 
هذا على تقددير وحدة الروايتين بان صدر الكلامان من المعصوم فى مجلس واحد,ء ولكن 


)١(‏ و فى كتاب المكاسبء. ؛: سطر ١6‏ «محمدبن مضارب» كما فى الوسائل »151:1١7‏ ابواب ما 
يكتسب به ب ١1ح‏ 7. 

)١(‏ و فى كتاب المكاسبء ]: سطر ١5‏ «و لعلّه لأنَّ الال نص». 

(") كتاب المكاسب, غ: سطر .١17‏ 


يقرب تعددّهماء و كأنٌ الجمع بينهما من الراوى فى مقام الحكاية. كما يشهد به تكرار كلمة 
قال 4م لت فوط نكاد الروا تيع | بها ينعتو الحم بالاعال و ستر كلها عو الاعقاد 
ما لم يكن أحد الكلامين قرينة عرفية على التصرّف فىالآخر. و لئن تنرّلنا فالمرجع 
القرحكات انعد ف معدل كتير للم حالى'النقنة .و السيعي اق إلقاء الكلا فين المخيخا لين فى 
كام و انه نه المطن على الما طون دوق الاقتر ار لبجمع ,اذا سينا عد قفن العروك يواه 
شهادة من الخارج. 


4 قولهيو: (و فيه ما لا يخفى...)١".‏ 
لأنّ كلمة «حرام» و «سحت» إما صريحة فى الحرمة:, او مما يقرب من الصراحة. 


0 قولهي: (و أبعد منه ما عن المجلسى...)!') 

و ذلك لإنّ اختلاف الأمكنة والبلدان لا يوجب تغيير الحكم, فإذاكان الشىء ممّا ينتفع به 
فى بلد حلالاً جاز بيعه فى غير ذاك البلد؛ للحمل إليه. مع أنّ مصبٌ الأخبار و الأسئلة كلا هو 
صورة الانتفاع الذى يكون البيع معه عقلائياً دون البيع السفهيّ, والانتفاع بالعذرة لا يكون إلا 
بالتسميد المحلّل دون الأكل المحرّم. 


قولهي: (والأظهر ما ذكره الشيخ ...)"ا 

لكن ذلك لايجدي لأجل مقام العمل؛ فالمتعيّن فى مقام العمل طرح روايات المنع, أما 
دوائة تسعباعة فنا لاما لب و انا نوو :عقوت لاطف القفد مضنافا إن الاتشاكه والمها رطق 
والمرجع عموم «أوفوا»!) و «أحل4!" و «تجارة عن تراض74" و قوله له فى رواية 


.5١ كتاب المكاسبء ؛: سطر‎ )١( 
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التحف: (و كلّ شىء يكون لهم فيه الصّلاح من جهة من الجهات).!" 


١‏ - قولهي: (و إلا فرواية الجواز لايجوز الأخذ...)!") 
لاحاجة إلى رواية الجواز؛ فإنٌّ الجواز هو مقتضى العمومات حتّى يقوم دليل على المنع. و 
رواية المنع غير ناهضة لتخصيص العمومات. 


[فى بيع الأرواث الطّاهرة] 
قولهي: (و يرد على الأوّل أنّ المراد بقرينة مقابلته...)1") 
بل يرده أن البيع ليس انتفاعاً بالمبيع, ولا تصرّفاً فيه. حتى يقدّر عند نسبة الحرمة إليه. و 
إلا فاية حل الطيّبات حالها حال آية تحريم الخبائث, ولا قرينة تخصّصها بالأكل لتكون 
قرينةٌ على هذه أيضاً. 


[المسألة الثالثة: فى المعاوضة على الدم] 

48 قولديي: (ويدل عليه الأخبار السّابقة...)!4) 

بل قولهظة: (و كل شىء يكون لهم فيه الصّلاح من جهة من الجهات'!' منضمّا إلى 
العمومات, يقتضى الصّحة إن جوّزنا الانتفاع بالدم فى الصبغ والتسميد لبعض النباتات. 

وأمّا قولهسيَةٍ فى ضابط المتاجر المحرّمة: (او شىء من وجوه النجس) فقد تقدم أن 
النجس بنفسه ليس عنوانا يقتضى المنع. و إِنّما المانع حرمة الانتفاع الثابتة فى النجسء فإذا 
فرضنا فى مورد حليّته انقلب المنع إلى الجواز؛ ولو فرضنا معارضة هذه الفقرة بفقرة (او شىء 
يكون فيه وجه من وجوه الفساد) كان المرجع بعد التساقط عمومات صحة البيع. 


.”7١ تحف العقول:‎ )١( 
.57 (1)كتاب المكاسبء. : سطر‎ 
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.”'١ تحف العمول:‎ )65( 


"١)...هزاوجب قولهيك: (لو قلنا‎ ٠ 

لا وجه لعدم القول بالجواز بعد طهارته إلا توهم اقتضاء آية «حرّمت عليكم الخبائث4!" 
ذلك بتوهّم شمول التّحريم لجميع المنافع. ٍ 

وفيه منع؛ فإِنّ ظاهر الآية تحريم الخبيث فى الجهة التى يستخبث, و هو فى المقام 
خصوص الأكل. 


١‏ قولهي: (ففى جواز بيعه وجهان...)'". 

لاوجه لعدم الجواز سوى توهّم عدم كون الصّبغ منفعة شايعة للدّم, فكان الدّم ممّا لا منفعة 
فيه. لكن هذا الوجه يوجب فساد البيع لاحرمته. 

والحقّ هوالصحّة والجوازء أمّا الجواز فَلِما عرفت أن ذلك هو مقتضى الأصل حتّى يقوم 
دليل على المنع. ولم يقم دليل على المنع إلا بعنوان الاإعانة على الاإثم. و أمّا الصحّة فلانَ 
الاغراض الشخصيّة كافية فى صحّة البيع» و فى خروجه عن اكل المال بالباطل إن كانت فى 
المبيع منفعة شايعةٌ اولم تكن. 


قولهت: (فالظاهر إرادة حرمة البيع...)!؛ 
كما أن الظاهر إرادة الدّم النجس الذّى تقذفه الذبيحة» دون الطاهر المتخلّف فى الذّبيحة. 


[المسألة الرابعة: فى حرمة بيع المنى] 
1" قو لهيقع: (فكذلك لا ينتفع به المشترى...)!*' 
بل ينتفع به. لكنّه ملكه و نماء ملكه, فلا معنى لأن يشتريه, و هذا الوجه إِنّما يتم إذا كان 
الشراء بعد الاستقرار فى الرّحم. 


."١ كتاب المكاسبء. ؛: سطر‎ )١( 
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أمّا إذا كان قبله فلا مانع منه إلا أن يعدٌ ذلك سفهاً. لكن السّفه إِنّما يكون إذا كانت الطّروقة 
حاصلة ألببّة, أمّا إذاكان صاحب الفحل يمنع فحله من الطروقة فلا سفه. 

أمّا النجاسة, فقد تقدّم غير مرّة أنْها ليست مانعة, مع أ نّ نجاسة الأعيان النّجسة مالم 
تخرج إلى الظاهر غير معلومة. 

وأمّا الجهالة فهى إِنْما توجب المنع فيما كان المطلوب فيه الكمّ؛ دون مثل المقام, و المعتبر 
من القدرة على التسليم الرّافعة للغرر هى القدرة العرفية و هى حاصلة. مع أن هذين الوجهين 
الأخيرين إِنّما يمنعان عن خصوص البيع؛ دون مطلق المعاملة عليه من صلح او هبة أو نحو 
هما. 


[فى بيع الميقة] 

غ"- قولهي: (و يمكن أن يقال: إنَّ مورد السؤال...)١"‏ 

الرّواية!"' صريحة فى السؤال عن حكم الجلود بيعاً وشراءً وعملاً. و ضمائر التأنيث من 
صدر الرّواية إلى قوله: «لا يجوز فى أعمالنا غيرها». و إن كانت عائدة إلى السيوف لكن من 
بعد ذلك عائدة إلى الجلود. فلا محل للتشكيك فى الرّواية من هذه الجهة. 

وأما قوله: «مع أن الجواب لاظهور فيه فى الجواز إلا من حيث التقرير»'' ففيه أن التقرير 
كاف. 2 ان قوله: «اجعلوا ثوبا للصلاة» المتفرع على استعمالها المتفرّع على جواز المعاملة 
عليها أُوَلاً بشرائها. متضمّنٌ للرّخصة فى جميع ما يترثّب عليه؛ فلا محل للمناقشة فى دلالة 
اكوا يتاتعكى ,نوا د التطاظة هلق كله النيعة مشتد وتما ف طمن القين ككنا لال 
للمناقشة فى دلالتها على جواز الانتفاع بهاء فهى بمدلوليها إن لم نحملها على صورة 
الاضطرار معارضةٌ بطائفتين من الأخبار, طائفةٍ مانعة عن بيعها و منها رواية تحف العقول - 
وأخرى مانعة عن الانتفاع بها ('' 


(١)كتاب‏ المكاسب» 3خ سطر 8 

(1) إشارة إلى رواية الصيقل» الوسائل :١7‏ 176 ابواب ما يكتسب به ب 78ح 4. 
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المسألة الرابعة ل ا 7 


وأحسن جمع بينها و بين الطّائفة المانعة عن الانتفاع حمل الطّائفة المائعة على صورة 
التلويث -كما يشهد به ما ورد من تعليل المنع عن الاإسراج بأليات الغنم بأنّه يصيب الثوب 
والبدن. و هو حرام و حمل أخبار الرّخصة على صورة التحفظ من التَّلويثء او عدم 
استعمال ما يتلوّث بها فيما يشترط بالطهارة. و فى رواية صيقل التصريح بذلك. و ان المنع 
من استعمال جلد الميتة إِنْما هو من جهة حصول التلويث. 

ومن هذا يظهر ما هوالجمع بينها و بين الأخبار المانعة عن البيع, و أن المنع بمناط الانتفاع 
بها فيما يحرم الانتفاع به ولو من أجل حصول التلويث بهاء ثمّ عدم المبالات فى اتيان ما 
يشترط بالطهارة بتلك الحالة. والجواز بمناط الصرف فى الحلال و اتخاذ ثوب للصلاة. 

و يمكن الجمع بوجه آخر. و هو تخصيص المنع بلحم الميتة و مالا مصرف محدّل من 
أجزائهاء والجواز بالجلد و ماله نفع شايع حلال. 


٠06‏ قولهديّي: (واستدل للطهارة بمادل...)(" 

على أن يكون دليل وجوب الاجتناب عن النجاسات و دليل حرمة الميتة شاملاً لبيعها. و 
إلا رجع اشتراط الطهارة إلى شرط حل الانتفاع؛ ولم يكن شرطاً برأسه. و هو ينافي تعدّد 
العنوان. 

و يمكن أن يقال: إِنّ رفع اليد عن ظهور تعدّد العنوان فى تعدّد الشرط و حمل ذكر الطهارة 
شرطاً مستقلاً فى عرض حل الانتفاع, على كونه لأجل شدّة الاهتمام بشأنه أو اتّباعاً للنصّ 
أولى من حمل استدلاله بالدليلين لشرطيّة الطهارة على استفادة ما يشمل البيع من دليل 
وجوب الاجتناب. 


1 قولهي: (فإنّ نجاسته لاتمنع...)!'" 


لكن جهالته تمنع إل أن يصالح عليه. 


.77 كتاب المكاسب. ]: سطر‎ )١( 
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0 ممه اه ند حي مع عي و اج وم مما :ا وقد مع لما وب ور واولا ولاه ع وتويد لاد (الخاشية على 'المكاينن المحرّمه (الايروانى)/ ج ١‏ 


[فى بيع الميتة منضّمة إلى المذكّى] 


0 قولهق: (لأنه لاينتفع به منفعة محللة...). "١١‏ 

عدم الانتفاع به بمناط الجهل والاشتباه لايوجب فساد البيع إذا اشترى برجاء رفع 
الاشفياء» لا أن مكو نا يونا مز رفعه, و على كلّ حال لو اشترى ثمٌ افق أن ارتفع الاشتباه 
لم يكن مجال للتأمّل فى صحّة البيع و نفوذه من لدن وقوعه. 

واهذا الكاذة :ديعا وخوارا ابحم بوره الدل الخوبالة نات لكة ب[ موه القت 
البدوىّ أيضاً فى حكمه؛ لأصالة عدم التذكية, بل و إن قلنا: إن الأصل هو الحل» لم يجز بيعه 
لعدم إثباته للتذكية, والمرجع أصالة الفساد و عدم حصول النقل والانتقال. نعم نحن لم 
نستبعد فى محلّه أن يكون الأصل فى المشتبه هوالتذكية. 

و من هنا يعلم فساد بيع بعض أطراف العلم الاجماليّ و إن لم نقل بجريان أصالة عدم 
التذكية فى أطراف العلم الاجماليّ, و ذلك لأنّه لابدٌ فى الحكم بصمّة البيع من إحراز التذكية, 
ولا يكفى عدم ثبوت عدم التذكية. 

ثم إن المناط فى الجهل الموجب لجميع ما ذكرناه. هو جهل المشترى و إن كان البايع 
عالماً. و مع علم المشترى لايضرٌ جهل البايع إلا من الجهة التى ذكرناها أخيراًء من عدم 
إحراز شرط صحّة البيع» فكان أكله للثمن بلا إحراز للسبب الناقل أكلاً بالباطل. 

ثم إِنّه يظهر من المصنّف ‏ حيث علَّل بطلان البيع بحرمة الانتفاع ‏ أن جهالة المبيع و 
تردّده بين شيئين لايضرٌ بصحّة البيع, و هو باطل» و يمكن أن يتخلّص عمًا ذكره المصنّف وما 
ذكرناه بأن يبيع كلّياً موصوفاً بأوصاف خاضّة. ثمّ يسلّم أطراف العلم الاجماليٌ ليحصل به 


قولهت: (ومن هنا يعلم أَنّه لافرق...)!' 
البيع من المستحل من فروح بيع الميتة, و أنه لايجوز بيعها حتّى من المستحل؛ ولادخل له 
بفروع الاشتباه. و ظاهر الأخبار جواز بيع الميتة المعلومة 500000 فخ لعجل : ٠‏ نعم 


8 كتاب المكاسب.». 8 سطر‎ )١( 
.59 كتاب المكاسبء. 0: سطر‎ )١( 


المسألة الرابعة لجسن سنن جام نوا س7اتتبكر الكو ان لاع مما لامو وم العامة مقو 0 


مورد الأخبار هو المشتبه, لكن المورد لايوجب قصر الوارد. و قد ورد فى بعض الأخبار 
إطعام المرق المتنجّس لأهل الذمّة. "١‏ 

ومنه يظهر أن ما ذكره المصنّف من المحامل على بعدها لايجدي في رفع الإشكال. و لين 
أجدى فحرمة الاعانة على الاثم أين تذهب؟ وهل يخصّص دليله بالمقام؟ 

ولامخلص من الاشكال إلا بالتزام عدم تكليف الكقّار بالفروع. بل صحّ الاستدلال بهذه 
الأخبار على إثبات عدم تكليفهم, و عليه يكون جواز البيع ايضا على القاعدة, بلاحاجة إلى 
التمسّك بهذه الأخبار. ولا وجه لتأويلها بما يهون عنده الطرح. 


9 قولهي: (مع أنّ المروىئ عن أمير المؤمنين]9...)!". 
الرمى بها كناية عن عدم الانتفاع بهاء فلا ينافي جواز بيعها إذا حصل من يشتريها مستحلاً 
لها. 


-قولهيقع: (جاز البيع بالقصد المذكور...)!"ا 

فإنّ الانتفاع المذكور و إن لم يكن انتفاعاً بالمبيع؛ لاحتمال أن يكون ما يختاره للانتفاع 
هو الميتة. لكن كفى ذلك فى خروج بيع المذكى عن الأكل بالباطل؛ إذيكون الانتفاع ببعض 
الأطراف داعياً عقلائياً لشراء المذكى. 

و يمكن أن يقال: إن ظاهر رواية التحفء إناطة الصحّة بثبوت جهة من جهات الصلاح فى 
المبيع. و ليس فى المقام ذلك. ولو كفى جواز الانتفاع ببعض أطراف الاشتباه فى صحّة بيع 
المذكى لجاز كل بيع محرّم إذا حصل هناك له غرض صحيح. 

هذا كله مع مانعيّة جهالة المبيع عن انعقاده. و بعد ذلك أىّ جدوى فى جواز الانتفاع يببعض 
الأطراف فى جواز البيع؟ لكنّك عرفت أن المنع عن الانتفاع لأجل الاشتباه. ليس كالمنع عنه 
لأجل كونه ميتةً» فإنّ البيع فى الأوّل جايز إذا احتمل ارتفاع الاشتباه, بل لو اشترى مع عدم 


)0( وسائل الشيعة: ": .8٠7١‏ الحديث 24 الياب 2 من ابواب النجاسات كتاب الطهارة 
(؟) كتاب المكاسب.». 0. سطر اث. 
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احتماله ثمٌ اتٌفْق» إن زال الاشتباه كفى فى الحكم بصحّة البيع» و على تقدير ثبوت المنع فليس 
بمناط العلم الاجماليئ, بل بمناط الجهل الشامل للشكٌ البدوئ, إلا أن تثبت التذكية بأمارة او 
أصلء و مالم تثبت كان البيع محكوماً بالفساد؛ لعدم إحراز شرطه. ولايجدي فى إثبات 
الشرط جريان أصالة الحلّ فى اللحم المشتبه لو قلنا بها. 


١غ‏ قولهّ: (على صورة قصد البايع...).١"‏ 
مجرّد قصد البايع لايجدي مالم ينضمٌ إليه قصد المشترىء مع أنّ هذا التأويل على بعده 
لايصلح جهة حرمة الإعانة على الإثم فلا مخلص إلا بالالتزام بعدم تكليف الكقّار بالفروع. 


؟ - قولهيي: (و تخصيص المشترى بالمستحل؛ لأنّ الداعى...)!" 

مجرّد كون اللحم داعياً له. او جزءً من الداعي إلى شراء العظم والصوف لايوجب تعيّن 
البيع من المستحل» نعم لابأس بأن يكون الأمر بالبيع منه للإرشاد إلى أن المستحلٌ يحصل له 
هذا الداع دوخ غير 

هذاامع أن الاشتراء يذاغى النقرام فاليد عند النصتف > متعدرع فين الكل بالباطق» »و 
سيجيىء التعرّض له فى شراء الجارية المغنيّة و غيره. 


7غ قولهتيق: (و فى مستطرفات السرائر...)!' 

إتتقل المصنّف بهذه العبارة عن بيع المشتبه بالميتة بل عن بيع الميتة؛ إلى مسألة جواز 
الاتتفاع بها. و مع ذلك لم يوف المقام حقّه. ولا تعرّض لأخباره تفصيلاء وقد أشرنا إلى ما هو 
مقتضى الجمع بين الأخبار المتعارضة فى المقام, و أن المنع لأجل أن لايتلوّث المكلف. 
لالتفوسة لااقى اند والهفة نما إذا أمن فى التلويت: او تعناتوبا للاتة بو فى ها تن 


الرواتين الواردتين فى أليات الغنم شهادة على ما ذكرناه من الجمع. 


(1) كتاب المكاسبء. :١‏ سطر ". 
(؟) كتاب المكاسب.» 1 سطر 53 السرائر ام الوسائل الما لاوم 


[المسألة السايعة: التكسّب بالخمر والمسكر المايع ] 
غ؛ - قوله يي الأوكل يسك ماع: 00 
التخصيص بالمائع لأجل أن النجس من المسكرات. هو ماكان مائعاً. والكلام فعلاً فى بيع 
الأعيان النجسة, لا لاختصاص حرمة البيع به؛ فإنّ الحرمة عامّة؛ لعموم حرمة الانتفاع 
بالمسكر, لكنّك عرفت أن مناط المنع فى النجس أيضاً هو حرمة الانتفاع به. فكلٌ المسكرات 
يحرم بيعها بمناط واحد. !"ا 


0؛ ‏ قولهيق: (والمراد به إمّا أخذ الخمر مجّاناً...)'"ا 

الخفووت اناهن مما تدلك: امك لاتملك: 

فعلى الْأوّل لا مانع من أخذها بدل الدراهم -كما هو ظاهر الرواية أيضاً ‏ و على الثاني 
كانت بعد التحليل لمالكهاء و احتاج أخذها بدل الدّراهم إلى إذن جديد من مالكها. 

و من هذا يظهر ما فى قوله: «وأخذها و تخليلها لصاحبها ثمّ أخذ الخلّ وفاءً عن الدّراهم» 
و ذلك أن المالك لم يعط الخلّ وفاءً؛ و إِنّما أعطى الخمر. فكيف يأخذ الخلّ وفاءً بلا إذن 
جديد من المالك. مع أنّ هذا مبنيّ على اجتهاد ابن عمير»!؟' من كون المراد من الإفساد 


.١7 المكاسبء 1: سطر‎ )١( 

(؟) وهو خموره للعقل» والخمر اسم لكل مسكر خامدالعقل اى غطاه” المصباح المنير :١‏ 1148) 
المعفر :نتن يدل عليه الاحيان اليش متها جسحة على زن مقطين عن ابى الكميرة 
الماضى ْكِة. قال: «إنَالله ‏ عرّوجل ‏ لم يحرم الخمر لإسمهاء ولكن حرمها لعاقبتهاء فما كان عاقبته 
عاقبة الخمر فهو خمر» الوسائل :١7‏ 77/8 من شاء تفصيل البحث فليراجع إلى مظان بحثه. منها 
كتاب «دراسات فى المكاسب. المحرمة :١‏ /ا48). 

(؟) المكاسبء 5: سطر .١7‏ 

(4) ذكرالشيخ الانصارىتتة, بدل «علئ»: ابن أبى عمير؛ و هو من سبق القلم» و فى الوسائل 58: :/١‏ 
«قال على: و اجعلها خا والظاهر أنَّ المقصود برعلئ» علئّبن حديد فى السند. لاعلى 
أميرالمؤ منين مه و إن احتمله بعض الاعاظم »ا و يحتمل كون: وو اجعلها خلاً» من تتمّة الرواية 
بنقل علىبن حديد. لااجتهاداً من قبل نفسه؛ كما احتمله بعض الاعاظم «دراسات المكاسب. 
المحرمة :١‏ 00غ» 

و يمكن أن يقال: هذا الاجتهاد من على بن حديد مستفاد من نفس الخير؛ لانه قالعْة: رخذها و 
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التُخليلء لم لا يكون المراد منه جعلها خمراً فاسدة لا برغب فيها؟ و ليس فى الرّوايه إشارة 
إلى أخذها بدلاً عن الدّارهم. نعم مجرّد إيهام لاحجيّة فيه. فيحكم ببقاء الدّراهم فى الذّمة, و 
كا اللقمر فشنيوها/ سما لناذة النيياد 1 


[المسألة الثامنة: فى حرمة المعاوضة على الأعبان المتنحّسة ] 

7 - قولديّق: (الغير القابلة للطّهاره...)!'ا 

قبول الطهارة إن كان مسوّغاً للبيع لسوّغ فى الأعيان النّجسة أيضاً؛ لأنها قابلة للتطهير 
بالاستحالة والاستهلاك و الانتقال, ولا مدخليّة لقبول الطّهارة مع حفظ عنوان الموضوع: بل 
مقتضى العمومات جواز البيع بمجرّد أن جاز الانتفاع'' ولو بسبب ارتفاع عنوان الموضوع, و 
سيجىء عن بعض الأساطين!؛ بناء جواز بيع العبد الكافر على قبول توبته بالاسلام. 

لا يقال: على هذا لايبقى للأخبار المائعة عن بيع النجس مورد؛ فإنّا نقول: موردها كل 
الأعيان النجسة إذا بيعت لأجل أن ينتفع بها و هى على حالهاء فإنّ بيعها حينئذٍ يكون داخلاً 
فى عنوان الاعانة. 


/ء قولهيي: (بالتعليل المذكور بعد ذلك...)01) 
أقول: و بالعموم المذكور قبل ذلك, أعني قولهئ9: (فكلٌ أمر يكون فيه الفساد ممّا منهيّ 


أفسدهاء» والإفساد هنا ليس المراد منه الاهراق؛ لأنه لايناسب السؤال, مع أَنّ إفساد كل شى بحسبه؛ و 
افساد الخمر هو جعله خلاء و يدل عليه ورود اخبار مستفيضة بجواز تخليل الخمر ولو بعلاج. 
الوسائل 56: ٠/الاء‏ باب 7١‏ من ابواب الاشربة المحرّمة. 

)١(‏ بل لم لايكون المراد منه جعلها خلاً كما فهمه علىين حديد ‏ و هو قريب بعصر الائمههة؟ و 
قد بيّنا وجهه سابقا. 

(؟) كتاب مكاسب :6١‏ سطر .١8‏ 

(؟) المراد به ظاهراً جواز البيع بمجرّد جواز الانتفاع و لو كان بسبب ارتفاع عنوان الموضوع و وصفه 
الذى يوجب عدم جواز الانتفاع. 

(غ) تعليقة /غ. 

(0)كتاب مكاسب 1: سطر .١75‏ 


فى جواز بيع المملوك الكافر ال اط و و توه و ساو اشام من لوا و مر ا ااا لاقام ل و ا 1 21 


من جهة أكله) إلى آخره. 

ونوقنوق: كليو نز ذلك 'فن المنهق غقه لذاثه منتوعة :بو إلا لترزت الشنبهة إلن التغليل والتبوئ 
وخبر الدٌّعائم, ولم يبق للمقام سوى عموم «لا تاكلوا»»١'"'‏ وهو لا يقتضى, الحرمة التكليفيّة 
مع أَنّك عرفت ما فى التمسّك بهذا العموم»!" و أَنّه إرشاد محض. 

نعم لابأس بالتمسّك بقولهئِة: (وكل شىء يكون لهم فيه الصّلاح من جهة من الجهات) 
قاعدة عكس التقشن إن حلفت عن معارضنه الققرة الشابقة غلية: 


[فى جواز بيع المملوك الكافر | 
- قولهك: (و إن كان فيه كلام من حيث كونه...)7 
مجلّد توجّه التكليف بقتله لايجعله فى معرض التّلف ما لم يكن هناك من يتصدى للقتل. 
و مع وجود المتصدّي لافرق بين أن يكون تكليف بالقتل, أولا بل كان القتل ظلماً و 


عدوانا 47 


4 قولهيي: (عدا ما يظهر من بعض الأساطين...)!5) 

الظاهر أنّ هذا البحث من جزئيّات البحث المتقدّم؛ و هو أن النجاسة هل بعنوانها مانع -كما 
تقدّم من التذكرة أو أنّ منعها بعنوان حرمة الانتفاع كما عن الأكثر. 

فمن جعلها بعنوانها مانعاً منع عن بيع العبد المرتدٌ؛ و من لا فلا. لكن الماع يلزمه المنع 
حتّى مع قبول توبته؛ اذ لاأثر لقبول توبته فى رفع المنع حال عدم التّوبة كما أن المجوّز يلزمه 
الجواز حتى مع عدم قبول توبته, فالتفصيل بين قبول التوبه ولا قبولها لاوجه له. ولا ينطبق 


.18/ البقرةق.‎ )١( 

.١ تعليقة‎ )1( 

(؟) كتاب المكاسبء :١‏ سطر 57. 

(؛) مجرّد وجوب القتل لايخرجه عن الماليّة» ولافرق بين وجوب القتل تكليفاً و بين القتل عدواناً 
إذاكان فى معرض القتل ظلماًء على أَنّه يمكن الانتفاع به مع ذلك بعتقه فى الكفّارت المطلقة. 

(0) كتاب المكاسب. :١‏ سطر 57. والمراد من بعض الاساطين «كاشف الغطاء» حيث شرح كتاب 
الطهارة والمكاسب. من القواعد. 
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قولهي: (إِنّما هو فيما يتوقّف الانتفاع به على طهارته...)!" 

فى التجاسات العينيّة يمنعون مطلقاً و لالم يحرم بيع شىء من الأعيان النجسة؛ لقبولها 
الطيارة بالاستحالة والاستهلاك والانتقال. وكون ذلك بذهاب الموضوع غير ضار إلا أن 
لاتكون لها منفعة بعد الاستهلاك و الاستحالة والانتقال. 


0١‏ قولهت: (و أنّ مقصود البيع حاصل...)!"" 
يعنى: أن مقصود البيع يحصل بالملك ولو آنآمّاء و أمّا مقصود الرّهن فلا يحصل إلا بملك 
دائم؛ لأنّ الاشتياق لايحصل إلا به. 


7 -قولهي: (ينشأ من تضادٌ الحكمين...) "١‏ 

يعنى: أن الحكم بالقتل والحكم بوجوب الوفاء بالعقد متضادان؛ فإنّ إيجاب الوفاء بالعقد 
يقتضي وجوب حفظه إلى أن يحصل التّسليم. 

و يمكن منع التضاد بأنّ الأوّل تكليفيٌّ» والثانى وضعيّ كنايةً عن تأثير العقد, أو بأنّ 
وجوب الإتلاف لاينافي وجوب الاقباض. فيقبضه ثم يبادر إلى إتلافه. 


“01 قولهت: (ثمٌ ذكر المحارب الذي لايقبل توبته...)1'ا 
وهوالّذى أسِرَ والحرب قائمة على ساق. وأمًا المأسور بعد الحرب فأمره إلى الاإمام, و هو 


.52 سطر‎ :١ كتاب المكاسب.‎ )١( 
.#8 سطر‎ :١ (؟) كتاب المكاسبء‎ 
.”4 سطر‎ :١ (؟) كتاب المكاسبء.‎ 
سطر 8غ".‎ :١ كتاب المكاسبء.‎ ):( 


فى جواز بيع كلب الصيد غير السلوقى ال لوي م ال باه ل اود اط ان اه لف نرم ال 012 الا رابو لمي فا عن الطل ا اا ا ا ا ا 517 


[فى جواز بيع كلب الصيد غير السلوقى] 
5 قولهي: (لأنّ مرجع التقييد إلى إرادة...)!١‏ 
يعنى: أن المنفيّ فى قوله: (الكلب الّذى لايصيد)!" هو طبيعة الاصطياد؛ اذ لا معنى لنفى 
اصطياد نوع خاصٌ عن بقيّة الأنواع, كما لا معنى لإثبات اصطياد نوع خاصٌ لبقيّة الأنواع. 
لكن هذا مختصٌ بتركيب ثمن الكلب الذي لا يصيد. ولايجري فى تركيب الكلب الذي ليس 
كله اليك 


06 - قو لهي (و إن كان هذا الكلام من المنتهئ يحتمل...)!' 

لامحلّ لهذا الاحتمال بعد ملاحظة التعليل فى كلامه؛ فإِنّه غير مرتبط بهذا الاحتمالء بل 
كان المتعيّن على هذا الاحتمال أن يقال: «لأنّ سلوق قرية باليمن, أكثر كلابها معلّمة. فمن 
أجل ذلك أطلقء ولم يقيّد بالصّيود من تلك الكلاب». 


قولهت: (و إن ضعف الأوّل برجوعه إلى القياس...)!1 
ليس هذا من القياس الباطل؛ بل من إسراء الحكم بسريان مناطه و علّته.( 


.١7 كتاب المكاسب,. ل: سطر‎ )١( 

(1) الوسائل 8:17 أبواب ما يكتسب به ب 4ح 1. 

(؟) كتاب المكاسبء ا: سطر .١6‏ 

(4) كتاب المكاسب, لا: سطر 37". 

(5) و هوالّذي يسمّى ب«تحقيق المناط» و عرّفها المقدسى: «أنْ تكون القاعدة الكليّة متّفقَاً عليها او 
منصوصاً عليهاء و يجتهد فى تحقيقها فى الفرع». و قال السيّد الحكيمتق: أن اعتباره [أى هذاالمعنى] 
من قبيل تحقيق المناط مما لا يعرف وجهه؛ لأنّ هذا اجتهاد فى مقام تشخيص صغريات موضوع 
الحكم الكبروئٌ» و ليس هذا من قياس». من شاء تفصيل هذاالإجمال فليرجع إلى مظائه. منها 
«الاصول العامّة للفقه المقارن ص 2”١0‏ للسيّد محمّد تقى الحكيمتك. 


تق 6060660006066 000000000066660 00000000000... الحاشية على المكاسب المحرّمه (الايروانى)/ ج ١‏ 


6 - قولهيئي: (فهو مختل على كل حال...)7١"‏ 

لاخلل فيه, بل كلامه صريح فى «أَنّ ملاك حرمة بيع النّجس هو حرمة الانتفاع فيحلٌ 
حيث يحل». و مع هذا التصريح يتعيّن حمل ذيل العبارة على المثالء مع أنْ كلمة (من) فى 
قوله: «إلا ما خرج بالدّليل؛ من بيع الكلب المعلّم للصيد»'" يحتمل أن تكون للتّبعيض, 
فيكون مثالاً لمطلق ما خرج بالدليل. 


- قوله: (و إن كان الأقوئ بحسب الأدلة...)2. 

بل لا إشكال فيه بالنّظر إلى الأخبار الخاصّة, الواردة فى الكلب. المقسّمة له إلى كلب صيد 
و غيره؛!؟' فإنّ هذه الأخبار قويّة الدلالة. و حمل كلب الصيد فيها على المثال لمطلق الكلب 
اْذي ينتفع به فى غاية البعد. مع أنه لامقتضى لذلك الحملء و ما دلّ على «أَنّ ما فيه جهة من 
جهات الصّلاح يجوز بيعه»!" عام يخصّص بهذه الأخبار, بل يمكن استكشاف التخصّص 
بضهّ هذه الأخبار إلى ذلك العموم والحكم بأنّ ادّخار ما عدا كلب الصّيد يشتمل على مفاسد 
غالبة لاندركها نحن. 

وبالجملة لولا هذه الأخبار كان مقتضى القاعدة هو الجواز كما فى نظائره من النجاسات 
ذوات المنافع المحذّلة لكن هذه الأخبار تصلح للخروج بها عن القاعدة بعد عدم معارض 
لها سوى مرسلة الشّيخْء٠"‏ و هى لا تقاومها من وجوه. بل فاقدة لشرائط الحجّية؛!" فالمتعيّن 
المصير إلئ المنع لكن فى خصوص مورد الأخبار المانعة و هو البيع - و فى غيره من 


(١)كتاب‏ المكاسبء. 8: سطر ٠"‏ 

(١)كتاب‏ المكاسب. :١‏ /ا0. 

(؟) كتاب المكاسب» 8: سطر .١‏ 

(؟) الوسائل 37:17 أبواب ما يكتسب بهء ب وح لاو 8 وأيضاً: 217ب فاح اواو دواو20 
(0) تحف العقول: ١8م‏ 

)١(‏ الميسوط ١77:7‏ كتاب البيوع؛ فصل فى حكم ما يصمح بيعه و مالا يصح. 

(0) قال الشيخ: «و روى أن كلب الماشية والحائط كذلك». و هذا صريح منه فى عدم كون المروىّ 
لفظ الامام. بل هو المستفاد منه بالحدس والاجتهاد, و مثل هذا لايشمله أدلّة حجيّة الخبر. 


فى جواز بيع كلب الصيد غير السلوقى ب 00000111‏ ا 


المعاملات حبَّى الهبة المعرّضة, فالقاعدة محفوظة, لامعدل عنها إلا أن يقطع بوحدةالمناط.١"‏ 


[فى جواز بيع العصير العبنىّ] 

64 قولهيّق: (لعمومات البيع والتّجارة...).(") 

وخصوص رواية التحف: «وكل شىء لهم فيه الصّلاح من جهة من الجهات». وقد عرفت 
معارضتها بمثلها من العبارة التى ذكرتها فى ضابط التحريمء و اما قوله: (أو شىء من وجوه 
النّجس) فذاك بملاحظة ما اشتمل عليه من التّعليل بكونه منهيّاً عنه. لايشتمل المقام؛ فإنٌّ 
ظاهره المنهيّ عنه بقول مطلق, والمقام ليس كذلك. 

واأمّا دعوئ: | وجوه لتحي الاتضدق الآ عل ما كانت نحاسة متقدمة تضوزتة التوعية 
باقية ما بقيت الصّورة النوعيّة. والمقام أجنبيَ من ذلك. 

فهى فى حيّزالمنع, و إلا لجاز بيع سائر المسكرات المائعة غير الخمر؛ لدوران نجاستها 
مدار الإسكار الزائلة بزواله و إن بقيت الصورة النوعيّة؛ والّذي يشكل فى المقام أَنّه لوجاز 
البيع بسبب حل الانتفاع فى زمانٍ لجاز بيع مطلق النجاسات حتّى الخمر والخنزير؛ لحل 
الانتفاع بها ولو بعد الاستحالة, وكون ذلك بانقلاب الموضوع دون المقام لايصلح فارقا. 


٠‏ قو لديّ: (لأصالة بقاء ماليته...) !"ا 
| الماليّة العرفيّة باقية قطعاء والماليّة الشرعيّة عبارة عن حكم الشارع عليه بأحكام 
الأموالء و منها إمضاء ما تقع عليه من المعاملات, و هو مقتضى عمومات نفوذ المعاملات 
بلاحاجة إلى الاستصحاب. 


)١(‏ يعنى بالمناط: المنفعة المحلّلة العقلائيّة و هى متحقّقة فى الكلاب الثلاثة» كما يستفاد من 
كلمات ابن حمزة و صاحب التذكرة و ولده فى الإيضاح و غيرهم. و قد ذهب إلى هذا السيّد المحمّق 
الإمام الخوئى قدّس سرّه فى المصباح الفقاهة. 

(؟) كتاب المكاسب». 8 سطر /7. 

(؟) كتاب المكاسب. 6 م 


63 ملعم مم ةلمم نم0 66060066 6 000660660666606 000000.. الحاشية على المكاسب الممه (الايروانى) / ج ١‏ 
5١‏ قولهيي: (غاية الأمرأئه مال معيوب...)١‏ 
كل مازاد او نقص عن خلقته الأصليّة فهو معيوب, والحكم شرعاً بعدم الانتفاع بالعين 
ليس تغييراً فى خلقة العين, و لذا لا يثبت به الأرشء ولا يكون العصير حال كونه مغلياً أتقص 
قيمة منه حال قبل الغليانء بل ريما تزيد قيمته بالغليان. 


5 قولهي: (و وجب عليه غرامة التّلنين...)!"" 

بل وجب عليه دفع تفاوت قيمة العصير مغليّاً وغير مغلىّ إن نقصت القيمة بالغليان, 
والظاهر أن القيمة إن لم تزد لانتقص, فيردّه ولا شىء عليه نعم عليه أجرة الغليان حبّى 
يذهب ثلثاه, او هو بنفسه يتصدّى ذهابه, فيسلّمه إلى المالك؛ لأنه غرامة هو أوقعه فيها. و 
على تقدير حصول تفاوت القيمة بالغليان ثم رد تفاوت العصير مغليّاً و غير مغليّ فقد أدّئ 
أجرة العمل الأن هذا الثقاوت فن الل حبار عن تلك الأخرة :و بلحاظيا فت التفاوت: 


71 قولهت: (فإنّه لايزول نجاسته إلا بزوال موضوعها...)''. 

سمعت'' أنّ هذا لايكون فارقاً؛ فنّ النّجاسة إن ذهبت بالتموّل ذهبت به فى المقامين؛ و 
إلأّلم تذهب به فيهما من غير فرق بين ما كان ارتفاع النجاسة بارتفاع الحقيقه و زوال الصورة 
النوعيّة او الجنسيّة, و بين ماكان ارتفاعها بارتفاع بعض الخصوصيّات الشخصيّة, مع أنّك لو 
تأمّلت علمت أنّ ارتفاع النّجاسة فى جميع الموارد يكون بارتفاع الموضوع. نعم هذا 
الموضوع تارة عنوان حقيقيّ كعنوان الخمرو الخنزير ‏ فارتفاعها يكون بارتفاع الصورة 
النوعيّة. وأخرئ عنوان انتزاعيّ -كعنوان العصير المغليّ الغير الذاهب ثلثاه_-فارتفاعها يكون 
بارتفاع هذا العنوان, أعنى انقلاب عدم ذهاب الثلثين إلى ذهابه. فالفرق بين العنوانين تحكّم 
بعد اشتراكهما فى عدم دوام كلّ منهما فى محلّه. بل هذا يأتي و يزولء و ذاك يأتي و يزول» 


.8 كتاب المكاسب. 8: سطر‎ )١( 

.8 كتاب المكاسب, 6: سطر‎ )١( 

(") كتاب المكاسب». ١‏ سطر 5 و فى بعض نسخ كتاب المكاسب: «فانها لايزول نجاستها...». 
(غ) تعليقة 69. 


فى جواز بيع العصير العنبيّ عن ناح الشاضدة اقطان ونع طم جو حكاي ايا و وو 1 


فكلّ منهما يدور مدار العنوان فإذا زال زال. 


4 قوله: (ويمكن أن ينسب...)1" 

إن أمكن أن ينسب هذا إليهم أمكن نسبة جواز بيع كل الأعيان النجسة إليهم؛ لأنها بأجمعها 
قابلة للتطهير بزوال عناوينها بالاستحالة, او الاستهلاك, فلا يبقى لكلامهم مورد, فلا بد من أن 
يختصٌ كلامهم بالمتنجّسات القابلة للتطهير. 


06 قولهي: (و خصوص بعض الأخبار...)!"" 

الغو أ الفضد عن سيا نائز النكانات والتدودات» يجوز فعا ثارة. ولأمحوة 
أخرى. يجوز حيث لاينطبق عليه عنوان الإعانة على الإثم؛ ولايجوز حيث ينطبق, والظاهر 
أنّ الأخبار المانعة أيضاً منصبّة على صورة انطباق عنوان الاعانة على الاثم؛ و كان البيع 
لأجل شربه كذلك بلا ذهاب ثلثيه. 


17 قولهت: (بناءً على أنّ خير'" المنفيّ يشمل...)!4. 

هذا المبنى باطل؛ فإنٌ الخير هو ما يعود من الشىء من المنافع, والبيع ليس من منافع العين, 
فالأحسن فى تقريب الاستدلال أن يقال: إِنّهِ إذا نفى عنه كلّ خير دخل بيعه فى بيع مالا نفع 
فيه. و بطل بذلك العنوان» و ثبوت النفع بعد ذهاب الثلثين لايجدي؛ لأنه موضوع آخرء و إلا 
لجاز بيع كل مالا منفعة فيه؛ لأنه يدخل فى ما فيه النفع. بإعمال عمل كالتراب يصنع آجراً أو 
كوزأ أو إِناءً بل نفائس الصنايع تكون من مواد لا منفعة فيها. 


(١)كتاب‏ المكاسب.». 7 سطر 11 
)١(‏ كتاب المكاسب. ” سطر 18 


(؟) و فى المكاسب: بناء على ان الخير المنفى يشمل البيع» 
(؛) كتاب المكاسب.». 7 سطر الوك 


وق مح لا مو وا ص لبوا أنه اجا باق رما واج ب و خد نه الخاشة على المكامين المحرّمه (الايروانى) / ج ١‏ 
1“ قو لديي: (بقبولها له بعد الجفاف...)١)‏ 
القايل له بعد الجفاف هو الثوب المصبوغ به. دون نفس الصبغ, فلوكان المانع عن صحة 
البيع هو عدم قبول التطهير فهذا المانع ثابت فى الصبغ, لايرتفع بقبول المحلٌ للتطهير. نعم 
لوكان المانع عدم جواز الانتفاع لم يكن ذلك حاصلا فى المقام, سواء كان الصبغ او المصبوغ 
قابلا للتطهير, اولم يكن شىء منهما قابلا له. 


164" قولهديٌ: (والظاهر أنه أراد بيع العصير للفو 
كما أَنّ الظاهر أنه أراد الحرمة التكليفيّة, دون الفساد. 


[فى جواز المعاوضة على الدهن المتنجّس] 

9 قولهت: (مبنيئ على المنع من الانتفاع...)"ا 

هذا ناك علق أن الست ننه عام كنامل اتسين والمتتس: كتما هت تقض عند 
المعاوضة غلى :الأغيان المستكية من جملة المسائل السان» و فى عذاد المعاوضة :عسل 
الأغيان التجسة و أثابناء على أنه شفخوض الأعيان التجسة كما هظاهر حدر العتوان- 
فالإستثناء منقطع على كل حال. 

ثم إنّ ما ذكره المصئّف ‏ رحمهالله ‏ أوَّلاً من الوجه لتصحيح اتصال الاستثناء, لايجدي 
فى تصحيحه؛ فإنٌ أصالة حرمة الانتفاع بالمتنجّس إن سلّمناها لم يكن لها أثر فى المقام الْذى 
لانقول بمقتضاها؛ لأخبار جوّزت الانتفاع بالاستصباح فى خصوص الدهن؛ فإِنّ ملاك 
انقطاع الاستثناء جواز الانتفاع. و هو حاصل كائناً ما كان الأصل. مع أنّ هذا مبنيٌ على أن 
يكون عنوان المستثنى منه ما يحرم الانتفاع به من النجس والمتنجّس, أمّا إذا كان عنوانه 
نفس النجس والمتنجّس بلا دخالة قيد حرمة الانتفاع به فى ذلك و إن كان هو دخيلاً واقعا- 
فالاستثئناء متّصل على كل حالء حرم الانتفاع بالدهن أم حلء و ذلك أن النظر فى اتصال 


77 كتاب المكاسب.». 7 سطر‎ )١( 
3” كتاب المكاسب.». / سطر‎ )١( 
١0 (؟) كتاب المكاسب.» / سطر‎ 


فى جواز المعاوضة على الدهن المتنحس ا و اال الط شق بمج اال ارال اد م كردا أ الس بل ااي الح الكو ع ا 3 


الاستثناء وانقطاعه إلى ظاهر عنوان الدليل فى مقام الإثبات, لاواقع ما يعرضه الحكم. و إلا 
لم يزل الاستثناء منقطعاً؛ لأنّ متعلّق الحكم فى كل استثناء هو ما عدا الخارج بالاستثناء. و 
من هذا ظهر أن ثانى وجهى المصنف رحمهالله - مستغنٍ عنه. و أنّاتّصال الاستثناء لايتوققف 
على عدم جواز بيع المتنجّس و إن جاز الانتفاع به. 


٠‏ قولهئي: (وقد تقدّم أنّ المنع...)!". 
كما تقدّم أنّ ذلك لايستلزم تضييق عنوان المستثنى منه لينقطع الاستثناء, بل يمكن حفظ 


[صحة بيع الدهن المتنجّس مشروطة باشتراط الاستصباح أم لا؟] 
١‏ قولهت: (ظاهر الحلى فى السرائر الأوّل...)!' 
بل ظاهر الحلّى١"‏ شرطيّة نفس الاستصباح الخارجيئ, لاشرطيّة شرطه فى العقد. فيكون 
الظرف فى كلامه لها اا تو لا بلفظ «بيعه» فالمعنى يجوز بيعه بشرط أ مدق 
الاستصباح ولو على سبيل الشرط المتأخَّرء وأظهر منها العبارة المحكيّة عن الخلاف,!*' التى 
استظهر المصئّف ‏ رحمهالله منها الاحتمال الثانى؛ فالعبارتان أجنبيّتان عمّا زعمه المصنّف 
درحمداللة تو تَكبَتَانَ وجهاً رابعاً فى المسألة عدا الوجوه الثلاثة التى ذ كرها المصئف: 
وليعلم أنّ فى المقام خلطأً ِيَأ ففى عنوان البحث عنون المصئّف رحمدالله _الكلام فى 
اعتبار شرط الاستصباح او قصدهء!*' و فى مقام الاختيار يظهر منهيك أن الكلام فى اعتبار بذل 
الثمن بإزاء حيثيّة الاستصباح, و بما أن الشىء قابل لأن ينتفع به حلالاً. و متموّل من حيث 
ثبوت هذه المنفعة المحلّلة له وكم فرق بين المقامين. و أين هذا من شرط الاستصباح 


.77 كتاب المكاسبء. 8: سطر‎ )١( 

.” كتاب المكاسبء 9: سطر‎ )١( 

(©) السرافة بن ونان كانه المكاتنينه بات قبرون؟ النقا تلت وه اوم لنياف الأطمية 
المحطورة والمباحة. 

(؛) الخلاف *: /181. 

(0) كتاب المكاسبء. 9: سطر 7. 


6 جح ع رون لوا اح وار لقعا لو وم داو كلاو واو وه الصساية على التكاسه الجواية (الايروانى) / ج ١‏ 
الخارجئ. أو قصده؛ فإن هذا لحاظ المقابلة بين المال و بين ماف ىالدهن من حيثية 
الاستصباح و إن لم يقصد من شرائه الاستصباحء بل اشتراه لأجل أن يأكله. او اشتراه للأجل 
التجارة بلا قصد للانتفاع أصلاً. لكن لحاظ المنفعة الاستصباحيّة كانت موجودة بمعنى أن 
الماليّة الحاصلة للدهن لأجل ثبوت منفعة الاستصباح هى التى كانت ملحوظة فى مقابلته 
بالثمن» دون غيرها الحاصلة لأجل ثبوت المنافع المحرّمة. فلولا هذا لم يجدى قصد 
الاستصباح؛ فإنّه قد يمكن أن يقصد بالشراء الاستصباحء ولكن لم يقابل بالثمن إلا الدهن 
بجهات تموله المحرامة. 

والحاصل أن القصد المعاوضيّ والقصد للانتفاع الخارجيّ هما قصدان ينفكٌ أحدهما من 
الآخر. فريّما يدفع الثمن بإزاء المنافع المحرّمة, ولكن يقصد الانتفاع الخارجيّ المحدّلء و 
ريما يعكس.ء وليس فى الاخبار من القصد المعاوضيىّ عين ولا اثرء فإن كان فيها اعتبار امر 
فذاك اعتبار قصد الانتفاع الخارجيّ بالمنفعة المحللّة, و قد اعتبر المصدّف _رحمهالله -القصد 
المعاوضيّ الخاصٌ؛ زعماً منه اندراج المعاملة لولا ذاك القصد الخاصٌ فى الأكل بالباطل, 


قولهيي: (و يمكن أن يقال باعتبار...)!". 

فيه أوّلاً: ما تقدّم من أن مختاره أجنبيّ عمّا هو عنوان البحث.!') 

و ثانيا: أنّ مطلع كلامه هو اختيار التفصيل فى المسألة, و منتهى كلامه إلى اختيار أمر 
واحد فى كلا شقَّى التفصيلء و هو اعتبار عدم القصد إلى المنفعة المحرّمة؛ نادرة كانت او 
شاع "ا 

و ثالثاً: الإسراج منفعة شايعة مقصودة فى كلّ دهن, فلا محل للتفصيل بين الأدهان. و 
ذلك أَنْه لايراد من الندرة والشيوع فى المقام ندرة الصرف فى الخارج و كثرته حتّى يقال: «إِنّ 


(١)كتاب‏ المكاسب. 3: سطر 1 

.ل١ فى تعليمة‎ )١( 

(؟) كتاب المكاسبء 4: سطر 15. حيث قال: وو مرجع هذا فى الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم 
قصد المنافع...). 
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بعض الأدهان لايصرف فى الأسراج كدهن الأوزء و بعض الأدهان يصرف كدهن الزيت»». بل 
المراد ندرة الحاجة إليه و شيوعهاء والحاجة إلى الاإسراج شايعة فى كل قابل للإسراجء و إِنّما 
لاريسرج بكثير من الأدهان؛ لأنّ سائر منافعها أهمٌ او أنّ غلاء سعرها و وجود ما هو أنسب منها 
هوالذي يمنع من اختيار الا/سراج بها. 

و رابعاً: ما استدلٌ به لمختاره ممّا لامحصّل له؛ فإِنّ الثمن فى البيع يقع بإزاء الأعيان دون 
المنافع» و إِنْما المنافع داعية إلى شراء الأعيان, و حرمة الداعي لاتوجب كون المعاملة أكلاً 
للمال بالباطل والمفروض أنّ العين ذات ماليّة عرفاً والشارع رخّص فى المعاملة عليها. فلا 
موئعيت الخيل توس افيه !!اعلن :ضورة سين المتقعة الناورة ديل يخصصن: اللضوضن 
عموم ما دلّ على بطلان المعاملة على غير ذات المنفعة المحذّلة الشايعة»!" مع أنّ القصد 
المذكور لايخرج المعاملة عن الأكل بالباطل إن كانت مندرجةً فى الأكل بالباطل لولا هذا 
القضيد. 

وخامساً: معنى حرمة الأكل بالباطل حرمة الاكل بالأسباب الباطلة, لاحرمة الأكل بإزاء 
الباطلء فالباء للسببيّة دون المقابلة. 7" 


7 قو لهي :و مرجع هذا فى الحقيقة إلى أنه. 0 

بل التعليل بدن مال واقعيّ شرعاًء قابل لبذل المال بإزائه» يقتضي عدم مانعية قصد 
المنفعة المحرّمة أيضاً؛ فا د الضابط فى المعاملة حلاً وحرمةٌ إن كان هى المنافع الملحوظة فى 
المعاملة لزم اعتبار قصد المنفعة المحذّلة كما أفاده أَوَلاً-و ان كان هى المنافع الثابتة واقعاً لم 
يشر قد التتفعة المحلامة بعد وح دتنتففة مسللة واقدةة القو ل ننه نفكة. وتصيد المنفعة 
المحرّمة باطل على كل حال, و نما الاعتبار بقصد المنفعة المحلّلة او بوجودها الواقعى. 


/6 :9 تهذيب‎ )١( 

(1) تحف العقول: ”“ا". 

(؟) ناقش بعض الأعلام بماناقشه المحقّق الإيروانئ كلها أو بعضها. غاية الآمال: م مصباح الفقاهة 
١١ح‏ دراسات المكاسبء. المحرّمة :١‏ 047. 

(:) كتاب المكاسبء 9: سطر .١5‏ 


,6 ل ا ا ا ا ع ا وك ا اب د الحاعية علي المكاين المحرّمه (الايروانى)/ ج ١‏ 


7 قولهئي: (لأنَّ مرجع الاشتراط فى هذا الفرض...)١"‏ 
قد عرفت أن اشتراط الصرف فى المصرف المحرّم قايها. أحنث غن لخاط المتفعة 
المحّمه و مقابلتها بالثمن والمفسدٌ للمعاملة و إن لم نقل بأنّ الشرط الفاسد مفسد !"ا هو 


هذا ون ذال 


0 قولهتقك: (وربّما يتوهّم من قوله عليه السلام فى رواية'" الأعرج...)!؛ 

ليست هذه العبارة!" التى ذكرها هى فى رواية الأعرج, و انما رواية الأعرج هكذا: (فلا 
تبعه إلا أن تبيّن له فيبتاع للسراج). و هذا يفيد حصر جواز البيع بصورة ما إذا ابتيع للإسراجء و 
قد اعتبر البيان مقدّمةً و لأجل أن يكون ابتياعه للإسراجء فلو علم أنه لايكون نتيجة البيان 
هو ذلك لم يجز البيع»كما لوكان القصد حاصلاً من غير بيان لم يحتجٌ إلى البيان» فاعتبار البيان 
على سبيل الآليّة لاالموضوعيّة. ففى هذه الروايّة دلالة واضحة على اعتبار قصد الاإسراج فى 
جواز البيع. ٍ 

نعم الظاهر أن القصد المذكور شرط لجواز الإقباض للنجس, لالانشاء البيع» فلو أنشأ 
المعاملة بلا هذا القصد من المشترى ولا الإعلام من البايع صح نعم لايقبضه حتّى يعلمه 
فيأخذه للإسراج. بل القصد المذكور معتبر فى الدفع المجانيئ أيضاًء و مئآل هذا إلى حرمة 
التسبيب لوقوع الغير فى الحرام الواقعىّ و إن لم يصدر حينما يصدر من المكلّف على صفة 
المعصية والاثم. 


.5١ كتاب المكاسبء. 9: سطر‎ )١( 

(؟) قال الامام الخوئىي: «و قد اختاره المصئّف فى باب الشروط. والوجه فيه أَنَّ الالتزام الشرطىّ 
أمر آخر وراء الالتزام العقدىّ» فلا يستلزم فساده فساد العقد,. مصباح الفقاهة .١١ :١‏ 

(؟) الوسائل 177: 48. ابواب ما يكتسب به ب اح 0. 

(؛) كتاب المكاسبء 4» سطر 58. 

(0) العبارة الموجودة ة فى أكثر النسخ هى: «تبيّنه لمن يشتريه».و كلام المحمّق الاإيروانئتع ناظراليها. 


[الإشكال الثانى: فى أنّ الإعلام واجباً أولا؟ 
وهل وجوبه نفسىّ أو شرطى؟.] 

قولهتتي: (الثانى: أن ظاهر بعض الاخبار...)١١‏ 

الفرق بين هذا البحث والبحث السابق أن ذاك كان باحثاً عن شرطيّة شرط الاستصياح, او 
قصده فى صحّة البيع و إن كان ذلك بلا إعلام بالنجاسة, و هذا باحث عن وجوب الإعلام 
وجوبا نفسيًا او شرطيّاء فكان موضوع البحث هنا غير موضوعه هناك. فلو قلنا بشرطيّة قصد 
الاستصباح هناك و الاعلام هنا كان البيع مشروطاً بشرطينء القصد والإعلام؛ ولم يغن 
أحدهما عن الآخر, بل اعتبر اجتماعهما فى الحكم بصمّة البيع» و أوضح من ذلك مالو قلنا 
بشرطيّة شرط الاستصباح هناكء و اعتبار الاإعلام هنا. 

نعم لو قلنا: «بوجوب الاإعلام وجوباً مقدّمياً؛ لأجل تحقّق قصد الاستصباح. وكان 
الوجوب المذكور وجوبا شرطيًا ايضا بمعنى اشتراط المعاملة بالإعلام»؛ كان مئاله إلى 
اشتراط المعاملة بقصد الاستصباح, و هو عين البحث السابق,!" ولم يبق مجال بعد البحث 
العايق للبعنث مدان الرجعوت الغرطة القرق لل تسر ريحت البدفاء قبن اهيورت 
الاتتقلالى :والوبعوت الشرطى على أن يكون الأعلام يفيه قوط لأبائزه. و تبعته .و هيو 
القصد. 

والظاهر أن لامجال لاحتمال وجوب الإعلام وجوباً استقلالياً. بل إن كان واجباً فعلى 
سبيل الشرطيّة لصحّة البيع او لجواز الإقباض, كما لا مجال لاحتمال كون الاعلام بما هو 
إعلام شرطاء بل إن كان شرط فذاك هو قصد الاستصباح المترتّب على الإعلام, و على هذا 
بطل هذا البحثء ولم يكن موقع لتجديد البحث بعد البحث المتقدم. 


ا قولهيي: (فهل يجب مطلقاً أم لا...)9ا 
أريد من الاإطلاق» الإطلاق من حيث ترتّب قصد الااستصباح وعدم تر تبه و ماله إلى 
اعتبار الإعلام و إيجابه بعنوانه, فإِمًا إيجاباً شرطيّاً او تكليقّي فلو حصل الإعلام صم البيع و 
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إن لم يقصد الاستصباح لكنّك عرفت أَنْ لامجال لاحتمال اعتبار الإعلام بذاته. لابأثره 
المترتّب عليه و هو القصد ‏ فإنّ ظاهر الأخبار أن اعتبار التنبيه و الإعلام لأجل غايته, و 
هوأن يترتّب عليه الابتياح للوسراج. 

ثم إِنّه لايراد من وجوب الإعلام وجوبا نفسيّاء أن الإعلام واجب إن باع اولم يبع؛ فإنّ هذا 
باطل بالضرورة:, و انْما يراد وجوبه على تقدير اختيار البيع. فيكون وجوبه مشروطاً باختيار 
البيع لامطلقاً. و لعل السرّ فى الإريجاب المذكور دفع الغثنٌ عن المشترى كي لايكون البايع 
فاعلاً للمحرّم بإخفاء نجاسة المبيع التى هى عيب خفيٌ. 


قولهتق: (لا إشكال فى وجوب الإعلام...)١١‏ 

يعنى: وجوباً شرطيّاً من باب توقّف الشرط عليه؛ فيكون شرطاً للشرط و مقدّمةٌ للشرط. 
لاأن يكون بنفسه هو الشرط. لكنّه واضح البطلان, فإنّ كلا من شرط الاستصباح و قصده 
يتحقق مع الجهل بالنجاسة. 

نعم صحٌ أن نقول: إن الاإعلام بغايته واثره شرطء فلو حصلت الغاية من غير طريق الإعلام 
سقط اعتبار الإعلام. و لعل هذا هو مقصود المصئّف رحمهالله ‏ يريد وجوب الاعلام فيما 
توقف عليه قصد الاستصباح لامطلقا. 


قولهتي: (فالظاهر وجوب الاعلام وجوباً نفسياً...)!"" 

بل الظاهر عدم وخويه نويا نشيدا سح مشروطا باختيار البيع» و إِنْما هو شرط للبيع او 
لجواز الإقباضء والظاهر هو الأخير و إن عبّر فى رواية الأعرج بما ظاهره الأوّل, لكن الظاهر 
أنّ ذلك باعتبار ما يتضمّنه البيع من الاقباضء و لعل مراد المصئّف من النفسيّ مالا ينا في 
ذلك. و قد أطلق النفسيّ مقابل المقدّمى لأجل التوصّل إلى قصد الاستصباح. لا النفسيّ مقابل 
الشرطي لصحة العقد. 


71 كتاب المكاسب.». 3: سطر‎ )١( 
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١)...ةمّدقتملا قولهيي: (لبعض الأخبار‎ ٠ 

ظاهر الأخبار المتقدّمة!" اعتبار الإعلام للتوصّل إلى حصول قصد الاستصباح, فمع البناء 
على عدم اعتبار قصد الاستصباح لامعنى للأخذ بتلك الأخبار فى إيجاب الإعلام إلا أن 
يقال: إِنْ ذلك لاجل ان لايحصل التسبيب لوقوع الغير فى الحرام. ولايكون ارتكابه مستندا 
إليه بل مستندا إلى نفسه, و مقتضاه وجوب الإعلام وإن علم بعدم تاثير اللإعلام فى حصول 
التحرّز عن الحرام, إلا أن يمنع من جواز الدفع حينئذٍ؛ لحصول الإعانة على الإثم, بل محذور 
هذا يكون أشد؛ لفعليّة الاثم فى هذا الحال دون ما قبل الاعلام: نعم إذا شك فى تأثير الاعلام 
جاز الدفع. و بالجملة الجمود على الرواية فى الحكم بشرطيّة اللإعلام ولو بغايته مشكلء و 
تركها لغشن ها دكرناناهن الصافيتات اسكل. 

ثم إن مقصود المصنّف رحمهالله -من الوجوب النفسيّ نفى شرطيّته للبيع وقد عرفت أن 
الاعلام لم يزل شرطاًء فإمًا للبيع اوللإقباضء ولا محل لتوهّم وجوب الإعلام وجوباً نفسيّاً و 
إن لم يدفع النجس بل و إن لم يبعه. كما لامحل لتوهّم وجوب الإعلام زيوو شهدا بتووطاً 
بدفع النجس أو بيعه. 


١‏ قولهيّك: (إذلا ترتّب بينهما شرعاً ولا عقلاً ولاعادة...) !"ا 

كفى فى الترتّب بينهما ثبوت الترئّب بين الاإعلام و بين عدم الأكل الذى سلّم به؛ فإنّ العين 
لاتترك معطّلةٌ عن الانتفاع, فإذا منع عن الانتفاع فى جهة انتفع بها فى جهة أخرى. لكن 
وضوح «عدم غرض للشارع فى خصوص الاستصباح. وانُماغرضه سد باب الأكل وسائرما 
يتوقّف على الطهارة» أغنانا عن التكلّم فى ظاهر الروايات, بل لايبعد أن يقال: إِنّ الغرض 
عدم استناد وقوع الحرام إلى الشخصء لاعدم وقوعه رأساً و إلا لم يكن ترب بين الاعلام و 
بين عدم وقوع الحرام, كما لاترتّب بينه و بين وقوع الحلال و قصد المنفعة المحذّلة. 


.58 كتاب المكاسب. 4: سطر‎ )١( 
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[حرمة تغرير الجاهل وإلقائه فى الحرام الواقعىّ] 

قولهي: (مثل ما دل١'‏ على أنَّ من أفتى بغير علم...)!"" 

لحقدُ الفتوى بغير علم حرام ذاتاء و داخل تحت عنوان الافتراء علىالله تعالى, و تحت 
القول بغير علم و هذا حرام إِنْ اصاب الواقع او أخطأ عمل بتلك الفتوى أحد أولم يعمل. 

نعم فى صورة الخطأ مع عمل الناس بفتوا يكون مقدار وزره مقدار وزر العاملين لوكانوا 
متعمّد ين بالمعصية, و هذا لاينافي ثبوت الوزر غير محدود بهذا الحدّ فى غير هذه الصورة, و 
يمكن تعميم تحديد الوزر إلى صورة الاإصابة فيما إذا كان العمل بفتواه عن تقصير فى الفحص 
عن أهليّته للاستفتاء, او العمل مع العلم بعدم الأهليّة. فمن إجل أن المفتى يفتواه أعانهم على 
الحرام يلحقه وزر العاملين بلا أن ينقص من اوزارهم شىء. 


87 - قولهييك: (فيكون فى صلاتهم تقصيرا"...)1ذا 

اي تقصيدٌ نشأ من تقصير الامام, لاتقصير استقلُوهم به. ولو قرء «يكون» مشدّداً؛ و نتصب 
«تقصير» على المفعوليّة لم تحتجٌ إلى التقييد. 

و يمكن المناقشة فى الرواية بأنّ موضوع صحّة صلاة المأموم هو صحّة صلاة الإمام ولو 
فى اعتقاده. و عليه فلا تقصير فى صلاة الماموم و إن اشتملت صلاة الاإمام على الف تقصير؛ 
لإحراز صحّة صلاته باصالة الصحّة, فمن التعبير بالتقصير يعلم أنّ المقصود بالرواية أنّ من 
ألقى الناس فى التقصير فى إحراز شرائط الجماعة من عدالة الامام و غيرهاء كان معاقباً 
مستحمّاً مئل أوزار المؤتمّين به. مثل ما إذا علم انه لوقام بالامامة ائتمٌ الناس به من غير فحص 
عن حاله, كما هو شأن العوام. 


.١ الوسائل: أبواب صفات القاضى؛ ب 4ح‎ )١( 
.”8 كتاب المكاسب,. 4: سطر‎ )1( 

(؟) تحف العقول: 211/9 

(؛) كتاب المكاسبء 4: سطر #ام. 


حرمة تغرير الجاهل و إلقائه فى الحرام الواقعيّ دع ا أ قا امن ماطف الاو لقاو اخ ان ا احم ارو وو الو 013/7 


غ8 - قو لهي: (وفى رواية أخرى: لايضمن الإمام...)!" 

هذه الرواية'" أجنبيّة عمّا هو المهمّ فى المقام من ثبوت الوزر على الإمام؛ فإنّ الضمان فى 
الرواية لايراد به الوزر, و إِنّْما يراد به أن صلاتهم تحسب صحيحة ولو بأنْ يؤخذ من أجر 
أعمال الامام و يعطى لهم. و لعل قولهاكة: (إلاّ أن يصلّى بهم جنبا) أريد به المئال لكل ما كان 
الخلل من جهة الامام؛ فيختصٌ عدم الضمان بما إذا كان الخلل من المأمومين. 


0 قولهي: (من القبيح ولو فى حقّ الجاهل...)'" 

الظاهر أن المراد من القبيح هو المشتمل على المفسدة, و إلا فلا قبح مع الجهل الُذى يعذر 
فيه. لكن مع ذلك يتّجه عليه أنّ المفسدة المتداركة بالمصلحة لأجل قيام أمارة او نهوض 
أصل اوجب عمل بهاء ليست بمفسدة, و إلا كان الشارع أوّل الملقين فى المفسدة بإيجابه 
العمل بالأمارة والاصلء بل لو فرضنا عدم التدارك أيضاً لم يكن قبح فى الالقاء فيها إذا لم 
تكن من قبيل المضارٌ, و لذا لم يجب على المكلف التحرّز عن الشبهات فى ما إذا ظَْنْ 
بالتكليف مع وجوب التحرّز عن الضرر المظنون, بل لوكانت المفسدة من قبيل المضارٌ أيضاً 
لم يجب دفعها إذا كان الضرر ماليّاً مع رضا المباشربه. 


قولهيي: (اذ لوكان للعلم دخل فى قبحه...)!؛ا 
هذا مردود عليه بأنّه لولم يكن للعلم دخل فى قبحه لوجب الاحتياط. 


417 قولهيّ: (والحاصل أنّ هنا أموراً أربعةً...).01) 
هذا التشقيق لاطائل تحته: فإنّه مع صدور الفعل حراماً متّصفاً بالحرمة الفعليّة ‏ كل 
مقدّماته من الغير تكون محرّمة. أمّا مقدّماته الوجوديّة فبعنوان الاعانة على الاثم. وأمّا 


."8 كتاب المكاسبء 9: سطر‎ )١( 
.1 الوسائل: أبو اب صلاة الجماعة؛ ب الاح‎ )1( 
(؟) كتاب المكاسبء. 9: سطر ه#".‎ 
."0 (غ) كتاب المكاسبء, 9: سطر‎ 
." سطر‎ :٠١ كتاب المكاسبء‎ )6( 


8ه مضه خخ مم رمم وام 4 لماع العاف » ورارلاة اوملعا داه 4.0466 الحاشية: على المكاشت الميخكيه (الايروانى) / ج ١‏ 


مقدّماته العدميّة. فبعنوان ترك النهى عن المنكر. 

ومع صدور الفعل حلالاً إِمّا لاضطرار من الفاعل إلى ارتكابه ولو اضطراراً ناشياً من 
حمل هذا له على ذلك. اولجهل منه بالحكم جهلاً يعذر فيه. اولجهل منه بالموضوع -كان كل 
مقدّماته محلاً للبحث فعلاً. ولايرتفع الإشكال بهذا التقسيم. 

والعمدة أن المسألة خاليّة عن الدليل بعد أن اختصّ دليلا حرمة الإعانة على الاثم والنهى 
عن المنكرء بالقسم الأوّل. بل إذا كان مقتضى الأمارة اوالأصل هوالوجوب اندرج إعانته على 
ما نهضت الأمارة او الأصل على وجوبه فى الاعانة على الب والتقوى. و أما الأخبار الخاصّة 
التي تقدّم فلا يثمر و لايجدي! شىء منهاء والوجه العقلي الذى ذكره الشيخ يي سمعت مافيه. 

و ظنّى: أن مغروسيّة الحرمة فى الاذهان -سيّما فيما كان المقدّمة علَّةَ تامّةَ للحرام منشأه 
حسبان أن الواجب والحرام هو الفعل بما يعم المباشرة والتسبيب» اللدرا او لحري 
والاشراب ب للخمر يكون هو المحرّم. 00 الواح واسميء عاتن 
ثبت فى مقام قلنا به. و إلا فلا. 


قولديّ: (بل أشدّ لظلمه...).١")‏ 

هذا لوتمٌ لعمّ الإجبار على المباح بل المستحبٌّء مع أنه غير تام إذ ربّما يكون المجبور 
راضياً بأن يضطرّه و يجبره أحد على المحرّمات ليلتذٌّ بلذايذ المحرّمات و يكون مأموناً من 
عقوباتها. 


89 قولهي: (ثانيها: أن يكون فعله سبباً للحرام...). "ا 
5 حع إى الترك بون قدا وين الحقد امتسمية ؛' حتّى يصمٌ عد هذا قسما برأسه و 
تسميته بالسببء و ذاك بالشرط؛ فإنّ تقديم الطعام أيضاً قد يكون من قبيل إيجاد الداعى على 


)١(‏ و فى الأصل «فلا يثمر و يجدى...» والصحيح ما اثبتناه. 

)١(‏ كتاب المكاسبء. :٠١‏ سطر غ. 

(؟) كتاب المكاسب. :٠١‏ سطر غ]. 

(4) والفرق واضح؛ لأنّ شرط السبٌ غير السبب و إن أطلق على السبٌ شرط فى يعض الأحيان. 


حرمة تغرير الجاهل و إلقائه فى الحرام الواقعىٌ ان 


الأكل. و قد يكون من قبيل التمكين منه مع وجود الداعي كما فى يبع العنب لِمَنْ يعمله خمراً. 


قوله يِّيِ: (و مثله ما نحن فيه...)!". 

سيجيىء عد ما نحن فيه من الأمر الرابع» و هو عدم إيجاد المانع. و لعل الجمع بين 
الكلامين هو أن دفع العين من غير إعلام بالنجاسة من قبيل التسبيب على ارتكاب الحرام؛ و 
اما نفس عدم الاإعلام فهو من قبيل عدم المانع. 

ويدفعه: أن لا وجه لتجريد عدم الاعلام والحكم عليه بحكم. و إِنْما اللازم ملاحظة تمام 
ما هو الصادر فى طريق حمل الغير على الحرام؛ ولو بنى على التحليل و التجزية جاء ذلك فى 
العلّة التامّة أيضا. 


١‏ قوله يِِ: (لأنّ استناد الفعل إلى السبب...).!') 

هبء أنّ استناده إلى السبب أقوى. لكن ذلك لا أثرله إلا إذا فرض أن المحرّم هو الفعل 
بالأعمٌ من المباشرة و التسبيب, فيحرم الفعل من السبب أوّلاً و بالذات فى عرض حرمته من 
المباشر, لكن الكلام فى المقام بعد الفراغ عن تولّد حرمة الفعل من السبب من حرمته من 
المباشرء فكان قياس المقام على مسألة الضمان بلاوجه. 


قوله يَيٌ: (ففى الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب...)!' 
بل الإعلام بنفسه هو الواجب حيث كان مصداقاً لما يحصل به الارتداع. 


41 قوله يَي: (إعلام الجاهل بكون فعله معصيةً...).!1) 
يعني: معصيته إقتضائيّة لا فعليّة؛ لفرض أنه جاهل جهلاً يعذر فيه, و إلا شملته أدلّة النهى 
عن المنكر. 


.6 سطر‎ :٠١ هلا.‎ :١ كتاب المكاسبء.‎ )١( 
.6 سطر‎ :٠١ كتاب المكاسبء.‎ )1( 
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قوله يٌِ: (نعم وجب ذلك فيما إذاكان...).(" 
تم الوجوب المذكور لعمٌّ سائر الأحكام, ولم يختصّ بما إذا حصل الابتلاء به فى 
الخارجء لكن تماميّته على إطلاقه ممنوع. فهل يجب على أحد المجتهدين المختلفين فى 
الفتوى تنبيهٌ صاحبه على خطائه؟ كلًا؛ فإنّ السالك مسلكاً شرعيّاً لايبجب ردعه عن مسلكه 
وإن علم خطأ مسلكه و عدم إيصاله إلى الواقع. 


0 قوله يي (فإن ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه...).!"ا 

فيه بعد إصلاحه بحمل العيب على المفسدة أنه إن ثبت ذلك أيضاً لم يحرم الالقاء فيه 
بمناط جواز جعل الأصول و الأمارات مع الخطاءء, و ذلك المناط عبارة عن جبران مفسدة 
الواقع. بالمصلحة الموجبة لجعل الأمارة او الأصل. 

مضافاً إلى أنه لوحرم الالقاء فى المفسدة التى هى مناط الحكم لوجب الاحختياط فى 
موارد الشبهات. ولم يحكم العقل بالبراءة فيما إذا كانت الشبهة مظنونة التكليف؛ لأنُها تكون 
حينئذل مظنونة المفسدة. 


1 قوله بَيع: (فتأمّل...)." 
لعلّه إشارة إلى عدم دوران العيب مدار صدور الفعل قبيحاً و إِنّما مداره على كون النجاسة 
خبائةً واقعيّدَ أنّرت فى التكليف. لاأنّْها أمر اعتبارىّ انتزع من تعلّق التكليف بوجوب 


-قوله بِيِ: (لكن لو سلّم الانجبار...).ا 
لو سلّم الانجبار لم يبق مجال للمناقشة؛ لتقدّم التقييد على سائر أنواع التصرّفات, ولم 


.١5 سطر‎ :٠١ كتاب المكاسبء.‎ )١( 
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فى جواز الانتفاع بالدهن المتنحّس فى غير الاستصباح 111 
تشتمل مطلقات المقام على خصيصة تمنعها عن قبول التقييد. بل لو عاينت بعض أخبار 
الباب بعين الانصاف أنكرت إطلاقهاء أنظر إلى قوله علي هالسلام: -فى روايت الأعرج (وأمّا 
الزيت فلا تبعه إلا أن تبيّن له فيبتاع للسراج. و أمّا الأكل فلا).!" فإنّها فى مقام بيان المصرف, 
و أنه الإسراج دون الأكلء و أمّا أن كيفيّة الإسراج ما هى فلا تعرّض فيها. 


قوله يَيع: (ولو رجع إلى أصالة البراءة...).!"" 

يعنى: بعد إياء المطلقات عن التقييد و حجيّة المرسلة بالانجبار بالشهرة, تكون المعارضة 
بين المطلقات والمرسلة على وجه التباين؛ و شهرة الرواية مع المطلقات و مع فرض التكافؤ 
فالحكم هو التخيير, ولو فرض التساقط فالمرجع أصالة البراءة عن حرمة الإسراج تحت 
الظلال» بل واستصحاب جواز الاإسراج المذكور بناءً على عدم ثبوت المنع عن الانتفاع 
بالمتنجّس عموماً, و إلأأكان المرجع هذا العموم. 


9 قوله 5: (فمنها قوله تعالى: إِنّْما الخمرو الميسرو الأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان, فاجتنبوه!"...).(4) 

الاستدلال بالاية على المقصود يتوقف على مقدّمات: 

الأولى: استفادة العليّة منها لمكان الفاء التفريعيّة. 

الثانية: كون العلّة التامّة هى عنوان الرجسيّة مع كون الرجس هوالنجس بالمعنى الشامل 
للمتنجّس اوكون الرجس يعم النجس بالعموم المطلق, لا العموم من وجه حتى يكون بعض 
أفراد النجس ‏ فضلاً عن المتنجّس -_خارجا عن صدق اسم الرجس. 

الثالثة: كون الحكم المعلّل هو وجوب الاجتناب المطلق الشامل للانتفاعات المقصودة و 
غير المقصودة. 


.0 ح1١ الوسائل :48 أبواب ما يكتسب به. ب‎ )١( 
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وكل واخدةهن التقدنات منطور فنها: 

أمَا المقدّمة الأولى: فظهور الفاء فى التفريع و إن كان ممّا لاينكر إلا أن إفراد الضمير فى 
قوله: «فاجتنبوه» يمنعه؛ لعود الضمير حينئذٍ إلى مجموع ما عدّد فى الصدرء و معه كان اللازم 
الاتيان بضمير الجمع؛ ولو قيل بعوده إلى الرجس؛ تصحيحاً لإفراده خرج الفاء عن كونها 

و أمّا المقدّمة الثانية: فير الجزء الأوّل منها بأنّكون الرجس علَّدَ تامّة لوجوب الاجتئاب 
غير ثابت؛ لماذكره المصئّف من أن عمل الشيطان قيد له. فتكون العلّة مجموع الأمرين»!" و 
يتوقّف الاستدلال بالآيه على ثبوت أنّ كل متنجّس رجس من عمل الشيطان. و هذا أوّل 
الدعوى إن أريد من عمل الشيطان ما يصدر بإغوائه؛ فإنّ هذا متوقّف على ثبوت كون 
الاتتفاع بالمتنجّس مما نهى عنه الشارع حتى يكون معصيته صادرة بإغوائه. و إن أريد من 
عمل الشيطان ما كان من مبتد عاته و مخترعاته التى ألقاها إلى بنىآدم فالأمر أوضح؛ فإنٌ 
التحاسات لست مز .ذلك فغيلاً من المشتدسات: 

ويفكن أن يقال إ كلا من الرعمو :و الكون دن غدل القفيظان عله عات ة تكله لسوت 
الاجقان كانت الغبارةشعلة إلى صورة تاسيف عد الوسط فى أحذاهما ارفس :رافق 
الآخر من عمل الشيطانء بل هذا هواالمتعيّن بعد ملاحظة أنّ الكون من عمل الشيطان علّة 
تامّة مستقلّة على كلّ حال إن كان رجساً اولم يكن: فليكن الرجس كذلك. و يحتمل أن 
تكون الآية على طريقة اللفٌ والنشر المرئّبين فكان الرجس محمولا على الخمر. و عمل 
الشيطان محمولاً على البقيّة. 

و يدفع الجزء الثانى منها عدم ثبوت ترادف الرجس مع النجس بالمعنى المقابل المتنجّس. 
فضلا عمًا يعّه و يشمله. بل الثابت من نفس الآية عدمه؛ حيث وقع خبراً للمذكورات التى 
منها امد والأنصاب والأزلام, وقال تعالى: «و يجعل الرجس على الذين لايعقلون»:, و 
أيضاً لم يثبت العموم والخصوص المطلق حتّى يكون كل نجس رجساً و قد فسّر الرجس فى 
اللغة ب«القذر» و «العقاب» و «الغضب».!" و الظاهر أنّ المراد من القذرء القذر العرفيّ دون 


٠ سطر‎ :١ كتاب المكاسب.».‎ )١( 
.5١9 :5 القاموس المحيط‎ )١( 


فى جواز الانتفاع بالدهن المتنحس فى غير الااستصباح أن ا لح روط اال كو وو ا اوور لامو جر ل ا ا و 1 


الشرعيّ, فلا يشمل الكلب والكافر والخنزير و كثيراً من النجاسات, فضلاً عن المتنجّسات. 

و أمّا المقدّمة الثالثة: فيدفعها ظهور «فاجتنبوه» فى عدم الانتفاع بها بالمنافع الظاهرة 
المقصودة التى فى كلّ شىء تكون بحسبه ففى الخمر الشرب و فى الميسر والأنصاب 
والأزلام اللعب و هكذاء دون مثل «سد الساقية بالميتة» و «طلى ال كرت والسفن بالدهن 
المتنجّس». نعم تشمل جميع المنافع الظاهرة حتى غير المشروطة منها بالطهارة -كاتّخاذ 
النعل من جلد الميتة واتُخاذ الحبل من شعر الخنزير » فيكون مفاد الاية اوسع من الاستعمال 
فيما يشترط بالطهارة, و أضيق من مطلق الانتفاع. 


٠‏ -قوله يِ:(فانٌ أكثر المتنجّسات لايجب الاجتناب منه...).! 
الرطوبة؛ لكن يرده: أن مجرّد هذا لايوجب حصول تخصيص الأكثر؛ لعدم اختصاص اللفظ 
بالمتنجّسء بل يشمله والنجاسات العينيّة. 

ثم شموله للأعيان المتنجّسة ليس بعناوينها الأوليّة كي تكثر أفراد الخارج بل بعنوان 
ملاقى النجس.ء و هذا واحد و باقى عناوين النجاسات عشر, فليخرج معظم أفراد هذا الواحد؛ 
فإنّه لايزيد على خروجه رأساً غير الضارٌ بالأخذ بالبقيّة:'" 


١‏ -قوله :(فالمعنى: أنّ الانتفاع بهذه المذكورات رجس...)."ا 

بل المعنى: أن نفس هذه المذكورات رجسء و نفسها من عمل الشيطان, و قد أطلق العمل 
على ما وقع عليه العمل؛ لا أن نّ الرجس أطلق على العمل؛ ؛ فإنّى لا أرئ لهُ صحّة, مع أنّه يحتاج 
إلى تقدير العمل فى صدر الآية ليكون مبتدثاً. 


)١(‏ كتاب المكاسب». :١‏ سطر4. 

)١(‏ و بالجملة: إن الخارج منها عنوان واحد ينطبق على جميع أفراد المتنجسر انطباق الكلى على 
أفراده. «مصباح الفقاهة ١٠1٠١ :١‏ ردراسات و المكاسب» المحرّمة ؟: .)1١‏ 

(9) كتاب المكاسب». ١:سطر7؟١.‏ 
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5 قولهتق: (إلاّإذا ثبت كون الاستعمال رجساً...).7١‏ 
حقّ المقام أن يقال: إلا إذا ثبت كون الاستعمال رجساً من عمل الشيطان. فلعل القيد 
ساقط من العبارة. 


٠١‏ قوله ي:(بناءً على أنّ الرجز هوالرجس...).!') 

مع كون الرجس هوالنجس ولو بالعرض او ما يعمّه و غيره. و فى المجمع «الرجس يكسر 
الراء و ضمّها إِمّا العذاب و إِمّا النجاسة و إِمّا الأوثان»,!' و غير بعيد أن يكون الرجز مطلق ما 
يكره بل هذا محتمل فى الرجس أيضاًء فيكون كلّ ما ذكر معنىٌ له من أفراد معناه. والمعنى 
هوالقدر الجامع المنطبق عليها و على غيرهاء قالالله تعالى: «يريدالله ليذهب عنكم الرجس. 
أهل البيت و يطهّركم تطهيراً» و قال تعالى: «و ينزرّل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به و 
يذهب عنكم رجز الشيطان»!. و قال تعالى: «ثمٌ أنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء 
بما كانوا يفسقون». َ 

و بالجملة كلنة الرجز اعد تشابها من كلمة الرشس :فالا نمق هذه الحهة اعت دلاله 
من الآآية السابقة و إن كانت أقوى من جهة أخرى, و هى قوّة شمول مادّة الهجر لجميع أنواع 
الانتفاعات دون خصوص الشايعة منها. 


غ١‏ -قوله ييا :(بقرينة مقابلته بحليّة الطيبات...) 6١‏ 
ليس حال القرينة إلأكحال ذيها فالآيتان فى حدّ سواء فى ما يقدّر عموماً و خصوصا.ء 
ولاشاهد على تقدير خصوص الأكل فى آية حل الطيّبات. 


.١ سطر‎ :١١ كتاب المكاسبء.‎ )١( 

(؟)كتاب المكاسبء :١١‏ سطر .١5‏ 

(؟) مجمع البيان 0: 86" (الجزء العاشر). 
(؛) الانفال: .١١‏ 

(0) كتاب المكاسب» :١١‏ سطر .١7‏ 


فى حوازر الانتقاع بالدهن المتنحس فى غير اللاستصباح واأواه وا واه ووه واو وه واو فاه قاع فاه ووو وا فاو و و واوا ود واو اه اها واه واوا ما واوا مم 56 


6 قوله ت:(لكنّه ليس وجهاً من وجوه النجس فى مقابل١"...).!""‏ 

يعنى: أن الوجوه ليس هو مطلق العناوين _كما أفاده أوّلاً ‏ حتّى يقال: إنّ من جملة 
العناوين عنوان الملاقي للنجس, بل العناوين التى بعضها فى عرض بعض. وليس عنوان 
الملاقى للنجس عنواناً فى عرض بقيّة العناوين» بل هو فى طولها؛ فإنّه تعرضه النجاسة بعنوان 
أنه ملاق لبقيّة العناوين. 

وبمك الفراف صن انعد ذك وان التحلك بوه | خر وهو أذ القدلزن قنها بعد كاذ 
الغنا ون المذكورة قنها بقولة:(لأن ذلك كله متهت عن أ كله واهريةةو لين و ملكه و اباك 
والتقلّب فيها) لايراد به أن كل واحد.واخد من المذكورات بالتى من جملتها شىء .من وجوه 
النجس - يحرم جميع ذلك فيه. و أىّ معنىّ لحرمة شرب الخنزير ولبس الخمر؟ بل المعنى فى 
كلء ما هو يناسبه فيبطل الاستدلال. 


71 -قوله #ي:(مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر...)."ا 
قد عرفت عدم لدوم ذا 


7 -قوله يَيعْ:(و فيه, أنّ طرحها كناية...).١0)‏ 
بل طرحها طرح حقيقيّ كالأمر فى الدهن الذائب أيضاً بالطرح, مع أنه ينتفع به فى 
الإسراجء و قد أبيح ذلك الانتفاع, و وجه الأمر بالطرح عدم منفعته معتدّبها فيه. إِمّا لقلّته كما 


2 
- 


فى قليل من الدهن الذى هو فى أطراف النجس حتى عد ادخاره للإسراج خسّةً و لؤماً -وإمًا 
ذاتاً -كما فى المرق -. 
و من جملة ما ذكرناه يظهر الجواب عن الاستدلال بعين هذه الأدلّة على أصالة حرمة 


)١(‏ فى الأصل «مقابله» و الصواب ما أثبتناه. 

(1) كتاب المكاسبء. :١‏ 80, الطبعة الحجريّة :١١‏ سطر. 
(؟) كتاب المكاسب. :١١ 286 :١‏ سطر. 

(؛) التعليقة .٠٠١‏ 

(6) كتاب المكاسب. :١١ 286 :١‏ سطر. 
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الانتفاع بالنجسء و قد تعرّضه المصنّف مستقلًاً "١‏ 


4 -قوله ي:(أنَّ مورد الإجماع هو نجاسة...).!" 

كلام السيّدا" صريح فى أنّ معقد الإجماع هو الانتفاعات, و خلاف العامّة فى أصل 
النجاسة لايوجب رفع اليد عنه بعد خلافهم فى حرمة الانتفاعات, بل كلام السيد يعطى 
الملارية بين البجاسة و عرف الاتقع سان يكون النافي لها نافياً لحرمة الانتفاع, والمثيت 
مثبتاً لها وتقرب منه عبارة الخلاف !4 


9 -قوله يَع:(والأوّل لايشمل إلا الحكم الواقع مورد الخلاف...).!" 

و هى النجاسة التى نقل فيها خلاف داود!" حيث أنكر نجاسة غيرالسمن من الأدهان 
بموت الفأرة, و فيه: أنّ خلافه خلاف فى حرمة الانتفاع أيضاً. فلا وجه للتصرّف فى كلامه 
الصريح فى الاستدلال بالإجماع على مدعاه, اعني حرمة الانتفاعات. 


١.)...لصأ قوله ي:(و أمَا إجماع السيّد فى الغنية'" فهو فى‎ ٠ 
يحتمل أن يكون السيد قد استند إلى الإجماع على استثناء كلب الصيد والزيت النجس‎ 


للاستصباح, و يحتمل أن ن يكون قد استند إليه على أصل الحكم أعنى اشتراط أن ن يكون المبيع 
هما ينتفع به منفعة محذّلة. 


)١(‏ كتاب المكاسبء. :١‏ /41» الطبعة الحجريّة :١١‏ سطر. 

(؟) كتاب المكاسب. :١١ 286 :١‏ سطر 77. 

(؟) الانتصار: “2197 وانظر ‏ أيضاً الصفحة ١١‏ منه؛ و قد نقلهاالشيخ فى «كتاب المكاسب. ٠١‏ 
سطر١).‏ 

(؛) الخلاف: كتاب الأطعمة: المسألة .١9‏ 

(6) كتاب المكاسبء. :١١‏ سطر 50. 

(3) فى الأصل «إين داوذي. والصواب ما أثبتناه. 


(/) الغنية (الجوامع الفقهيّه): 514. 
(8) كتاب المكاسب.». :١‏ سطر 560. 


فى جواز الانتقاع بالدهن المتنحّس فى غير اللاستصباح لشم ا مو عا ا م ا الم بو ا م اا ار لما اق 1 


و أمّا ما ذكره المصنف فهو مبنّى على إرجاع الإجماع فى كلامه إلى قوله «و يدخل فى 
ذلك كلّ نجس لايمكن تطهيره».!" مع أنّ هذا يضرّه ولاينفعه؛ لأنّ الإجماع حينئذٍ يكون 
على حرمة الانتفاعات, و قد طلب المصئّف الفرار من ذلك. 

وذلك: أن مراد السيد من إسم الإشارة فى قوله «و يدخل فى ذلك» هو الدخول فيما يحرم 
الانتفاع به. لا الدخول فى حرمة البيع؛ فإنّه قد أفاد أوّلً حرمة بيع مالا ينتفع به منفعة محذلة 
عموماً. ثم أشار بهذه العبارة إلى أن النجس من مصاديق هذا العنوان بلا تعرّض صريح فى 
هذه العبارة لحرمة البيع ليكون إجماعه إجماعا على حرمة بيع النجس. 


١قوله‏ نَّي:(إنَّ بل الصبغ والحناء...).!'" 
لم يكن بلّ الصبغ والحناء محذّاً للكلام, و لاجرى ذكر لهما قبل هذاء فما معنى ذكر هذه 
العبارة فى أثناء الكلام؟ و أىّ غرض فى هذه الجملة المعترضة؟ 9" 


١7‏ -قوله يَق:(كلا دليليه صريح...).!4ا 
دليله الثاني غير ظاهر فى الحصر فضلاً عن الصراحة, نعم هو صريح فى أنّ الأصل حل 
الانتفاع بالمتنجّس. 


-قوله ييِ:(مراده بالنهى عن النجس النهى عن أكله...).0) 
النهى عن أكله لايكون دليلاً على النهى عن أكل ملاقيه إلا أن يستفاد من دليل هجر 
النجاسات هجرها بملاقياتها. فلايكون المحرّم إذن خصوص الأكل بل كل الانتفاعات. 


)١(‏ كتاب المكاسب. :١‏ 87, الطبعة الحجريّة :١١‏ سطر غ. 

(؟) كتاب المكاسبء. :١١‏ سطر ."١‏ 

(؟) إن كان هذا السؤال من الشيخ الأنصارى فجوابه واضح؛ لأنه فى مقام إثبات الجواز عند 
المتأخّرين, و إلا فهو أيضاً فى غير محلّه؛ لأَنّه المحمّق فى مقام التوضيح. 

(؛) كتاب المكاسبء. :١١‏ سطر #م. 

(60) كتاب المكاسبء. :١١‏ سطر 0". 
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5 -قوله يِيْ:(كالأكل والشرب...).١"‏ 
الآكل والشرب مثالان لكل مشروط بالطهارة من غير أن يعلم ضابطه من العبارة, و لعل 
غرضه أ < اج صورة استعمال الاإناء بيبوسته الذي لاإشكال فى جوازه. 


06 قوله يَييِ:(ولايخفى ظهوره فى جواز...).('ا 
هذا المقدار لايكفى لمن يدّعى استفادة عموم حل الانتفاعات من كلامهم, و أن المحرّم 
مقصور على منافع مخصوصة. 


[جواز بيع الدهن المتنجّس لغير الاستصباح 
و حكم بيع سائر المتنجسات] 
7 -قوله يَيُع:(فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات...). "ا 
يشكل ذلك فى الانتفاعات الجائزة بأصالة الحل؛ فإنّ المنع متوجّه إلى النهى عنه واقعاً 
والأصل لايثبت سوى الحل الظاهرى. 
و أمّا نفس البيع فليس انتفاعاً بالمبيع كي نحكم بجوازه بأصالة الحلّ. و لو فرضنا كونه 
انتفاعاً فاللأصل المذكور لايثبت تأثيره فى النقل بل الأصل فى ذلك عدم النقل والتأثير. 


١١7‏ -قوله ويْر:(ثم لو قلنا بجواز البيع فى الدهن...).!ا 

مناط التعدّي و عدم التعدّي واحد فإمًا أن لايتعدّى إلى سائر منافع الدهن, او يتعدّئ إلى 
كل متنجّس ذى منفعة محذلة. 

و أمَا قصرالفقهاء للحكم بالدهن لفائدة الاستصباح, فبناء التعدّي من مورد حكمهم هو 


)١(‏ كتاب المكاسب» :١7‏ سطر غ. 
)١(‏ كتاب المكاسب» :١”‏ سطر 4. 
(؟) كتاب المكاسب» :١7‏ سطر .١7‏ 
(؛) كتاب المكاسب» :١7”‏ سطر .1١7‏ 


فى صحة بيع ما عدا الدهن المتنجس من سائر المتنجّسات 1ذ1[1[1ذ[ [ 0011111 


فهم العليّة من قولهم «لفائدة الاستصباح» مع كون الاستصباح مثالاً لمطلق الانتفاع المحلل, 
وعليه فيتعدى إلى كل ذى منفعة محللة من سائر النجاسات. 


قوله بَيِيٌ:(و هذا هوالذى يقتضيه استصحاب الحكم...).!" 

يعت الستضيحاب كون المقلامو ترا قرضاء محكوما وجوت الوقاء:ولا ارط هذا 
باستصحاب عدم النقل والانتقال, و عدم تأثير ما وقع من العقد فى الخارج؛ فإنّ هذا حاكم 
عليه وإن كان أصلاً حكميّاً. وذاك أصل موضوعي؛ فإنّ الشكٌ فى تأثير العقد الخارجيّ ناش 
عن القاك فى جمل القتازع الممر را وإنعب الوفاء قاذا تكد هذا الععل سو الاستصجاب 
ذهب ذلك الشك بسبيله:(") 


68 قوله يِيْ:(و ليس المراد ب«خاضة» بيان حصر. كن 

الظاهر أن" «خاصّة» صفة للسماءء, أتئ بها لإخراج الاستصباح تحت تحت الظلال كما فى 
عبارة غيره من الفقهاء اي لك ن تكون «خاصة» 
صفة لفائدة الاستصباح. 


)4١.)...ىفّنلا قولهت: (لأنّ الاستثناء فى سياق‎ ٠ 

الاستثناء المتّصل مطلقاً يفيد الحصر, فإذاكان فى سياق النفى أفاد الاثبات, لكنّه إنّما يفيد 
الحصر فى المسثنى منه. فلوكان المستثنى منه فى كلام العلآمة هو عدم الانتفاع بالمتنجّس 
انّجهت دعوى الحصرء ثم لم يجد فى دفعها ما ذكره من المنع. 

وما إذاكان المستثنى منه عدم جواز البيع كان الحصر فى هذا الحكم بلادخل له بالمنفعة, 
واتجه ماذكره من منع الحصر. 


.7١ سطر‎ :١7 كتاب المكاسب»‎ )١( 

(1) من أراد التفصيل فليراجع إلى كتب المتأخّرينء منها «مصباح الفقاهة :١‏ 2117 و «دراسات فى 
المكاسب,. المحرّمة. الجزء الثانى صفحة 88). 

(؟) كتاب المكاسب». :١7‏ سطر 77. 

(4) كتاب المكاسب» :١7‏ سطر 59. 
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١-قوله‏ يَي:( إل أن يرجع الإشكال إلى حكم العلآمة...).١١"‏ 
و هذا هو المتعيّن بملاحظة ما ذكره من التّعليلء و إلا لكان الصواب فى مقام التعليل أن 
يقال: إذ الأصباغ المتنجّسة لاتقبل التطهير عنده مع أَنّه يجوز بيعها. 


-قوله يَعْ:(فلا يندفع الإشكال عنه بما ذكره...)!'ا 

و ذلك أنّ الثوب بعد غسله بالصابون و إن كان قابلاً للتطهير لكن تطهيره تطهير للثوب, 
لاللصّابون, ولالجزء من أجزاء الصابون؛ إذ لاشىء من أجزاء الصابون فيه. والبياض الظاهر 
فى الثوب هو بياض نفس الثوب, قد ظهر بعد إزالة الصابون للوسخ الحائل من وقوع حسٌ 
الع عرية 

نعم لايبعد أن يقال: إِنّ الصّابون بنفسه قابل للتطهير؛ فإِنّ الماء يرسب فيه. 


١١1‏ -قوله يي: (وقد تقدّم منه'" سابقاً...).) 
قد تقدّم فى كلام المحقّق الثاني. فلعلٌ العلآمة لايقول به. او يقول به من جهة التعبّد بالنصّ, 
لامن جهة القاعدة و لأجل حل الانتفاع به ليشكل عليه بما ذكره. 


١١5‏ -قوله ييِ:(فهى نفس المنفعة لا الانتفاع...).!0' 

الانتفاع والمنفعة واحد. والتغاير بالاعتبار. فالصواب أن يقال: فهى نفس المنفعة, لاما 
ينتفع به. 

ثم إِنّ اللّون إن كان عبارة عن الذرات الصغار من الصبغ, الباقية فى المحلّ المصبوغ فلا 
إشكال فى أَنّها قابلة للتطهير, و أَنّها ينتفع بها بعد التطهير بقيامها بالمحلّ المصبوخ. 


.١ سطر‎ :١7 المكاسب»‎ باتك)١(‎ 

(١)كتاب‏ المكاسب. :١7‏ سطر 7؟. 

(؟) قد نقل فى كتاب المكاسبء ؟١:‏ سطر 17. حيث قال: «وفاقاً للشهيد و المحقق الثانى قدّس 
سرّهما قال الثانى فى حاشية الارشاد...». ١‏ 

(؛) كتاب المكاسبء :١7‏ سطر #. 

(0) كتاب المكاسب. :١7‏ سطر 6. 


حكم الانتفاع بالاعيان النجسة ا ل ا 


و إن كان عرضاً قائماً بالمحلّ بعد زوال أجزاء الصبغ إِمّا بانتقاله من الصبغ. او بالإفاضة 
من المبدء عند اتّصال أجزاء الصبغ بالثوب ‏ فهذا ظاهر. غير قابل لعروض النجاسة حتّى 


[حكم الانتفاع بالاعيان النجسة] 


6 قوله يي :(فلظهورها فى الانتفاعات المقصودة...).١١‏ 

هذه الدعوى مبّجهة فيما دل على الاجتناب عن العناوين الخاصّة _كالدم والميتة و أشباه 
ذلك -. لافيما دل على الاجتناب عن عنوان النجس او الرجس والرجزء سيّما ما كان من 
الأدلة بلفظ الهجر. 

ولو سلّمنا ذلك ثبت به المدّعى أيضاً فى الجملة؛ فإنّ إطعام اللحم لجوارح الطير منفعة 
مقصودة, و إِنّما لايطعم لوجود منفعة اهم, و هو إطعام نفس الإنسان. فتقضى هذه الأدلة 
بحرمته, و هكذا فى نظائره و قد أشرنا إلى هذا فى الانتفاع بالدهن المتنجّس فى الاستصباح. 


71 قوله يي:اما يرجع إلى الأكل و الشرب...).!'" 

لعل المقصود من العبارة: أنّ المراد من الاإمساك والتقلب ما كان نسبته إلى العين كنسبة 
الأكل :والشوب إلئ الماكول والمقترؤى فى كونةتتقعة نتضواد ةو الأ فنقس الاكل والشترت 
مذكوران فى الروايه. فتكون هذه عبارة أخرى عمّا ذكره فى الجواب عن الآيات. 

و أمّا حمل العبارة على إرادة الامساك والتقلّبٍ لأجل الأكل والشرب و بقصده فيردّه عدم 
حرمة الإمساك بهذ االقصد, نعم هو نوع من التجرّّي, و سيتعّضه المصنّف مستقلاً 

ثم إن ما ذكره -مع انه خلاف ظاهر الفقرة بل خلاف صريحها مما يأباه قوله فى ضابط 
البيوع المحدّلة: (وكلٌ شىء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات) فإنّه كالصريح فى أن 
ماسيذكره بعد ذلك من الموارد لفساد البيع. ليس فيه صلاح أصلاً. 


.١7 سطر‎ :١7 كتاب المكاسب»‎ )١( 
.١8 سطر‎ :١7 (؟)كتاب المكاسبء.‎ 
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١7‏ -قوله مي :(لبعض الفوائد...).1 
بل مطلقاء وهل يرتاب فى جواز اتّخاذ الكنيف فى المنزل؟ والرواية من جهة أَنْها فى مقام 
بيان خاصّة النجس آبيةٌ عن التخصيصء مع أن اللازم من تخصيصها تخصيص الأكثر. 


-قوله يي:يدل على عدم العموم فى النجس...)!" 

بعد قيام الدليل بالخصوص على حرمة الانتفاع بالميتة لاتبقى حاجة إلى الأدلّة العامة 
المانعة عن الانتفاع بالنجس مع أن الاستدلال بدليلٍ لايدلٌ على عدم دليل سواه إلا أن يكون 
فى مقام استقصاء الادلة. 


6 قوله ي:(جميع أنو اع التّعاطى...)."' 

إن أراد من ذلك جميع أنواع المعاملات فهذا هو المعلّل فى الرّواية,''' فكيف يسوغ حمل 
العلّة عليه؟. نعم التقلّب المذكور فى الرّواية بعد ذلك و هو قوله: (فجميع تقلّيه فى ذلك 
حرام) ‏ يحتمل إرادة أنواع المعاملات. 

و إن أراد من ذلك أنواع التعاطى الحسّى فهو لايلتزم بحرمته, مع أَنّه لا أنواع فى التعاطى 
اللحثى. 


قوله #:(لعلّه لإخراج مثل الإيقاد بالميتة...)." 
لا يبعد أن يكون ذلك لإخراج مثل الاستظلال بالميتة؛ فإنّ ذلك انتفاع بالميتة بلااستعمالها 


.١5 سطر‎ :١7 كتاب المكاسبء‎ )١( 
.53 سطر‎ :١7 كتاب المكاسب؛‎ )١( 
.75/8 سطر‎ :١7 كتاب المكاسب»‎ )”( 
(غ) بقولهطة: «لما فيه من الفساد»» تحف العقول: “”ام.‎ 
.”7 سطر‎ :١7 كتاب المكاسب».‎ )6( 


حكم الانتفاع بالاعيان النجسة خرف اوج لط لطي أ اوس فق طق خا و تاد ممع اط لو ا 77 


"١.)...ةتيملا قوله يَي:(و مراده سلب الاستعمال المضاف إلى‎ ١ 

لااستعمال مضاف إلى عنوان الميته. و لعل مراده الاستعمال المضاف إلى عنوان اللحم, 
فيخرج سد ساقية الماء بالميتة والإريقاد بها؛ فإنّ ذلك ليس استعمالاً لللّحم بما هو لحم. 

و أمّا إطعام جوارح الطّير فهو انتفاع باللحمء ولافرق بينه وبين إطعام نفس الإنسان. 


31 _قوله يَيُعْ:(لكن يشكل بأنّ المنهيّ عنه...).١')‏ 

ماذكره فى الاستعمال يِتّجه بالأولئ فى عنوان الانتفاع؛ فإنّ الانتفاع بكلّ من العناوين 
الخاصّة _كالميتة والكلب والعذرة هو صرفه فى ما يقصد منه من المصارفء و هو فى كل 
عنوان شىء, ففى الميتة شىء؛ و فى الكلب شىء. و فى العذرة شىء. 

و أمّا الانتفاع الحاصل بمادّة هذه العناوين فهو ليس انتفاعا بهذه العناوين: بل هو أسوء 
حالاً من الانتفاعات الثّادرة, الحاصلة بهذه العناوين. 


 ١*‏ قوله يَي: (تنزيلاً لها منزلة المعدوم...)."" 

هذا لايستقيم إلا فى المنفعة النّادرة دون الشايعة المترثّبة على المادة مع أَنّه لايجدي فى 
صرف الأدلة الدالّة على حرمة الانتفاع بالميتة إلا أن يوجب ظهور هذا التركيب فى انتفاع 
مخصوص. 

والظاهر أنّ ظهور الانتفاع او المنفعة المضافة إلى عنوان فى المنفعة المقصودة من ذلك 
العنوان بما هو ذلك العنوانء لا المقصودة من مادة ذلك العنوان مما لاينكر؛ فإنْ ذلك قضيّة 
إضافة المنفعة الى العنوان. 

نعم ظهوره فى المنفعة المقصودة الشّايعة منشأه الانصراف بعد قابليّة اللّفظ بذاته للشمول 
لكل المنافع, فهذا ظهور ثانوىّ للمنفعة المضافة إلى الشىء.!؟) 


)١(‏ كتاب المكاسب» :١7‏ سطر “ام 

(") كتاب المكاسب. :١7‏ سطر 8". 

(؟) كتاب المكاسبء :١7‏ سطر ه"ا. 

(؛) من أراد التوضيح فليراجع الى «دراسات فى المكاسبء. المحّمة 5 0١١١‏ و «مصباح الفقاهة 
١5١:١‏ )». 
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ولولا ما ذكرناه لم يجد ما ذ كره من صحة سلب المنفعة للشىء عن المنفعة الغير المقصودة. 
وصحّة سلب الانتفاع عن الشىء إذا كانت منافعه غير مقصودة. 


5١‏ -قوله يَي: (ليس من جهة انصرافها...).() 

بل هو من جهة انصرافهاء ولولاه لم يكد يجدى ما أفاده من التنزيل و الإدّعاء؛ فإ صحّة 
التنزيل و الادّعاء لايسدٌ باب الحمل الحقيقي. 

و ما أفاده من منع الانصراف فيما إذا كان فى حيّر النفى فهو أمر غريب؛ فإِنّ الوقوع فى 
حيّر النفى لايمنع الانصراف فى المنفيئٌ؛ إذ النفى شأنه إفادة العموم فيما المنفيٌ ظاهر فيه إِمّا 
ظهوراً أوَلِيًَ ثابتاً بالوضع, او ثانويّاً ابتاً بالانصرافء او بقرائن أخر. 


6 قوله :انعم يمكن أن ينرّل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر...).'" 

ما ارتكبه من التفصيل أبعد من تفصيل بعض الأساطين؛ لقيام شبهة التحريم بعنوان 
التجرّي فى الاستعمال لابقصد الغسل والتطهير. دون الاستعمال لاعلى وجه التلويث مع 
القصد للتطهير لدى الحاجة. 

والمصئّف بنفسه لايلتزم بذلك, و عمل المسلمين فى الأعصار و الأمصار على خلافه. 

وحمل الأدلّة المائعة من استعمال النجس على استعمال موجب للتلويث ثمٌ الاستدلال به 
على حرمته غريب. ' 

و أمًا بعض الأساطين فقد صرّح بقصور الأدلة عن شمول ما كان من الاستعمال بقصد 
التطهير, و الظاهر أَنّ الادلة تمنع من استعماله المؤدّئ إلى الصلاة او صرفه فى سائر ما يشترط 
بالطهارة. دون مطلق الاستعمالء فاذا استعمل ولم يصل معه او مع ملاقيه لم يكن به بأس و إن 
كان غير قاصد للتطهير ا 


.)4 سطر‎ :١1٠ و فى الأصل «انصرافها» والصحيح ما أثبتناه (كتاب المكاسبء‎ )١( 
8 (؟) كتاب المكاسب.» +: سطر‎ 
2١١ 8؛ السطر‎ :١ و اشار الى هذاالتفصيل «غاية الأمال‎ )*( 


هل تدور الماليّة مدار المنفعة اولا؟ ل ل ا ا و ا افو اق ل سوه انف ماه توا ا ا ل 0 


قوله ييّ:(بحملها على حرمة الاستعمال...).١"‏ 

هذا هو ظاهرهاء فإن أريد الحمل فليحمل على ما إذا كثر ذلك و فشئ؛ لكن عرفت أن 
حمل الروايه ثمّ الاستدلال بها غريب, و تقدّمت رواية صيقل الصريحة فى الجواز ما لم يصل 
فيه. فتكون قرينةً على أنّ المراد من هذه الرواية الاستعمال المؤدّى إلى الصلاة, او سائر ما 
يشترط فيه الطهارة, بل لايبعد عدم تجاوز ظهورها فى ذاتها عن هذا بلاحاجة إلى حمل. 


[هل تدور الماليّة مدار المنفعة اولا] 

7 قوله ييِك:(ثم إنّ منفعة النجس المحللّة للأصل او للنضٌ...).!"" 

اعلم: أن الماليّة لاتدور مدار المنفعة؛ إن الجواهر النفيسة و منها النقود أموال ولا فائدة 
فيا وخ قرع ف نبقنضها فائدة قلا تقصديها انفد تلك الفائلاة :فى الماء على الشط أهير 
المنافع ولا يعدٌ مالاً. والتراب ينتفع به أهمّ الانتفاع من اصطناع آجر او خزرف او إناء وليس 
بمال. 

وال سلما ذوران المالثة هداز الشقعة كلذ #دون عدار المتففة الفعللة:يل تدوز :دار 
مطلق المنفعة؛ إن المنفعة تجعل ذيها مالا و نهى الشارع لايؤّر فى حطه عن الماليّة العرفيّة, 
فالخمر والخنزير مالان و إن نهى الشارع عن الانتفاع بهماء بل عن المعاملة عليهما و أكل 
المال بإزائهما "ا 

-قوله يَيْ:(فتأمّل...).41) 

لعلّه إشارة إلى صراحة رواية التحف فى المنع عن جميع المعاملات وكلّ التجارات 
الواقعة عليهاء فالمانع موجود, و معه لايجدى وجود المقتضى - أعنى عموم أدلّة صحّة 
المعاملات إلا أن لاتصلح الرواية لضعفها مخصّصةً للعمومات مالم تنجبربالشهرة, والشهرة 
مختصّة بالبيع. فيحكم بصحّة سائر المعاملات اخذ أبالعمومات. 


.١7 سطر‎ :١5 كتاب المكاسبء.‎ )١( 

(؟)كتاب المكاسب» :١5‏ سطر .١5‏ 

(؟) قد خالفه المشهور, منهم «مصباح الفقاهة ١57 :١‏ و «دراسات فى المكاسبء المحرمة ؟: 
.»)١1١1/‏ 

(4)كتاب المكاسبء. :١5‏ سطر .1١5‏ 
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قوله يَيْ:(و قد لا تجعله مالا عرفاً...)01) 

يعنى: أن بطلان المعاملة فى هذه الصورة على وفق القاعدة بلاحاجة إلى دليل خاصّ - 
كما فى الصورة السابقة ‏ فيحكم بفساد جميع المعاملات, و هذا مبنىّ على اختصاص أدلة 
صحّة المعاملات بالمعاملات المتعلّقة بالأموال, او ما اختصّ تحقّق عناوينها بما إذا كان 
المتعلّق مالا 

و فيه عندي نظر؛ فإنّ «تجارة عن تراض4١"‏ و «أفوا بالعقود'' والصلح ججسائز بين 
المسلمينء لاتختصٌّ عناوينها بالمال, ولاهذه الأدلة مخصّصة بما كان من تلك العناوين 
متعلّقة بالمال. ودعوى انصرافها إلى ذلك ممنوعة. 


قوله تيي:(والظاهر ثبوت حقّ الاختصاص...).!1) 

نا فى الحيازة فلعموم دليل (من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أولى به)»!” و أمّا فيما 
إذا كان أضله ملكا للشخص فلاستصحاب بقاء العلقة؛ فإنٌ المورد مدا يجرى فيه هذا 
الاستصحاب؛ لمكان أ المشكوك يعدٌ من مراتب المتيقن فى السابق لا شيئاً خارجاً عنه. 

نعم لايثبت بالدليلين ثبوت حقّ الاختصاص للشخص بالنسبة إلى فضلاته.!"ا 


١-قوله‏ يي( بناءً على أنه لا يعد ثمناً لنفس العين...).!/ 
لكن الدليل لأ يختصض يعبوان الفمن» ان رؤاية التحف مسنتملة على وان الشقلب 


.١7 سطر‎ :١5 كتاب المكاسبء‎ )١( 

.59 النساء آيه:‎ )١( 

(*) المائده: آيه .١‏ 

(:) كتاب المكاسبء. :١5‏ سطر 18. 

(0) والدليل عليه اخبار الباب» الوسائل: : 407 أبواب أحكام المساجد. ب 55ح 1. 

(7) من أراد التفصيل فليراجع إلى «مصباح الفقاهة ١40 :١‏ و 157 و «دراسات فى المكاسب. 
المحرّمة ؟: 137). 

(/) كتاب المكاسبء :١5‏ سطر .7١‏ 


هل تدور الماليّة مدار المنفعة اول'؟ 11[ ذ[ 1[ 1 1[ ا 


والتكسّب والانّجار. و كل هذه العناوين صادقة على الصلح عن حقّ الاختصاص. بل 
صادقة على بذل المال لاسقاط الحقّ و رفع اليد حتّى يستولى عليه الباذل. فما يتحرّاه 
المصنّف فى التوصّل إلى المعاملة على هذه الأمور غير مجدٍ فى حصول التوصّل. 


-قوله يَي:(قصد الحائز للانتفاع...).١"‏ 

ومن الانتفاع قصد الحائز التكسٌّب بذلكء, فيخرج عن العبث, فإذا جمع القاذورات قاصد 
للتكسّب خرج عن العبثء بل ما هوالمتعارف فى البلدان هو جمع عذراتهم لاعذرات الغير و 
حقّ الاختصاص فى هذا لعله لايحتاج إلى الحيازة. 


2 


10 كتاب المكاسب». غ3 سطر‎ )١( 


النوع الثانى مما يحرم التكسب به. ما يحرم لتحريم 
ما يقصد به و هو على ثلاثة اقسام: القسم الاؤل 


النوع الثانى مما يحرم التكسب به. ما يحرم لتحريم ما يقصد به و هو 

على ثلاثه اقسام: القسم الاول 

0١.)...ةعدتبملا _قوله يِيُعْ:(وهو أمور: منها هياكل العبادة‎ ١88“ 

اعلم:!" أن هذه الأمور بين ما منفعته منحصرة فى الهيئة و بين ما لمادّته أيضاً منفعة محللة 
شا بغة. 

ثمّما انحصرت منفعته فى الهيئة؛ بين ما منفعة هيئته الشايعة منحصرة فى الحرامء و بين ما 
أشركت بين الحلال والحرام» فهذه أقسام ثلاثة. 

لا إشكال فى القسمين الطرفين منهاء و أنّ الأوّل تحرم المعاملة عليه. بل هو المتيقّن 
الاندراج فى فقرات رواية التحف و اية حرمة الأكل بالباطل والأخير تحلّ المعاملة عليه؛ 
لفرض المنفعة المحذّلة الشايعة المترئّبة على الهيئة, و هو كافٍ فى صحّة المعاملة و إن كانت 
هناك منفعة أخرئ محرّمة شايعة مثلها. و سيجيىء البحث عن المعاملة على ذى المنفعتين مع 
قصد المنفعة المحرمة. 

أمَا القسم الوسط فبعد الكسرو إزالة الهيئة لاإشكال أيضاً فى أَنّه يجوز البيع. وكذا قبل 
الكسر إذا أنشات المعاملة على مادّته بلا قيد الهيئة. 

و إِنْما الاشكال فيما إذا وقعت المعاملة على المادّة بهيئتها. والمصنّف اختار فسادها؛ لعدم 
المنفعة المسوّغة للبيع فى المادّة بقيد الهئية, و ما فيه المنفعة المسوّغة _أعنى المادّة لابشرط - 
لم يقع عليها عقد. 

والحقّ هو الصّحة, و أنه لافرق بين أن تكون المنفعتان المحذّلة والمحرّمة, واردتين على 


(١)كتاب‏ المكاسب.» 3 سطر او فى الأصل رهى وو والصحيح ما أثبتناه. 
)١(‏ قد 0 هذا الكلام بطوله صاحب «دراسات فق المكاسب. المحرّمة )و ناقئش فيه و 
نقل كلام السيد الإمام تق من كتاب «المكاسب. المحرّمة ١18 :١‏ - الطبعة الجديدة) حوله. 


43 بثي ه6060 666666666660666 00000660.06666666666666... الحاشية على المكاسب المحرّمه (الايروانى) / ج ١‏ 


المادّة المتهيّئة بهيئة خاصة اوالواردتين إحداهما على المادّة واللأخرئ على الهيئة؛ لصدق أ“ 
المبيع فيه جهة من وجوه الصلاح إذا اشتمل على المنفعة المحذّلة الشايعة. سواء وردت على 
مادّتها او وردت على هيئتها؛ فإنّ ما فى الخارج واحد بسيط, المنفعة له. والمعاملة واقعة عليه 
والتحليل إلى مادّة و هيئة إِنّما هو فى العقل, ولو فرضنا التركيب الخارجيّ أيضاً صحّت؛ لعدم 
بناء أحكام الشرع على هذه المداقّات. 

والحاصل: أن كبرى المسألة و هى جواز بيع ذى المنفعتين الشايعتين الحلال والحرام ‏ 
هما لا" اشكال فيه. ولا ينبغى توهم الفساد من قوله: «او شىء نكون فيه وجه من وجوه 
الفساد)؛ فإنّه سيق للتعميم فى أنواع الفساد الراجع إلى الأكل والشرب والاستعمال و 
نحوذلك, لاالتعميم لما إذا اختصٌ المحرّم ببعض المنافع مع حلّيّة بعض أخر. 

و لئن سلّم عارضه قوله: (وكلّ شىء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات). 
والمرجع بعد التساقط عمومات صحّة المعاملات. 

و صغرى المسألة _أعني كون المقام من قبيل ذى المنفعتين -أيضاً ممّا لاإشكال فيه وإن 
كانت احداهما واردة على الهيقة والآخر ئ على المادّة, فإنّ المادّة و الهيئة فى الخارج شىء 
واحد. 

فتحصّل: أنّ المعاملة فى جميع ما ذكره المصنّف من الأمور جائزة إل صورة انحصار 
المنفعة فى الحرام: هذا مع أنَّ هياكل العبادة و أوانى النقدين والدراهم الخارجيّة بهيئاتها أيضاً 
ذوات منافع شائعة محذّلة, و هى منفعة التزيين. 


5 -قوله ييع:(و جميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات...).١'"‏ 

هذه العبارة ذكرت فى ضابط الصنايع المحرّمة, و ظاهرها جميع التقلّب فى الصنعة 
بالمعنى المصدرىّ من الإيجاد و المعاونة على الاإإيجاد, لاجميع التقلّب فى المصنوع ليشمل 
بيعه و أنواع المعاملة عليه. 


ع« 


مع أنّ فى صدق التقلّب فى الشىء على المعاملة عليه نظراً بل منعاً!" فإنٌّ التقلّب فى 


78 سطر‎ :١: كتاب المكاسب.».‎ )١( 
و فى الاصل «نظرٌ بل منع» والصحيح ما أثبتناه؛ لان «نظرأ» اسم إن و منصوب.‎ )1( 


حرمة التكشب على هياكل العبادة غم تاسوه بلاطا مجه وات ا وما ما الس ل اطاط ال 31 


الشىء ظاهر فى التصفات الخارجيّة فيه. دون التصرّف الاعتبارىّ من إنشاء المعاملة عليه. 


6 قوله يَي:(أكل له بالباطل...).(0 

هذا بناءً على تعميم الباطل إلى الباطل الشرعئء و فيه تأمّل, مع أَنّك عرفت مراراً أن الباء 
للسببئة دون المقابلة ‏ أعنى الباء الداخلة على العوض - فتدل الآية على حرمة الأكل 
بالأسباب الباطلة, و بطلان السبب فى المقام أَوّل الكلام» فلاتكون الآية إلا للإرشاد. 


71 -قوله :او إلى قوله: إنَالْهِ إذا حرم شيئاً...)."" 
و إلى قولهيَيْعَةِ: (لعنالله اليهود حرّمت عليهم الشحوم, فباعوها و أكلوا ثمنها) فإِنّه يدل 
على الملازمة بين الحكمين, أعنى الحكم التكليفيّ والفساد. 


-قوله #:(و ليس بهذه الهيئة ممّا ينتفع...)!"ا 

لكن لايعتبر أن يكون بهذه الهيئة ممّا ينتفع به فى الحلال, بل كفى الانتفاع به ولو بمادته, 
إن المبيع يدخل بذلك فيما فيه جهة من جهات الصلاح. بل عرفت أن لاتركّب خارجيّ بين 
المادّة والهيئة حتّى يكون مورد العقد غير مورد المنفعة, و إِنْما معنى الانتفاع بالمادّة عدم 
توقّف الانتفاع على بقاء الهيئة» بل لو أزيلت لم تزل المنفعة باقية. 

وأمًا قوله«ُة» فى رواية التحف: (وكلّ منهيّ عنه ممّا يتقرب به لغيرالله) فوجهه أنّ مورد 
تلك الرواية فى هذه الفقرة و غيرها هو ما إذا كان البيع اعانةً على الحرام: بلا تعرّض فيها لما 
إذا قصد المنفعة المحذلة. 


50 كتاب المكاسب.». غ1': سطر‎ )١( 
"6 كتاب المكاسبء ؛١: سطر‎ )1( 
0 (؟) كتاب المكاسب. غ١: سطر‎ 


عم ماسوو ما الي الحا ماك كام حلت مواق لاك ونام واو وريه الخاسة على المكاتيت المحرّمه (الايروانى)/ ج ١‏ 


-قوله يَقك:(فالاً قوى جواز البيع بقصد...)." 

بل الأقوى جواز البيع مطلقاً؛ لعموم أدلّة صحّة المعاملات مؤيّدةٌ بعموم قوله .اه: (و كل 
شىء يكون لهم فيه الصّلاح من جهة من الجهات). ولا دليل على اعتبار قصد المنفعة 
المحذّلة, و قد تقدّم من المصئّف فى بيع الدهن المتنجّس اعتبار عدم قصد المنفعة المحبّمة, 
لااعتبار قصد المنفعة المحذّلة, مع أنّ ذلك أيضاً مما لادليل عليه. و حرمة الأكل بالباطل قد 
تكدّر منّا ما هو معناه بما لايتجاوز عن الإرشاد إلى عدم الأكل بالأسباب الباطلة. 


8 قوله يي:(وحمله على الإتلاف تدريجاً تمحل...).!'" 
مع أنّ لازمه عدم ضمان ما يتلف من المادّة بإتلاف الهيئة. فيختصٌ الضمان بالباقى من 
المادة بعد ذهاب الهيئة. 


-قوله يي:(مضافاً إلى التأمّل فى بطلان البيع...).9ا 

مع أن البيع العاري عن الإقباض ليس إعانة إِنّما الإعانة هو الإقباض. و علاجه أن 
لايقبض إلا بعد أن يكسرء او يطمئنٌ من المشترى بكسره او يطمئنٌ من صرفه له يماله بحال 
فى الحلال كالصليب يحرقه. 

ثم إِنّ ما أشكله المصئّف من التأمّل فى بطلان البيع بمجرّد الإعانة على الاثم صحيح إن 
كان الاستدلال على الفساد بدليل (لاتعاونوا). 4١‏ 

و أمّا إن كان الاستدلال على الفساد بفقرات رواية التحف الظاهرة او الصريحة فى الفساد 
فيما إذا كان البيع إعانة على الاثم فلا إشكال. 


.5 سطر‎ :١6 كتاب المكاسبء.‎ )١( 
.١١ سطر‎ :١6 (؟)كتاب المكاسبء.‎ 
.١5 سطر‎ :١6 كتاب المكاسب,.‎ )"( 
*” المائدة:‎ )( 


حرمة التكسشب على هياكل العبادة 20000 


١‏ -قوله و :ثم أَنّه يمكن١"‏ الاستغناء عن هذا الوجوب بكسره...).!"" 

هذا ليس استغناءً عن هذا الوجوب'" بل توسعة للواجب إلى ما يشمل الكسر أو عدم 
الدفع إلا الى من يكسر. 

بل أقول: إِنّ الواجب جامع عدم التسبيب للصرف فى الحرام؛ سواء كسره هو او المشترى 
او صرفه و هو على هيئته فى المصرف المحللء كما إذا احرق الصليب على هيئته. 


4. قوله نيا :لمع زوال الصفة...)‎ ١6 
لعلّ مراده زوالها بعد البيع. فكان زوالها بعد البيع كاشفا عن صحّة البيع من حين وقوعه.‎ 
قلذ َه عليه :ما أشكلة المصنّف رحمهدالله.‎ 


[حكم التكسّب بالدراهم الخارجة المعمولة] 
١61‏ قوله يَكْ:(ثم قال ألقه فى البالوعة!0(.)...0 
لعل السرّ فى الامر بالالقاء فى البالوعة بعد القطع نصفين كون مادئّه مغشوشة غشّاً 
مخرجاً لها عن التموّلء و أمَا قطعه نصفين فلأجل أن لايصرفه أحد لو ظفربه. 
ثم الظّاهر عدم الموضوعيّة للكسر والإلقاء فى البالوعة, بل كلّ شىء شارك قطعه و إلقائه 
فى البالوعة فى الأثر قام مقامه, و من ذلك محو سكته. 


)١(‏ و فى الأصل «ثم إنّهِ يمكن الاستغناء عن هذا الوجوب..». ولكن الصحيح ما أثبتناه. 

.١5 سطر‎ :١6 كتاب المكاسبء.‎ )١( 

*) فنعتن عن وهذا القدة»» تقوله وها الوخوي: إنا لان "المزادمن القند هن الرجزت اولان فى 
بعض نسخ كتاب المكاسبء يوجد العبارة هكذا دأَنّه يمكن الاستغناء عن هذا الوجوب...» 

() كتاب المكاسبء. :١6‏ سطر .5٠١‏ 

(5) هذا بعض رواية موسى بن بكير الجعفى. الوسائل :١7‏ 509 ابواب ما يكتسب به ب 81,. 

(1) كتاب المكاسب,. :١6‏ سطر 59. 


3م تمص مو سمو كالم ع وسو له لحم جو مله لمكا ماود الحاشية على المكاشت المحومه (الايروانى) / ج ١‏ 


-قوله بَيُ:(ولو وقعت المعاوضة عليها جهلاً...).!) 

إعلم: أن فى المقام مسألتين ينبغي تذييل كل الأمور الخمسة المذكورة فى الكتاب بهما بلا 
ارتباط بين المسالتين فى انفسهما. 

الأولى: أَنّه لو وقعت المعاملة على مواد الخمسة باعتقاد أَنْها تحت عناوين محذّلة كما 
إذا حسب الطَّبل صندوقاً او المطبق منفاخاًء ثم ظهر الخلاف فهل تصمٌ المعاملة اولا؟. 

فهناك صور أربع: فتارةً يشترى الصندوق الكلّىء و هذا ل إشكال فيه؛ فإنّهِ لم تقع المعاملة 
على الطبل و إِما دفع الطبل عوض الصندوق, فليستبدله المشترى. 

وأخرى: يشترى المادّة الخارجيّه و كان معتقداً أَنّْها صندوق, و هذا أيضاً لا إشكال فيه؛ 
فإنّ الاعتقاد المذكور من قبيل المقارنات الاتفاقيّة التى لا يؤثّر وجودها و عدمها فى 
المعائلة :ول يعت أنضا ارا السدرى: ْ 

وثالثة: نشترئ:الحضّة من الكل : أعنق عتوان الصندوق الحاصل فى هذا الشارتجية 
كير أن لأمسلارىئ درو هذه التاملة با له فان القنيع اوضر لدوروها هو التوسوه لم ققد 
عليه المعاملة. 

قازرا يشترى هذا المشار إليه على أنه صندوقء فبان أنه طبل. ففى هذا يثبت خيار 
تخلّف الشرط _كما فيما إذا اشترى العبد على أنه كاتب فبان أنه غير كاتب -, بل و خيار 
التدليس لو كان هناك غششنٌ -كما فى مثال المصنّف من الدراهم النّى غشنٌ فى سكتها مع 
سلامة المادة -. بل و خيار العيب -كما إذا غشنٌ المادّة فى مثال الدراهم إن عدّ مزج المادّة 
تهات عاانى برع الل امامت نعم هذان الخياران أجنبيّان عمّا هو - جهة الكلام 
فىالمقام؛ فإنّ الغشىٌ المذكور أينما تحقّق ثبت الخيار بلادخل للعنوان الاعتقادى. فالّذي 
و الا عر كلكا حلي رضت 15 هر ف ار تشلب الت رط فقا 

الثاتية: أن المغاملة الواقعة خلى'شى من النتاوية الخضسنة لايمكن تبعيظها يمع 
تصحيحها بالنّسبة إلى موادّها إن كانت لموادّها قيمة, و افسادها بالنسّبة إلى هيئاتها ليسترجع 
ما قابلها من الثمن -كما فيما إذا ضمٌ ما يملك و مالا يملك و باعهما صفقة -؛ لأنّ الهسيئة 
والمادة ليستا أجزاءً خارجيّة كأجزاء المبيع لتنحل المعاملة الواحدة إلى معاملات حسب 


89 كتاب المكاسب. 306 سطر‎ )١( 


حرمة التكسب على هياكل العبادة الع تق سيد نا اح طاقن وجوج اكع بقعو ماس احا الاورام كو ا له 


كثرات أجزاء المبيع, بل المعاملة معاملة واحدة, والمتعلّق واحد. والكثرة تحليليّة عقليّة, فإذا 
بطلت فى جزء بطلت فى الجميع: ولم تقابل المادّة بجزء من الثّمن والهيئة بجزء أخركي 
كر ذبعفي ما قائل الققة نز تند التعاعلة فى ين ما قابل اناده 

ومن هنا ظهر ما فى عبارة الكتاب من الخلل سيّما قوله رحمهالله بعد ذكر فرض الشراء 
جهلاً بالحال: «و هذا بخلاف ما تقدّم فى الآلات»١"‏ ثمّ ذكرالمسالة الثانية؛ فانٌ الشراء جهلاً 
بالحال غير المسألة الثانية. والمسألتان مسألتان مستقلّتان, لاترتبط إحديهما بالأخرى. 
وكلتاهما عامّتان جاريتان فى كل العناوين الخمسة المذكورة:("ا 


."١ سطر‎ :١6 كتاب المكاسبء.‎ )١( 
.)516 1” نافش فى هذا صاحب «دراسات فى المكاسب.». المحرّمة‎ (3) 


القسم الثانى من النوع الثانى 
ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة 

06 قوله يي:(و هو تارةً على وجه...).١"‏ 

اعلم: أن صور المسألة ستٌ. والمدّعئ فيها اثنتان, و الأدلّة ثلاثة. 

ما المدّعئ فهى حرمة المعاملة تكليفاء و فسادها وضعا. 

و أمّا صور المسألة فهى عبارة عن أخذ الحرام شرطاً فى المعاملة مصرّحاً به أوعلى وجه 
التاطى: ار كان داعي إلى اخعاالمعاملة: وكات مقصودا ببق القضد إلى بتصولةبو اشعار 
حصوله باختيار المعاملة مع العلم بترئّبه عليها. و على التقادير الثلاثة إِمّا أن يكون الصرف فى 
الحرام مأخوذاً على سبيل الاستقلال إِمّا شرطاً او غايةً اوكان تحت القصد والاختيار, اوكان 
مأخوذاً على وجه التشريك مع الغاية الأخرى المحللة. 

والظاهر اشتراك صور الاشتراك مع صور الانفراد فى الحكم و فى الدليل على الحكم 
كاشتراك أمّهات الصور فى المدرك؛ فإنّ الدليلين الذين استدل بهما ‏ أعنى كبرى حرمة 
الإعانة. وكبرى حرمة الأكل بالباطل -إن صحّتا فى صورة الشرطء وانتجّتا للمقصود صحتا 
فى سائر الصور, و إلا فلاء فلا وجه للبسط والإطناب بذكر كل من الصور. ثم لو بنى على 
انط فلتسط تماما و كمالاًء و الاوعة لاك يفظن سسائل الننك كما ضع السيضتن 
رحمدانٌّ "ا 

وأمّا الأخبار الخاصّة فسيأتى أنّ موردها جميعاً هو صورة العلم بالصرف فى الحرام فإن 
عملت بها فى موردهاء و سلمت عن المعارض احتاج العمل بها فى غير موردها إلى ثبوت 
الفحوى و الويف وهو محل نظر بل منع, كما سنشير إليه. 


0 كتاب المكاسب. 6 سطر‎ )١( 
)10/5 :١ قد بسطها مفصّلاً السّيد الامام فى كتابه «المكاسبء المحرّمة - ط. الجديد‎ )1( 


6 وام قا لحف المج امعد الماح رق ون ااستمف باس امو الو الحاشية على المكاسب المحرّمه (الايروانى)/ ج ١‏ 
[بيع العنب والخشب على أن يعملا خمراً او صليباً ] 

7 قوله ي:(و يدل عليه مضافاً إلى كونها إعانةً...).١"‏ 
بتّجه على الدليل الأوّل 
أوّلاً: منع الصغرى؛ فإن البيع ولو مع هذا الشرط ليس إعانة على الاثم إِنّما الاعانة على 
اللإثم هو الاإقباض والتسليط على العين مع العلم بصرفها فى الحرام. سواء باع اولم يبع. 
اشترط فى البيع او كان داعيا إلى البيع او قصد وقوعه بالقصد إلى البيع اولم يكن شىء من 
ذلك؛ لعدم العلم بصرفه فى الحرام حين البيع, ثم علم بذلك بعدالبيع و قبل حصول الإقباض, 
وعلاجه ان لايقبض دفعا للمنكر إن علم أنه لونهاه بعد الاإقباض لاي رتدع.!"ا 

(وثانياً: لو سلّمنا المقدّمتين لما انتجتا المقصود و هو فساد المعاملة ؛ فإنّ دليل حرمة 
الاعانة على الاثم مؤداه مجرّد التكليف كما سبق و يأتى من المصّف -,!" والنهى فى 
المعاملات لايقتضى الفساد. 

و يتجه على الدليل الثانى 

أوْلاً: أنه لايقتضى الحرمة التكليفيئّة عكس الدليل الأوّل. 


1 هم" 


[الثمن يقايل به نفس العين اوالانتفاعات او قابلية الانتفاعات؟] 
وثانياً: أن التمن يقابل بدا تفسن العين, والانتفاعات من قبيل الدواغى ذل التمنء و ليست 
مما قوبلت بالثمن. 
وثالثاً: لو سلّمنا أن الثمن تقابل به الانتفاعات فإنَّما تقابل به قابليّة الانتفاعات لافعليّتها. 
وقد تقدّم!) فى بيع الدهن المتنجّس من أن الثمن لايقابل به الانتفاعات الخارجيّة و إِنّما 
يقابل به قابليّة الشىء لأن يصرف فى الانتفاعات الخارجيّة. و بعموم هذه القابليّة و 
والانتفاع الفعليّ» فالئمن قوبل به الجاريّة بما هى مغّية وإن لم يقصد المشترى الانتفاع 


.60 سطر‎ :١5 كتاب المكاسبء.‎ )١( 

(1) لتوضع البحث فليرجع الى «دراسات فى المكاسبء المحرمه ؟: 5070). 
(؟) سيق فى تعليقة. 

(]) التعليقة. 


فى بيع العنب أن يعمل خمراً اج اتقو ساس ضيف ابكاسُسح اس ا سس 1 


بغنائهاء بل و إن لم يقصد الانتفاع بها فى شىء من المنافع, بل أراد الاتّجاربها. و لو كانت هذه 
المعاملة ياطلةً لبطلت معاملة من اشترى الجاريّة المغنّية للخدمة؛ لأنّ صفة التغنّى فيها 
لامحالة توجب زيادة قيمتها و ماليّتها. والمشترى لها لابدّله أن يدفع قيمتها السوقيّة التى 
زادت لأجل صفة التغئّى وإن لم يقصد هو غنائها. 

و رابعاً: إن سلّمنا أنّ الثمن يبذل بإزاء المصرف الخارجيّ فلازمه أن يبطل البيع بمجرّد 
اناق الصرف فى المحرّم. اشترط ذلك اولم يشترط. قصده تفصيلاً اولم يقصده. بل اشتراه 
لسدٌ نوائبه على سبيل الإجمال فاتّفق أن نابه الصرف فى المحرّم فإِنّ بذلك ينكشف دخول 
الصرف فى المحرّم فى جملة مانابه على سبيل الإجمال. 

و خامسا: أنّ المراد من الأكل بالباطل الأكل بالأسباب الباطلة الغير المؤثّرة فى النقل, و 
كون ما نحن فيه من ذلك أُوّل الكلام. 

و سادساً: دعوى اختصاص الباطل فى الآية بالباطل العرفيّ؛ فلا يعم الباطل الشرعىّ غير 
بعيدة, فلو استدلٌ مكان هذه الاية بقوله فى رواية التحف: (او باب يوهن به الحقٌّ) لكان أسلم 
من الاشكال و إن كان لازم هذا أيضاً فساد البيع بمجرّد انّفاق الصرف فى المحرّم, كما هو 
ظاهر رواية جابر عن أبى عبدالله فِ: عن الرّجل يؤاجر بيته فيبتاع فيه الخمر قال: (حرام 
أخراقة)1" وهو فاسنه قطنا و إلا لطلت أكثر المعاملات: 


١7‏ -قوله بي :(خبر جابر'' قال: سألت أبا عبدالله اؤلا...)'"" 

لايخفى أنّ الأخبار بأجمعها أجنبيّة عن صورة اشتراط الصرف فى الحرام. بل و عن 
صورة كون الداعى هو الحرام؛ و أىّ مسلم يشترط الحرام؟ او يدعوه إلى المعاملة وقوع 
الحرام؟ و إِنْما مورد الأخبار صورة العلم بصرف المشترى للمبيع فىالحرام؛ و هى التى 
تعّضها المصئّف فى طيّ المسألة الثالثة. وعلى هذا فالاستدلال بتلك الأخبار فى سائر 


.١ أبواب ما يكتسب بهء ب اح‎ 89 :١ * الوسائل‎ )١( 
.١ الوسائل 2057 ابواب ما يكتسب بهء ب اح‎ )١( 
.1 كتاب المكاسب». 5: سطر‎ )"( 
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اليسائل قن عدر محله. 

أمَا الفحوى بدعوى: أنه إذا بطلت المعاملة فى صورة العلم بالصرف بطلت فى صورة 
الاشتراط والداعى بالأولئ فهو باطل؛ لمنع الفحوى إلا إذا علم بوقوع الحرام فى الصورتين, 
فإذا علم دخلت الصورتان فى صورة العلم, و شملتهما الأخبار بمنطوقها لابفحواهاء و إذا لم 
يعلم لم تكن صورة الاشتراط و كذا صورة الداعى, أولئ بالحكم من صورة العلم بوقوع 
الحرام. هذا مع ابتلاء الروايات بالمعارض فى موردها فإذا كانت متروكةً بالمعارضة فى 
موردها فكيف يؤخذ بفحواها. 


-قوله :انه إما مقيّد بما إذا استاجره لذلك...).١"‏ 

الرواية إن لم تكن واردة فى صورة اتّفاق الصرف فى الحرام -كما هو قضيّة قوله: (فيباع 
فيه الخمر) بالفاء التفريعيّة فلا أقلٌ من أن تكون فى صورة العلم بالصرف لاصورة الاشتراط, 
فلا إطلاق حتّى يقيّد. ودعوى الفحوى قد عرفت ما فيها. 

ثم التمسّك بهذه الأخبار فى المقام مبنّى على عدم الفرق بين البيع بشرط الحرام والإجارة 
بشرطه. و الظاهر نه كذلك. 


648 - قوله يَي:(لكنّها محمولة على ما إذا اتفق...).!'ا 

لايخفى أنّ خبر جابر مختصّ بصورة العلم ببيع الخمر فى الدار المستأجرة, و هذا بصورة 
العلم بحمل الخمر والخنزير على الدابّة و فى السفينة بلا بيع, فلعلٌ الآوّل لمكان حرمة البيع» و 
اذ لا بيع فى الثانى لم يكن به بأسء نعم مقتضاه أن لا يكون مجرّد إمساك الخمر والخنزير 
والتقلب فيهما حراما. 

و على كل حال الروايتان أجنبيّتان عن مقامناء و جمع المصنّف باطل؛ فإِنّ رواية جابر 
لاتشمل المقام فضلاً عن أن يكون متيقّنها ذلك. و مع فرض الشمول فليس المقام متيّناً من 


1 كتاب المكاسب.» 11 سطر‎ )١( 
.4 سطر‎ :١7 كتاب المكاسب».‎ )١( 


فى بيع العنب أن يعمل خمراً الما وك لانو ا جل وج ل ل ا نر ا ل الم ا 0 


العبارة» بل متيقّن خارجي, و هذا لا يصحّح الجمع الدلاليئ, كما تقدّم!" فى روايتى (لا 
بأس ببيع العذرة)!" و (ثمن العذرة سحت).9" 

و بالجملة لا دليل على حرمة المعاملة و فسادها فى هذه الصورة, لا من الأخبار الخاصة 
ولا من الأدلة العامّة. نعم إذا قلنا بأنّ الشرط الفاسد مفسد فسدت من تلك الجهة. 


قوله :(مع أنه لو سلّم التعارض كفى العمومات...)!') 

هذا لولم يتعيّن الأخذ بالصحيحة من جهة قوّتها سنداً و إلا خصّص بها العمومات. إلا أن 
يكون سياقها آبياً عن التخصيص, لكنّك عرفت المناقشة فى دلالتها على حكم المقام, 
والمرجع على تقدير عدم حجّة من الأدلة الخاصّة هوالرجوع إلى عمومات حل المعاملات. 


5 قوله بِّيِ:(والفرق بين مؤاجرة البيت...).(0) 

لم أفهم محصّلاً لهذا الفرق, والحقّ عدم الفرق» و قد عرفت أن مورد الاخبار طرّا هو العلم 
باتيان الحرام لاصورة اشتراط الحرام, او كون الداعى هو الحرام واىّ مسلم يشترط أو يدعوه 
الحرام إلى المعاملة؟ كان ذلك بيع الخمر او عمل الصليب والصنم او غير ذلك من المحرّمات. 


١67‏ _قوله َي :(صحٌ الاستدلال بفحواها...)() 
قد عرفت منع الفحوى إلا إذا علم بوقوع الحرام فى صورة الاشتراط بوفاء المشترى 
بشرطه. فإذا علم دخل فى منطوق الاخبار لافى مفهومها و فحواها. 


)١(‏ تعليقة. 

(؟) الوسائل 157:17: أبواب ما يكتسب به ب ١5ح .١‏ 
(؟) الوسائل 157:17 أبواب ما يكتسب به ب ١4ح‏ 8 
(؛) كتاب المكاسب. :١7‏ سطر 4. 

(5) كتاب المكاسب». :١5‏ سطر .١7‏ 

.١6 سطر‎ :١5 كتاب المكاسب».‎ )١( 
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)١)...دقعلا قوله تَيّ:(لافرق بين الشرط المذكور فى متن‎ ١7 

بل وبينه و بين البيع لغاية محرّمة, وكذا بينهما و بين صورة الإقدام على المعاملة مع العلم 
بترّتب الحرام فإنّ الأكل بالباطل او الإعانة على الإثم إن صدق فى صورة صدق بقيّة الصور, 
وإن لم يصدق _كما هو الحقّ لم يصدق فى الجميع. 


5 -قوله ييعْ:(أقبل للتفكيك بينه و بين الجزء...).١')‏ 
نعم لكن ذلك فى الجزء الخارجيّ دون التحليل العقليّ _كالمادة والصورة ‏ والشرط 
التزام مستقل فى ضمن العقد. فكان أقبل للتفكيك من المادّة والصورة المتّحد تين فى الخارج. 


[إحكم بيع الجارية المغنية] 
6 قوله نيك :(فتعّن بطلان العقد رأسا...). !"ا 
محصّل ما ذكره على شكل المنفصلة الحقيقيّة هو أنّ العقد إِمّا باطل رأساً او صحيح كذلك 
او باطل بالنسبة إلى ما قابل الصفة. صحيح بالنسبة إلى غيره. 
والأخيران باطلان: فتعيّن الأَوّل أمّا بطلان التفكيك فلعدم معهوديّته بين القيد والمقيّد. و 
أمّا بطلان الصحّة بقول مطلق فلآنّ اكل المال بداعى الحرام أكل بالباطل فكان اللازم البطلان 
رأساء و قد تقدّم ما هو الحقّ فى هذه المسألة و تالييها, فراجع. 


7 قوله بِيِ:(و قد ورد النّص!' بأن ثمن الجارية المغنئة...).١ة)‏ 

وحمل النضّ على الجارية المعدّة للغناء بحيث لم يكن ينتفع بها فى غير الغناء ولو لأجل 
عدم تمكينها من سائر الخدمات,ء و عدم تمكينها من الاستمتاعات بقرينة قولهءيّةٍ فى رواية 
التّحف: (وكل شىء يكون لهم فيه الصّلاح من جهة من الجهات) حمل له على الفرد النّادر بل 


)١(‏ كتاب المكاسبء. 11» سطر 50. و فى كتاب المكاسبء «لافرق بين ذكر الشرط المذكور...». 
)1١(‏ كتاب المكاسبء. :١6‏ سطر .7١‏ 

(؟) كتاب المكاسبء. :١5‏ سطر 50. 

(؛) الوسائل :١”‏ /ا8, ابواب ما يكتسب به ب 7اح غ. 

(5) كتاب المكاسب». :١5‏ سطر 50. 


حكم بيع الجارية المغنيّة حل تار أو طوف ري لاطو س ماه ارارق السرم لادوم مله لزاه ا ادم موقتام ل ل لاق ياي أقنة 


الملحق بالمعدوم. 

و قد يخطر بالبال أنّ المراد من كون الثمن سحتا فى هذه الروايات و غيرها ‏ ينكشف 
بجعله ثمناً للحرام ‏ أنه كان مكتسباً من وجه حرام, فاتّفق أن أنفق فى الحرام. و لم يكن 
صالحاً للصرف فى سبيل الخير فلا تدلٌ حيئئذ على الفساد. 

١‏ - قوله ي:(ففى إلحاقها بالعين. أن 

فى العين أيضاً إن بذل الثمن بإزائها بلحاظ مجموع ما فيها من المنافع المحلّلة شايعة و 
نادرة صم البيع؛ فإنْ ضمٌ النادرة لا يحون مخذاًء و إِنْما لاتجدي النادرة فى جنب الشايعة 
المحرّمة, و المقام من قبيل قصد سائر منافع الجارية منضمًّاً إلى صفة الغناء التى هى صفة 
كمال كذ تضوت :ف القلذل ولو بأقراء ]لا ان كو رسن المستك عاط هده الصكة مسكهلا 
لا على وجه الانضمام كما هو مفروض المسألة. 

[حكم بيع العنب ممن يجعله خمراً] 

قوله ييِ:(للأخبار!" المستفيضة...).!”ا 

اعلم: أنّ الأخبار بالأعمّ ممنا ذكر وهالو يكز و بالأعمٌ ميا : تقدّم فىالمسألة الأول 
والثانية» و ما ذكر هنا كلّها_كما أشرنا إليه واردة فى هذه المسألة. و هى صورة العلم. فمن 
الخطاء الثّمسك بها او ببعضها فى غيرها. 

و هذه الأخبار بعد دعوى الإجماع على عدم الفرق بين أنواع المعاملات, و أيضاً دعوى 
عدم الفرق بين وجوه الحرام من عمل الصّليب و الصّنم و غيرهما متعارضة. لايكاد يمكن 
الجمع بينها فإِنّه لاسبيل إلى حمل الأخبار المانعة على الكراهة بعد قوله يَبِبَْةٌ فى رواية أبى 
كَهْمس!؛) (هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمراً).!" بل و قوله لَه فى رواية 
الحلبيئٌ ' عن بيع العصير ممّن يصنعه خمراً قال: (بيعه ممن يطبخه او يصنعه خلاً أحبٌ إلى 


.37 سطر‎ :١5 كتاب المكاسب»‎ )١( 

() الوسائل ١19:17‏ الباب 3194 

(؟) كتاب المكاسبء :١5‏ سطر ."١‏ 

(؛) و فى الأصل «كهمش» والصحيح ما أثبتناه. 

(5) الوسائل 17: 107١‏ ابواب ما يكتسب به ب 09ح 1. 


)0 و فى الأصل «رفاعة» والصحيح ما أثيتناه. 
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ولآ أرق يدسيانا):""افإنها تقيد على عدم ارسيو ضيه اقلق 3اقتدوو أن الخد تعيب 
الأخلاق و .ذلك لانقتضئ الكراهة فى .ريع مك يضدعه ختراً, كنا لهي البنه المصتق!1" 
فاستشهد بهذه الدّواية على إرادة الكراهة من الأخبار المانعة» بل فى رواية أخرئ لرفاعة عن 
أبى عبدالله ه: سئل عن بيع العصير ممن يخمره قال: (حلال ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله 
شزاياً خبيياً؟)5ا 

و بالجملة لامساغ لحمل الأخبار على الكراهة مع هذه الأخبار الآبية عنها. بل قوله يه 
فى رواية جابر المتقدّمة: (حرام أجرته)!" كالصّريح فى الفساد. و نحوها ما دلّ على أنّ ثمن 
الجارية المغنئة سحت ١١‏ 

و أمّا التفصيل بين بيع الخشب ممّن يعمله صليباً او صنماً و بين بيع العنب ممّن يعمله 
خمراً. باختيار المنع فى الأول والجواز فى الثانى فلو لم يكن خرقاً للإجماع فإِنّما يحسن لولم 
يرد خبر يمنع عن الثانى» و قد ورد وهو رواية جابرالمشار إليهاء وأيضاً إنْما يحسن لولم يقم 
دليل على اتّحاد مناط الحكم فى جميع موارده. كما هو المستفاد من رواية أبى كهمس و 
رفاعة المشار إليهماء و فى رواية الحارثى: (بعته حلالاً فجعله حراماً فابعده الله)" فالمتعيّن 
العمل بأخبار الجواز القوه سئُدها باشتمالها على الصحيح و مع فرض التكافؤ فالاصل هو 
التخير فجاز الاخذ باخبار الجواز؛ ولو فرض التساقط فالمرجع عمومات حل البيع والتّجارة 
عن تراض. 


.4 الوسائل ؟1: ١17؛ ابواب ما يكتسب بهء ب 09ح‎ )١( 

.١1١ :١ المكاسب‎ باتك)1١(‎ 

(؟) الوسائل 08١ :١1‏ أبواب ما يكسب بهء ب 09ح 8,. 

(4) الوسائل ؟١:‏ 170 أبواب ما يكتسب به ب 8ماح .١‏ 

(6) الوسائل ؟١:‏ /ا8, ابواب ما يكتسب بهء ب 7اح غ. 

(3) الوسائل 17: 571 أبواب ما يكسب به ب 04 ح .٠١‏ و إليك نصّه: عن الحسن بن محمدبن 
سماعة؛ عن صفوان؛ عن يزيد بن خليفة» عن ابىعبدالْهطيُةٍ قال: سأله رجل و أنا حاضر قال: إِنَّ لى 
الكرم؟ قال: (تبيعه عنباً)» قال: فإنّه يشتريه من يجعله خمراً قال: (فبعه اذا عصيراً)» قال: فإِنّه يشتريه 
منّى عصيراً فيجعله خمراً فى قرنى؟ قال: (بعته حلالاً فجعله حراماً فابعدهالله). 


حقيقة الآعانة و مفهومها مار ما لا اا لووط الوا مط و فرك ارو و ا ملستسا لابقا ا ل وي انلو أمو اا و9037 


حقيقة الإعانة و مفهومها] 

34لا قله ول افقلا سيدل علق حرمة الببع نكن يدلم: +3 

يمكن أن يقال: أن آية (لاتعاونوا) مؤدّيها الحكم التنزيهئ دون التحريمئ. واد 
مقابلته بالأمر بالاعانة على البدّ والتقوئ الذي ليس للإلزام قطعاً. كما يمكن أن يقال: إِنّ قضيّة 
باب التفاعل هو الاجتماع على إتيان الاوثم والعدوان -كأن مغر عان حل تقرس ولت 
الأموال دل اعانة الغير غلى اثيان'النشكر على أن يكون القن مسنتقلاً فن إتنان المتكن و .هذا 
معيناً له بالاتيان ببعض مقدّماته. 

و بعد الغضٍّ عن هذا نقول: إِنّ القصد قصدان. قصد بمعنى الداعى الباعث نحو الفعل. 
فيكون حصول الحرام غاية لفعل المعيّن. و هذا هوالذي أراده المصنّف من القصد. و قصد 
بمعنى الاإرادة والاختيار, فيكون الحرام ممّا اختاره المعين باختيار ما يعلم ترتّبه عليه. 

والقصد بكلا معنييه غير معتبر فى تحقّق عنوان الاعانة؛ فانٌ الحق أنّ الاعانة عنوان 
واقعيّ غير دائر مدار القصد. فنفس الاتيان بمقدّمات فعل الغير إعانة للغير على الفعل.!'' نعم 

مع عدم العلم بترّبٍ الحرام لايعلم كون الفعل إعانة على الحرام؛ ة من أجل ذلك لايحرم أ 
كانت الشبهة تتعريفتة موضوعتةٌ: واهذا غير خروجه عق :عنوان الأعانة واتعاًء آنا إذا علم 
بالترّب زالت الشبهة, و تنجّز حكم الاعانة. 

والحاصل لا ينبغى الاشكال فى حرمة الاتيان بمقدمّات فعل الغير للحرام عالماً بترتّب 
ذلك الفعل عليها؛ لتحقّق القصد إلى الحرا وبح موي كالم نه را ييواع تحير 
عنوان الإعانة إلى ان يكون الداعي والمحرّك له إلى فعله هو تحقّق الحرام, بل ولا يحتاج إلى 
القصد بمعنى الاختيارء و إِنْما المتوّف على هذا القصد تنجّز تنجّز حرمة الإعانة, و ذلك أيضاً 
لأجل ملازمة القصد للعلم المنجّز للتّكليف, لالأجل أن القصد بنفسه منجّز للتكليف, فإذاً لا 
إشكال فى حرمة إعطا ء السّيف والعصابيد من يعلم أَنّه يقتل به. او يضرب بهاء وكذا حرمة بيع 
الغي لعن غلم أله يعدلة جيرا 

وأمًا تجارة التاجر و مسير الحاجٌ مع العلم بأخذ العشّار والظالم, و كذا عدم تحفّظ المال 


.ً سطر‎ ١ 7/ كتاب المكاسب»‎ )١( 
.١ 7/5 :١ رةه مصباح الفماهة‎ 


اك فل0 60660 6066 6666666666666 0.00006060666666666666.. الحاشية على المكاسب المحرّمه (الايروانى) / ج ١‏ 
مع العلم بحصول السرقة فالكل خارج عن عنوان الإعانة, و ذلك لامن جهة عدم حصول 
القصد الغائيٌّ؛ لما عرفت من عدم اعتبار هذا القصد. ولا مادون هذا القصد. بل من جهة أر” 
الإعانة ليست هى مطلق إيجاد مقدّمة فعل الغير, وإلا حرم توليد الفاسق. والانسان عادةً 
يعلم أنّ فى نسله يحصل مرتكب ذنبء فيلزمه أن يجتنب التّكاح, و أيضاً حرم بذل الطعام 
والشراب لمن يعلم أَنّه يرتكب الذّنب بل الإعانة عبارة عن: «مساعدة الغير بالاتيان 
بالمقدّمات الفاعليّة لفعله». دون مطلق المقدّمات الشامله للماديّة فضلاً عن إيجاد نفس 
الفاعل: او حفظ حياته. فتهيئة موضوع فعل الغير والاتيان بالمفعول به لفعله ليس إعانة له 
على الحرام؛ و من ذلك مسير الحاجٌ و تجارة التجّار و فعل ما يغتاب الشخص على فعله. نعم 
ريما يحرم لكن لابعنوان الاعانة, و من ذلك القيادة, هذا كلّه فى المعين. 

وامّا فى المكّان فيعتبر أمران: 

الأول: بقاء الاختيار فى جانبه, فلو سلب المعين اختياره و أوقعه فى الحرام اضطراراً لم 
يكن فعل المعين اعانةً له على الاإثم؛ إذ لم يكن الفعل من المعان إثماً. و كذا لو أكرهه إكراهاً 
رافعاً للوثم؛ فإن حرم مع ذلك حرم بملاك آخر كأن يكون المحرّم فى الخمر مثلاً هوالأعمٌ من 
الشرب والاإشراب. فيكون بإشرابه اتيا بفرد من المحرّم. 

الثانى: تحقّق الفعل المعان عليه, ولولاه لم يكن الفعل من المعين إعانة على الإثم؛ لعدم 
تحقّق الآثم نعم هو من توهّم الاعانة فلا يحرم إلا إذا قيل بحرمة التجرّي بما يشتمل هذاء و 
من الغريب إنكار المصئّف لاعتبار هذا الأمر مع شدّة وضوحه.!" 


قوله يَِِ:(و يشكل بلزوم عدم جواز بيع...).!'ا 

إن أراد النّقض بموارد يعلم عادةٌ بصرف المشترى للمبيع فى الحرام ‏ نظير صرف العنب 
والخشب فيه فبطلان التالى ممنوع. و إن اراد النقض بكليّة موارد بيع الماكولات 
والمشروبات مع العلم العادى بترئّب الحرام على أكله بحصول القرّة على ارتكاب المعاصى 


)010 من أراد تفصيل هذا البحث فليراجع إلى «مسصباح الفماحة :١‏ ا و والمكاسب.». المحرّمة 
للإمام الخمينى:ق 25١ :١‏ و «دراسات فى المكاسبء المحرّمة ؟: 5949 و .0١7‏ 
كرة المكاسب.» /07و١:‏ سطر /. 


حقيقة الاعانة و مفهومها ااا ا ااا ااا ااا[ [ز[ز[ [ [ [ [ ا 


فيدفع بما أشرنا إليه من أنّ حفظ حيات الفاعل داخل فى إيجاد الفاعل للحرام؛ و إيجاد 
الفاعل للحرام ليس داخلاً فى عنوان الإعانة, نعم هو تسبيب لوجود الحرام. و حرمته على 
إطلاقه غير ثابت. 


١‏ قوله يَيْ:(هو الفعل بقصد حصول الشى....).! 
هذا معنى مسامحيّ للإعانة, و ما لم يتحقق المعان عليه لاتحصل حقيقة الإعانة كما 


عرفت. 


١"‏ - قوله يي: (والظاهر أ مراده بالأصول...).") 

ويحتمل أن يكون مراده بالأصول أصالة الفساد أعنى استصحاب عدم تحقّق الأثر, و 
غير عزيز فى كلماتهم التوّف فى العمل بالأخبار لأجل لزوم الخروج عن القواعد والأصول 
المفيامة 


١١0‏ قوله يِيعِ:(إطلاقها فى غير واحد من الأخبار...)!". 

إطلاقها فى هذه الأخبارا) ليس على حقيقته؛ فإنّ موارد الأخبار من قبيل ارتكاب الحرام 
بالمباشرة بإيجاد السّبب المؤّر فى وقوعه فهو من قبيل ما استدل به المبسوط على وجوب 
بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقوله ييلْهُ: (من أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم 
القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمةالله). 

١‏ -قوله يي:(و لقد دقق النظر...).0) 

هذا رجوع عمّاكان عليه إلى الآن من اعتبار القصد فى مفهوم الاعانة, والظاهر أن المحقّق 


.١١ سطر‎ :١ 72 كتاب المكاسب».‎ )١( 

(؟) كتاب المكاسب» :١7‏ سطر .١9‏ 

(؟) كتاب المكاسب»ء :١7‏ سطر .٠١‏ 

(؛) الوسائل 297:11 ابواب الاطعمة والاشربة ب 08ح ,. 
(0) كتاب المكاسبء ١1:١‏ 


١ الحاشية على المكاسب المحرّمه (الايروانى) / ج‎ 000 ٠6 


المشار إليه١"‏ لم يستطع ضبط مفهوم الاعانة, فلذلك التجأ أخيراً إلى الحوالة على الصدق 
العرفي فى موارد الخلرّ عن القصد. 

وعمدة ما أوقع المصنّف فى الإشكال _بعد أن اعتبر القصد فى مفهوم الاعانة حبّى التجأ 
إلى التشيئئات 0 هو دخول مثل إعطاء السيف والعصا بيد مَنْ يريد قتل المظلوم و ضربه. 
فى الإعانة قطعا و إن لم يقصد المعطى منه ذلك. فتكلّف بعد أن تمايل الى كلام الأردبيليّ 
أوَلاً: بجعل الاستيلاء على السيف والعصا بقصد القتل والضرب حراماً إِمّا من باب التجرى, 
او استفادة لحرمته من فحوى لعن الغارس للكرمء!'' فإذا حرم الاستيلاء كان البيع إعانةً على 
هذا الاستيلاء المحرّم؛ لأنّه وقع بقصده و إن لم يكن إعانة على القتل والضرب؛ إذلم يقع 
بقصده., ولا فرق فى حرمة الاعانة بين الإعانة على الحرام النفسيّ و الاعانة على الحرام 
ل م 

و ثانياً: بحصر منفعة السّيف والعصا فى هذا الحال فى الحرام. فكان دفعهما إعانةَ عرفاً 
على الحرام بلا اعتبار للقصد. 

وفى كلّ من الوجهين تكلّف, فلو ألغى اعتبار القصد فى تحقّق مفهوم الإعانة لاستراح من 
كل ذلك. 

[هل الحرام هوالفعل المتجرّى به او القصد] 

١6‏ قوله يي:(والبيع'" ليس إعانة عليه و إن كان إعانة على الشراء...).!) 

إذا قلنا: إن الحرام بعنوان التجرّي هوالفعل المتجرّى به دون القصد, نعم كان القصد واسطة 
فى الثبوت ولحوق الحكم بالفعل الخارجىئ, و قد فرض البيع فيما نحن فيه إعانة على الفعل 
المتجدى به. فلا إشكال فى كونه إعانةً على الاثم. نعم إذا قلنا: بأنّ المحدّم فى باب التجرّّي 
هوالقصد لم يكن البيع إعانة على الإثم؛ إذ ليس إعانة على القصد. 


)010( زبدهة البيان فى أحكام المران: 91» كتاب الحج. فى لفسير آنة التعاون. 
(؟) الوسائل .١‏ 578؛ أبواب ما يكتسب به ب 06ح 5و 0. 


(9) و ف الأصل «والفعل ليس ..:) والصحيح ما أثستناه. 
() كتاب المكاسب»ء. 18:١‏ 189: سطر ل. 


هل الحرام هو الفعل المتجرّى به او القصد اك 


-قوله يي:(مدفوع بِأَنه لم يوجد قصد...).!" 

إنّما يعتبر القصد فى المقدّمات الخارجيّة للحرام دون المقدّمات الداخليّة, فإذا حرم الفعل 
الخاص والفعل بقصد التوصّل إلى الحرام. حرم نفس الفعل ضمناً بعين حرمة الكل, لابحرمة 
أخرئ مقدميّة لتحتاج إلى قصد التوصّل به إلى التجرّى أعنى الفعل بقصد التوصل إلى 
الحرام-. فيلزم من ذلك التسلسل فى القصود. و لولا هذا لم يكن الشراء الخارجي حراماً فى 
شىء من الأحوالء بل كان الحرام هوالقصد, فلا يكون البيع إعانة على الحرام. 


١7‏ -قوله يَي:(نعم لوورد النهى بالخصوص...).!' 

ليت شعري ما الفرق بين أن يرد النهى بالخصوص عن الغرس لأجل التخمير. و بين أن 
يحرم ذلك بعنوان التجرّي؛ فإنّ قصد الحرام معتبر فى كلا التقديرين. مع أن البيع ليس الإعانة 
الأعلى ذات ما هو المقصود. فإن حرم ذات ما هوالمقصود ضمناً بحرمته بما هو مقصود. او 
كان القصد واسطةً فى الثبوت دون العروض كان البيع إعانة على الحرام, و إلا فلا. 


- قوله يي :(فتحصّل مما ذكرناه...)9ا 

كما تحصّل مما ذكرناه أن عنوان الاعانة لايدور مدار القصد فضلاً عن القصد الغائيٌ؛ نعم 
لايحصل العنوان المذكور إلا بالاويتان بالمقدّمات الفاعليّة دون المادّية كما فى مسير الحاجّ 
وتجارة التاجر _», و أيضاً لايحصل إلا فيما إذا كان الفاعل المعان موجوداء و الداعى له على 
الحرام حاصلاً فليس توليد المرتكب للذنب إعانةَ على الحرام؛ كما ليس إيجاد الداعى إلى 
الحرام فى نفس الغير إعانةً على الحرام: و إن حرم فبعنوان آخر. و أيضاً يعتبر تحقّق الحرام 
فلواتى بالمقدّمات بقصد تحقق الحرام ثم لم يتحقق لم يكن ذلك إعانة على الحرام؛ بل من 
توهم الاعانة. 


.8 كتاب المكاسب.». 8: سطر‎ )١( 
١4:١ المكاسب.».‎ باتك)١(‎ 
٠ (؟) كتاب المكاسب.». 18 سطر‎ 


١ خاو انما ط اس دو السو ومو م ا 1 الحاشية على المكاسب المحرّمه (الايروانى)/ ج‎ 6١" 


١69‏ قوله ب : (إلاّ أن يريد الفحوى...)!ا 
لا قصور فى شمول دليل حرمة قتل النفس لهذا حتى يحتاج إلى التشبّث بفحوى دليل 
حرمة الاعانة. 


٠‏ - قوله و :(3 ثم إِنّه يمكن التفصيل فى شروط الحرام. مر 

فيه أَوَلاً: منع انحصار الفائدة فى مصرف عرفاً بعزم الصرف فى ذلك المصرف. 

و ثانياً: لوكانت الفائدة فى مثال العصا منحصرةٌ كانت منحصرة أيضاً فى بيع العنب لمن 
اشتدٌ اشتهائه إلى الخمر. 

و ثالثاً: أن صدق عنوان الاعانة فيما ذكره من الأمثلة كان سرّه ظهور أمارات الصرف فى 
الخراء» :وهو له ير لالم بالصر قح ثرا فى عبد قد فك بأمارا تدوز لوجعل إتخضار القائدة 
موجباً لدخول ذلك“فيما وخر بيعد لأجل الخصارنفائدته فى الحتراء كان ذلك أبعد مسن 
الاشكال. 


١م‏ و يي ا 
انهى عنه. وبالنسبة إلى مالم يشرب كان له 0 
مدخليّة فى وجوب الدفع؛ ؛ أد إذ لايمكن الالتزام بوجوب دفع المنكر عموماًء و وجوب تعجيز 
الناس عن المعاصى بسدٌ باب المأكل و والمشرب عليهم إلآٌ بقدر رمق الحيات. و وجوب 
ترك التناكح والتناسل كي لايوجد مرتكب ذنب. 

ثم إِنْ الدليل المذكور لايقضى بالفساد. غايته الحرمة التكليفيّة. هذا على تقدير كون 
الإعانة هو البيع, و إلا فقد عرفت بطلان ذلك. و أنّ الإعانة إنْما تحصل بالإقباض والتسليط 


على العنيع: 


.١5 سطر‎ :١18 كتاب المكاسب»‎ )١( 
.١10 كتاب المكاسب». 18: سطر‎ )١( 
.5١ سطر‎ :١18 (؟) كتاب المكاسب».‎ 

.18١ :١ مصباح الفقاهة‎ )( 


هل الحرام هو الفعل المتجرّى به او القصد اا ني ودج الب ال ا اك وال ل الود ل ارا اموت بو لا او 11 


قوله :نما يحسن مع علم البايع...)!"ا 

بل يحسن مع جهله. بل و مع علمه بحصول المعصية على كل حال. 

وذلك أن النهى عن الطبيعة ينحلّ إلى نواهى متّعددة حسب تعدّد أفراد تلك الطبيعة على 
سبيل العموم الاستغراقيٌ. فكان كل فرد تحت نهى مستقلء و لذا يعاقب بارتكاب كل فرد 
عقا تاسسكقل وان ناز قاعدانمن الافراد: 

و على هذا فترك بيع فرد من العنب دفع لتخمير هذا الفرد و إن علم أن عنباً آخريباع و 
يخمّر لو لم يبع هو هذاء فإذا تراكمت التروك بترك هذا للبيع. و ترك ذاك له. و هكذا. حصل 
ترك التخمير رأساء و كان كل ترك مقدّمة لترك فرد من الحرام لا ان مجموع التروك يكون 
مقدمةً لترك حرام واحد حتّى لايجب على المكلّف ترك بيع ماعنده من العنب مع عدم العلم 
بترك سائر أرباب العنب للبيع» اوالعلم بعدم تركهمء فليس المقام من قبيل رفع الحجر الثقيل 
كى لا يجب الاقدام, مع عدم إقدام آخرين: بل يجب على كل مكدّف ترك البيع؛ دفعاً لمنكر 
خضل وعنة و ستاك تر العنك راشا قراف او 1" 

أللّهم إلا أن يقال: إِنّ المكلّف كما يتمكّن من دفع المنكر الحاصل بفعله كذلك يتمكّن من 
دفع المنكر الحاصل بأفعال غيره, و الأوّل يحصل بتركه للبيع والثانى يحصل بإقدامه على 
البيع؛ فإِنّه إذا أقدم هو لم يشتر مَنْ غيره؛ فكان كل من البيع و ترك البيع دفعاً لفرد من المنكرء و 
عليه فلا وجه لتعيّن ترك البيع؛ بل جاز كل من البيع و ترك البيع؛ إن الحرام لامحالة حاصل. 

بل يمكن أن يقال: إِنّ الواجب دفع طبيعة المنكر و هو ليس من وسع المكلّف؛ لفرض 
حصول الطبيعة لامحالة, ولا دليل على وجوب دفع فرد يحصل بفعله, فغاية ما يستفاد من 
اد انون الجبكر وجوت خف وغاء الخارع من السك وهر مير اندو ب البرمن: 
فيسقط تكليفه. نكر مع القدر على الجفظ المادور بأن يترك هوالبيعء و يمنع سائر أرباب 
العنب من البيع, او يشترى منهم أعنابهم كي لا يبيعوه ممّن يعمله خمراً وجب عليه ذلك. 


.53 كتاب المكاسب. : سطر‎ )١( 
١/87 :١ فرة مصباح الفقاهه‎ 


ل ما حر لام ملا مما اماع معي انوا م م2084 62 .0 الحاشة على المكاشب المحرّمه (الايروانى)/ ج ١‏ 


"١.)...عامتجالا قوله يَيك:(بحيث يراد منهم‎ ١87 

هذا على ضربين: 

فتارة: يراد الإجماع على سبيل الواجب المطلقء فيجب على كلّ أحد تتحصيل هذا 
الإجماع بإقدامه بنفسه. و بعث آخرين على الإقدام او إجبارهم عليه إِنْ تمكن. 

و أخرى يراد الإجماع على سبيل الواجب المشروط بأن يكون الواجب على كل واحد 
الإقدام 7 العمل عند موافقة البقيّة و بشرط موافقتهم. لاعند عدم موافقتهم. فإذا انتفت 
الموافقة انتهى التكليف. فكا ن تكليف كل منتفيا بعدم موافقة آخرين. 

0 اد من الإقدام هى الحالة الباعثة على العمل بحيث لو كلّف لآطاء. لا الإطاعة 
الفعليّة ليلزم الاوو شي سايق كلقن كل باطاعة النققة:ولامحةورنقن: تليق تكليت كل 
على وجود هذه الحالة فى آخرين. 


4 -قوله يك (كما إذا انحصر العنب عنده...)."ا 
او وافقه سائر أرباب العنب فى ترك البيع. فكان تركه جزء متممّاً لترك البيع المطلق 
الموجب لترك الحرام. 


6 - قوله ي: (فإن علم او ظْنّ او احتمل...)!' 

أفاد سابقاً أن الاستدلال المذكور إِنْما يحسن مع عِلّْم البايع بأنّه لولم يبعه لم تتحصل 
لطي واد بهذه العبارة عدم حرمة البيع إل فى صورة العلم بتحقّق ترك الحرام بتركه, 
والقاعدة تقتضي ما أفاده هناك لا الذي أفاده هنا؛ لأنّ الشبهة موضوعيّة. والشكٌ حاصل فى 
أنّ ترك البيع نع للمنكر ليكون فعله حراماً أولا. والمرجع أصالة الحلء و كأنّه بهذه العبارة 
أراد الحكم بكفاية احتمال التأثير فى وجوب النهى عن المنكر, و قد فرض إلحاق الدفع بالرفع. 


)١(‏ كتاب المكاسب. 18: سطر 0 و فى الأصل (الاجماع) والصحيح ما أثبتناه و قد عبّر المحشى 
عنه برالاجماع» بدل «الاجتماع» فى طيئ كلماته فى هذه التعليقة. 

(1)كتاب المكاسبء :١9‏ سطر .١‏ 

(؟) كتاب المكاسب,. :١4‏ سطر ١‏ 


هل الحرام هو الفعل المتجرّى به او القصد ابا طويخ ساد جاه سمخو او موا ا ا ا 1 


7 قوله يي: (و هذا لاإشكال فى عدم حرمته...)!١‏ 
دليل وجوب دفع المنكر لاقصور فى شموله لهذا. 


قوله يَي: (وهذا أيضاً لاإشكال فى عدم حرمته...)!' 

إن قلنا بوجوب دفع المنكر إلحاقاً له بالنهى عن المنكر. شمل هذا أيضاً و كذا شمله دليل 
حرمة الاعانة على الاثم لكن تقدّم مِن المصئّف ف عدم قيام الدليل على وجوب تعجيز من 
يعلم أنه سيهمٌّ بالمعصية, كما تقدّم منه اعتبار القصد فى صدق الاإعانة. 


-قوله يي: (بل يعلم عادة او يظن...)'"" 

او يحتمل؛ فإنّ ترك البيع مع هذا الاحتمال لايعلم أنه دفع للمنكر, والمرجع أصالة الحل, 
هذا على مذاق المصئّف. و قد تقدّم أن ترك البيع دفع لفرد من المنكر و إن علم أنّ المنكر 
لايترك بل يوجد فرد آخرمنه, فضلاً عمًّا احتمل؛ إلا أن يمنع وجوب دفع فرد من المنكر بعد 
العلم بأنّ طبيعة المنكر لا محالة تحصل و لو فى ضمن فرد آخر. 


6 -قوله يي: (لكن فى الدلالة تأمّل...)١4)‏ 

يعنى: فى الدلالة على الفساد. بل أقول: وكذا فى الدلالة على التحريم؛ إذ ظاهر هذه الفقرة 
حرمة بيع ما يوجب وهن الديانة الاسلاميّة و تقوية المذاهب الفاسدة؛ لأنّ منصرف الحقّ 
والباطل فى المقام ذلك, لاما يعم الفروع, و كذا قوله: (و كل منهيّ يتقرب به لغيرالله). 

و أمّا قوله: (فكل أمر يكون فيه الفساد) فلايشمل ما كان مشتملاً على منفعتين محذّلة و 
محرّمة -كالعنب والخشب و إلا لزم تخصيص الأكثر بإخراج صور عدم قصد الحرام. 


)١(‏ كتاب المكاسبء :١9‏ سطر ؟. 
)١(‏ كتاب المكاسب» 2.١198‏ سطر 8. 
(") كتاب المكاسبء :١9‏ سطر .٠١‏ 
(؛) كتاب المكاسب» :١9‏ سطر ١9‏ 


ايل اماف وه امع موه ع وده لاوجو مع وم ورك متك الو نهدن الخاشة على التكاسي المحرّمه (الايروانى)/ ج ١‏ 
[القسم الثالث: ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً] 

قوله يَيِ: (إذ لايدخل ذلك تحت الإعانة...)!". 

ندكل: لناغر فت اد عنوان الإعانة عنوان واقعىٌّ, لايدور مدارالقصد. نعم جاهله 
معذور كالجاهل بسائر الموضوعات المحرّمة. 

ولعل الشارع اعتبر قيام الحرب أمارةً للصرف فى الحرام؛ موجبة للخروج عن الأصالة, 
فيتعدّى إلى كل موردٍ قام فيه مثل هذه الأمارة -كبيع العنب للخمّار او أَنّه أوجب الاحتياط 
فى خصوص المقام؛ لاهميّته. 

بل لايبعد أن يقال: إِنّ نفس تمكين الكقّار من السلاح تقويةٌ و إثبات سبيل لهم على 
المسلمين و إعلاءٌ لكلمتهم و إن لم يصرفوه فى حرب. المسلمين فيشمله قولهه9: (أو يقوى 
:© الكذر والعترك فى استعيع وجوه التعاصتى | وراب مهنيد لاق )الاو ريشيله قولة تعالى: 
«ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاًه.!" و يشمله «الاسلام يعلو ولايُعْلى 
عليه» (4) 

إلأّأأن يناقش فى الأخيرين بِأنّْهما ناظران إلى مقام التكوين. و أن ذلك لايكون. و يتّفق لهم 
ولو فى دارالآخره. اولايكون لهم الغلبة فى الاحتجاج. و تفصيل هذا يطلب من مسألة بيع 
العبد المسلم من الكافر. 

و أعا الأخيار الخاطة الواردةفن البات :فين بين طاتقعية ثلائنة تطلتة»و اخرى منشلة 
بين حال قيام الحرب و حال الهدنة, ولاتعارض بين الطائفتين ليحمل مطلقهما على مقيّدهما؛ 
فإنّ المطلقات واردة فى البيع من أهل الحرب والمشركين, والمقيّدات فى البيع من سلاطين 
الإسلام. ولاإجماع على عدم الفصل؛ فإنّ فى المسألة أقوالاً مختلفةَ من جملتها القول 
بالتفصيل؛ عملاً بكلّ من طائفتى ألاخبار فى موردها. 

و أمَا مكاتبة صيقل (أشترى السيوف و أبيعها من السلطان. أجائز لى بيعها؟ فكتب: 


.١6 كتاب المكاسب.». 8 سطر‎ )١( 

0 تحف العقول.‎ )١( 

.١8١ النساء:‎ )( 

(5) الوسائل 17: 1لا أبواب موانع الإرث؛ ب ١ح .١١‏ 


هل الحرام هو الفعل المتجرّى به او القصد مامت لان اد روا 1 ماسوب لماك عه قا د مسج قد اه الب ا 
لابأس)١"'‏ فهى ليست مطلقة الجواز من حيث السلطان و من حيث قيام الحرب و عدمه. بل 
منصرفها سلاطين الجور الذين كانوا فى زمان الأئمّة. و يومئذٍ كانت الهدنة بينهم و بين أهل 
العو 


١‏ -قوله ي: (أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسو ل الله يلي ...)"ا 
يعنى من الأصحاب. النفرٌ اليسير الذين كانوا مع أميرالمؤمنين بعد وفاة رسول الله يبظ . 


5 .-قوله ييِ: (شبه الاجتهاد فى مقابل النصٌ...)!". 

قد عرفت اختصاص نصوص التقييد بسلطان الإسلام -كاختصاص المطلقات بسلاطين 
الكفر ب و إطلاق الشهيد أيضاً مختصّ بالكافر -كما يظهر من تعليله ‏ فما اختاره هوالحقٌ 
المطابق لما اخترناه, و أدلته بعينها أدلتنا. 

.4!)... قوله ي: (ثم إنَّ ظاهر الروايات شمول الحكم‎ ١91 

قد عرفت أن بيع السلاح فى ذاته تقوية للكافر, و إثبات للسبيل له و إعلاء لكلمته, 
فلاحاجة فى الحرمة إلى قصد مساعدته. فيحرم حتّى مع العلم بعدم ترتّب محرّم آخر عليه 
فضلاً عمّا إذا شك فيكون الاطلاق مطابقاً للقاعدة. 

نعم إلاطلاق فى أخبار البيع من سلطان إلاسلام يكون لمجرّد التعبّد. و اعتبارٌ قيام الحرب 
إِمَا من باب أنه أمارة للصرف فى القتال أو أنَّ الشارع أوجب الاحتياط فى هذه الصورة ولو 
مع عدم الظنّ بصرفهم له فى قتال أهل الحقّ. نعم الظاهر خروج صورة العلم بعدم الصرف. بل و 
كذا الظن يعدمه عن منصرف الأخبار. 


١56‏ قوله را : (و عموم رواية تحف العقول المتقدّمة...)!0) 


.0 الوسائل» ؟١: 270 أبواب ما يكتسب به ب 8ح‎ )١( 
.18 سطر‎ :١94 كتاب المكاسبء.‎ )١( 
.50 سطر‎ :١4 (؟) كتاب المكاسبء؛‎ 
.560 سطر‎ :١9 كتاب المكاسبء.‎ )( 
.58 سطر‎ :١9 كتاب المكاسب.‎ )0( 


ل ماع جع جا وول ورا الم ارابك قوق مواواو لاد ا مان ووم الحاشة علن اليكاى المحرّمه (الايروانى) / ج ١‏ 


غير معلوم صدق (باب يوهن به الحق)؛ حيث لايعلم صرف المشترى المسلم له فى قتال 
أهل الحق, إلا أن يقال هنا أيضاً على حذوما قلنا فى الكافر: إِنّ المشترى إذا لم يكن من أهل 
الحق كان : تمكينه من السلاح بنفسه تقوية للباطل و وهناً للحقّ و إن لم يصرفوه فى القتال, 
والأخبار قد أذنت فى صورة الهدنة, فيبقى غيرها تحت أدلّة المنع, نعم الظاهر خروج صورة 
العلم بعدم الصرف عن منصرف الأخبار. 


06 قوله يي: (إِنَّ الحكم منوط بالاستعانة...)!" 

لكن صدق الاستعانة على المسلمين على شراء ما يكنّهم عن بأسهم ممنوع؛ فإِنٌ 
الاستعانة بالشىء هو أخذه عوناً فى طريق القهر والغلبة على الخصم لاالتترّس والتوقّي من 
قهره و بأسه. مع أنّ الرواية غايتها الإشعار دون الدلالة. 


55 قوله يي: (لايناسبه صدر الرواية!"...)9© 

لاشتماله على لفظ «الأداة». وحمله على أداة السيف من الجفن والسير بعيد. مع أن حمل 
«السروج» بالواو ‏ على السيوف السريجيّة لم أعلم له وجهة صحة؛ فإنْ «السريجيٌ» يجمع 
على «سريجيّات» لا على (اسروج». 


-١1/‏ قوله ي: (فلابد من حملها على فريقين محقونى الدماء...)ا 
فيجب حينئذٍ بيع ما يكنّ حفظأً للنفسء بل إن لم يشتروا وجب إعطائهم مجّانا. 


قوله ييع: (و فيه تأمّل...)1ة) 
لأنّ منصرف الحقّ والباطل فى الرواية هى الديانة الحقّة والباطلة. بل يمكن استفادة 


."١ سطر‎ :١9 المكاسب»ء‎ باتك)١(‎ 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 14 أبواب ما يكتسب به ب 8ح .١‏ 
(؟) كتاب المكاسب»ء :١9‏ سطر 7". 

(4) كتاب المكاسبء. :١5‏ سطر 8”. 

(6) كتاب المكاسب. :٠١‏ سطر غ. 


هل الحرام هو الفعل المتجرّى به او القصد ع اسع نو ان نم سال امت طاو ابو امات خسو و لوه اهام ا نس ل ات ا 1 


جواز البيع فى المقام ممّا ورد فى رواية التحف فى بيان تفسير الصناعات. 


68 قوله يَي: (فلا مستندله سوئ ١7)...‏ 

عموم «لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل4!" يقتضى الفساد بعد إن ثبت حرمة تمكينهم من 
السلاح, نعم ذلك على مبنى المصنّف من كون الباء ‏ هى الباء الداخلة على العوض. لكنّك 
عرفت أَنّها ظاهرة فى السببيّة سيّما بعد استثناء «تجارة عن تراض "١6‏ فيكون الحكم إرشاداً 
محضاً إلى عدم الأكل بالأسباب الباطلة _كالسرقة والخيانة والقمار ‏ و بطلان السبب فى 
المقام أَوّل الكلام. 


124 سطر‎ ٠ كتاب المكاسب».‎ )١( 
.18/8 البقرة:‎ )1( 
.,3 النساء:‎ )”( 


النوع الثالث 
مما يحرم الاكتساب به 
[مالا منفعة محثّلة معتدّاً بها عند العقلاء.] 
قوله ي: (النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به...)!" 
ينبغى التعردض هنالعنوانين: | 
الأوّل: المعاملات السفهيّة الغير المتعلّقة للأغراض العقلائيّة و أَنْها صحيحة أو باطلة. 
الثانى: المعاملات الواقعة على الأعيان الخالية عن المنفعة الشايعة. 
و بين العنوانين عموم من وجه؛ فإنّ السفه قد يكون لعدم المنفعة» و قد كواكر 0 
نوع المبيع و مجانيته -كالماء على الشط ‏ كما أنّ بيع مالا منفعة فيه شايعةً قد يكون شنهتًا 
قد يكون لغرض عقلائىّ و حاجة شخصية. 
أمَا الأؤل فمقتضى القواعد فيه -أعني: عموم أدلّة تفوذ التعائلات-ميكة كر سفييا 
لا يقتضى فساده؛ فإنّ الأسباب الشرعيّة إذا صدرت سفهاً ترئّبت عليها مسيّباتها. 
ودعوى: انصراف أدلّة نفوذ المعاملات عن المعاملات السنهيّة لاوجه لها كما أنّ التمسّك 
بقوله تعالى: «لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»١"‏ على البطلان بدعوى: أن البيع السنهيّ 
باطل فى نظر العرف, فيشمله قوله تعالى: «لاتأكلوا». مردود بمنع بطلان البيع السفهيّ عرفاً 
بمعنى خلوّه عن الأثر. بل كل معاملة قارنت رضا المالك فهى صحيحة مؤئّرة فى النقل, كما 
يشهده استثناء «تجارة عن تراض ."ا 
و أمًا الثاني - و هوالّذي تعرّضه المصنّف ‏ فالعمومات فيها أيضاً قاضية بالصحّة, و 
يعضدها قوله لىة: (و كل شىء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات)؛ فإِنّه يشمل 


.0 كتاب المكاسب». ل سطر‎ )١( 
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جهات الصلاح النادرة.»كما يشمل جهات الصلاح الشايعة, و يعضدها أيضاً جواز بيع الأدوية 
والعقاقير مع أن منافع بعضها نادرة؛ لندرة الابتلاء بمرض هو دوائه. 
ولاشىء فى مقابل ما ذكرناه من العمومات سوئ وجو غير ناهضة لاثبات البطلان. 
منها: نَّ البيع مبادلة مال بمال كما نقل تعريفه به عن أهل اللغة ‏ ولاشىء ممّا لانفع له 
دا قافا بنال: فلا يشمله «أحل الله البيع».!" 
و فيه: أنّ البيع أوضح مفهوماً عندنا من المالء و هو صادق فى المقام عرفاً و إن لم يكن 
عله بوال؟ و هو كاشف عن عدم كون البيع مبادلة مال بمال و إِنْ ذكره صاحب المصباح؛ 
فإنَ كل شىء لو أنشىء بيعه كان ذلك بيعاً و إن ن لم يكن ذلك الشىء ممّا يتموّل. 
ولا أستبعد أنّ صاحب المصباح أيضاً جرئ تعريفه على طبق ما هو الغالب مما كان من 
مقاصد العقلاء بيعه و شرائه. دون مطلق إنشاء البيع و لوكان ن لغواً و غيرٌ مور هذا مع أنّ غاية 
ذلك عدم جواز التمسّك فى المقام بمثل «أحلالله البيع4 دون مثل «أفوا بالعقود»!" و أضرايه 
ممّا لم يكن موضوع الحكم فيه هوالبيع. 
و منها: قوله تعالى: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل4, والاستدلال به مبنيّ على أن 
يكون الباء باء المقابلة» و أن يكون مالا منفعة فيه باطلاً. 
وكلاهما ممنوعان؛ فإنّ ظاهر الباء السببيّةُ ولا أقلّ من إجمالء و ليس مالا منفعة فيه 
شايعةً باطلاً. نعم ما منفعته الشايعة محرّمةء باطل شرعاًء و كلامنا ليس فيه. 
ومنها: قوله -عليهالسلام -فى رواية التحف فى ضابط المعاملات المحذّلة: «و كل شىء 
يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات44!" فإنّ المراد منه الجهة الشايعة لامحالة, و إلألم 


.7307/6 البقفرة:‎ )١( 
١ المائده:‎ )١( 
تحف العقول: امام‎ )"( 


المسألة الاؤلى من النوع الثالث ان اس يواسم مات م ا ل ا ا 


يخل كل شىء عن جهة صلاح ولو نادراً. 

ويرده -بعد تسليم أن الفقرة فى مقام حصر المعاملات المحللة فيما فيه جهة صلاح و لو 
ناور د انها معارضة بققزة اخرين أوافةر قرو كها فى :ضاط البدائلات النسدية عي 
قوله.لة: (فكلٌ أمر يكون فيه الفساد) و قوله9#: (أو شىء يكون فيه وجه من وجوه 
الفساد).!" و بعد حصول الإجمال بالتعارض يرجع إلى العمومات. 

و منها: أنّ الشارع لم يعتن بالمنافع النادرة؛ فإنّ جل موارد حكمه بفساد المعاملة لولم 
يكن كلّها لاتخلو عن منافع نادرة محدّلة. و مع ذلك لم يعتبرها بل ألغاها و حكم بفساد 
العامة 

و فيه: أنّ الإلغاء فى جنب المنافع المحرّمة الشايعة لايقتضي إلغائها رأساً. بل لنا كلام فى 
إلغائها هناك أيضاً فيما يكن البيع لغرض الانتفاع بالمحرّم. 

فالمحصّل هو أن عموم حل البيع و «تجارة عن تراض4!" و «أوفوا بالعقود»'" لادافع 
عنه سوى مايقال من الإجماع على الفساد. 


١‏ قوله يَي: (بحيث لايكون بذل مقدار قليل من المال...)!*! 
قد تقدّم أن كون المعاملة سفهيّاً عنوان مستقلٌ غيركون المبيع ممّا لامنفعة فيه. فلا يقابل 
الاستدلال بمثل هذا الجواب, وحقّ الجواب هو ما قدّمناه فى الحاشية السابقة. 


5*5 -قوله يِك: (من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة...)!0) 
غاية مايستفاد من النصوص عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة فى جنب الشايعة, 
المحرّمة لامطلقاً حتّى فيما إذالم تكن منفعة محرّمةً فى قبالها كما فى محل البحث. 
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يمكن أن يستدل بهذه الفقرة لكل من الفساد و الصحّة. 

ما للصحّة فبعموم منطوق الفقرة لكل من الجهات الشايعة و النادرة. 

وأَماللفساد فبمفهومهابعد حمل جهة الصلاح على جهة الصلاح الشايعة, بقرينة أنّ غير 
الشابعة موجودهة فى عامة موارد المعاملاات الفاسدة. ومع ذلك لم يراعها الشارع. بل حكم 
بفساد المعاملة؛ فيعلم أن مراده من جهة الصلاح فى هذه الفقرة هى الجهة الشايعة, و لمّا كانت 
الفقرة واردة فى ضابط البيوع المحللة علم أن ماليس فيه جهة صلاح شايعة معاملتّه فاسدة. 

لكن عرفت: ان مفهوم هذه الفقرة معارض بمفهوم فقرة اخرى واردة فى ضابط البيوع 
الفاسدة: اعتى قولف (أى شتى م يكوى :فيه وجة عق وعد الفيناة ١)‏ التبعرة ةوفه فديتاد 
شايع فيحصل الإجمال. ويرجع إلى عمومات أدلّة نفوذ المعاملات. 


ع2 00 ا ا 
المعاماد2 التسوه ل 0 


6 قوله يَيْ: (لم يكن وجه للمنع عن البيع...)!"' 
وجه المنع عن البيع الاشتمال على المنافع الشايعة المحرّمة, بل قد مرّاختصاصه بما يعد 
البيع معه إعانةَ على الحرامء والظاهر أنّ لعن اليهود أيضاً من جهة إعانتهم على الحرام ببيعهم 


”١ سطر‎ ٠١ كتاب المكاسب»‎ )١( 
ما“١ تحف العقول‎ )١( 

(؟) كتاب المكاسب» :٠١‏ سطر 55. 
() المائدة: ١‏ 

(0) كتاب المكاسب. :2١‏ سطر 758. 


المسألة الاؤلى من النوع الثالث ا 1100[ [ذ1[ [  [‏ ا 


ومن ذلك يظهر أنْ لاحاجة إلى قوله: «إلا أن يقال: المنع فيها تعبّد؛ للنجاسة».١"‏ مع أَنّك 
عرفت سابقاً أن النجاسة ليست ما نعيّتها تعبّديّق بل لأجل حرمة الانتفاع فلو حل فى مقام 
جاز بيعها. ْ 

1 قوله يْي: (و أوضح من ذلك قوله عليه السلام ...)!". 

قد عرفت معارضة مفهوم هذه الفقرة واردة فى ضابط البيوع المحدّلة بفقرة أخرى. هى 
قوله:#6ة (أو شىء يكون فيه وجه من وجوه الفساد).!' والمرجع عموم «أفوا بالعقود» !ا 


- قوله ييي: (بخلاف القرد...)(6) 
منفعة القرد لا تقل من منفعة الهرّة. بل لاتعدٌ الهرّة من ذوات المنافع الشايعة, و عليه أمكن 
التمسّك بما دل على جواز بيع الهرّة. على عدم اعتبار المنفعة الشايعة. 


4 قوله يي: (يستندتارة إلى خسّة الشىء...)!0 
خسّة الشىء إِنّما تكون لأجل عدم اشتماله على النفع. فكيف تعلّل عدم المنفعة فيه 


أ 


قوله يَي: (بأنّ اللازم حينئذ عدم الغرامة...)!"" 
هذا إذا لم تجتمع الصبرة كلّاً تحت اليد. بل تلفت شيئاً فشيئاً؛ كلّما دخل جزء تحت اليد 
تلف, و إلأجاء ضمان اليد حين ما استولت اليد على ما يتموّل. 


ع 
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انها هذا إذا لم يكن التلف بإتلاف الأخذ, و إلا جاء ضمان الإتلاف حين يبلغ المتلف 
مقدار التموّل؛ لصدق أنه أتلف مال الغير حينئذٍ. 


"١!)...لكشم قوله يي ( ثم إنَّ منع حقّ الاختصاص فى القسم الأول‎ ٠ 

لاإشكال فى المنع إذا فسرٌ السبق بالسبق بقصد التموّل؛ إن هذا لا ماليّة له كى تقصد. نعم 
إن فسّر السبقء بالسبق بقصد الاختصاص لم يكن وجه للمنع. 

نعم يمكن أن يقال: لا أثر لإثبات حقّ الاختصاص فى القسمين جميعاً إذا لم يكن مثلياً إل 
فى إثبات حرمة مزاحمة ذى الحقّ تكليفاً بلا استتباع للضمان؛ فإنّه لاقيمة له كي يضمن 
بقيمته, و ليس مثليّاً يضمن بالمثل, إلا أن يلتزم بالضمان بمقداره من الجنس و إن كان قيمياً. 

وأيضاً ل يجوز الصلح على هذا الحق؛ لأنّ الأكل بإزائه كالأكل بإزاء العين, فإن كان ذلك 
أكلاً للمال بالباطل كان هذا أيضاً أكلاً للمال بالباطل. 


5 سطر‎ ١ كتاب المكاسب».‎ )١( 


النوع الرابع 
ما يحرم الاكتساب به لكونه عملاً محرّماً فى نفسه 


[المسألة الأولئ: تدليس الماشطة] 


١_قوله‏ يي: (المسألة الأولى: تدليس الماشطة...)!" 

إعلم أنَّ لنا عناوين ثلاثة: الغشٌ, والتدليسء والزينة, و رابع العناوين عنوان التمشيط بما 
هو تمشيط. لاكلام فى جواز الزينة بل استحبابهاء و أمّا عنوان الغشنٌ والتدليس فسيجىء 
الكلام فيهماء مع أنّ الماشطة لاينطبق على فعلها غششٌ ولاتدليس, و إِنّما الغشٌ والتدليس 
يكون بفعل مَنْ يعرض المغشوش والمدلّس فيه على البيع. نعم الماشطة أعدّت المرأة لأ 
يغشنٌ بها. و حالها كحال الحائك الذى يفعله يعد العمامة لأنْ يدس بلبسهاء و كفعل صانع 
السبحة المعدّلها لِنْ يدلس بالتسبيح بها رياء. 

و أما نفس عنوان التمشيط فلا دليل يدل على المنع عنه بقولٍ مطلق. بل الأخبار خصّت 
فيه. و إِنْما منعت عن خصوص وصل الشّعر بالشعر, أنظر الى رساي ابد ابيع عت" 
والفقيه'" و رواية عبداللهبن الحسن, ترى الجميع متفقة الدلالة على المنع من وصل الشعر 


.8 سطر‎ ١ كتاب المكاسب.»‎ )١( 
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بشعر الإنسان مع الرخصة فى المرسلتين فيما عدا ذلك. 

نعم الروايات قاصرة الدلالة عن إثبات المنع على وجه التحريم, و إِنْما المتيقّن منها. أو 
ظاهرها هى الكراهة؛ فإِنْ رواية عبدالله منعت بلفظ (لاخير فيه)»١'‏ والنهى فى المرسلتين ذ كر 
فى عداد المكروهات. و لئن تمّت دلالة الأخبار يتعيّن رفع اليدعنها برواية سعد الاسكاف!"" 
الصريحة فى جواز وصل الشعر بالشعر, و أن الواصلة لاتستحقّ اللعن بذلك. فتحمل على 
الكراهة إلا فيما كان لأجل التزيين للزوي؛ فإنّه لاكراهة فيه. 

لايقال: إِنّ رواية معانى الأخبار'" اشتملت على اللعن بفعل أربعة من أفعال التمشيط, 
فدلت على حرمتها. 

فإنّه يقال: إِنّ فقرات هذه الرواية لاتخلو عن تشابه. ولاحجيّة فى تفسير عليّ بن غراب, 
مع أنّ اقتضاء اللعن للحرمة ممنوع؛ فإنَّه طلب البعد منالله. و فاعل المكروه بعيد منه تعالى 
بمقدار فعله. 

بل يمكن أنْ يقال: إِنّ اللعن يجتمع مع الإباحة» و يكون اللعن باعتبار لازم هذه الأفعال 
من حصول إغراء الفسّاق بالنظر اليهنٌء فإذا حصل الأمن من ذلك لم يكن بفعله بأس. 

ثم لو سلّم دلالة الرواية على التحريم فهى معارضة بروايتين دلّتا على عدمه. إحداهما فى 
موضوع الواصلة و المستوصلة, وهى رواية سعد إلاسكافء! بل هذه الرواية شارحةٌ مفسّرة 
لها لامعارضة لهاء والآخرئ رواية علىّبن جعفر بالنسبة إلى فقرة النامصة والمنتصمة. 


5 قوله يَي: (و يمكن الجمع بين الأخبار...)!" 

قد عرفت قصور الأخبار عن النهوض لإثبات التحريم. و على فرض الدلالة ينبغى 
التصرّف فيها بحملها على الكراهة بعد تقييدها بغير ما كان للزوج بقرينة رواية سعد. كما ان 
روا معني ضار ينا راصن لات احرج 


.6 ح١9 الوسائل 19: 2177 أبواب ما يكتسب به ب‎ )١( 
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هل اللعن يقتضى الحرمة؟ ان اونا لترا ع سجاه اكه وو ورب جه اطاط بوكس ارا مار اا 


"١‏ -_قوله ني : (اخصوصاً مع صرف الإمام للنبوئ. ب 

صرف الإمام للنبوىّ قرينة كون سائر الفقرات أيضاً للتحريم؛ لاتّحاد سياقها. إلا أن يكون 
اي ا ا ا و ا و 7 اي 00 
فقرة الواصلة, لكن لا يحضرنى ما هو المناسب. 


5 قوله يِي: (و لعلّه أولئ من تخصيص عموم الرخصة...)!". 

بل تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور تخصيص بالأكثر؛ فإنّ عمدة أفعال التمشيط هى 
هذه الأمور, مع أَنَّ النسبة بين ما دلّ على الرخصة عموماً و مادلٌ على المنع من هذه الأمور 
عموم من وجه؛ لاختصاص عموم الرخصة بما إذا كان بعنوان التزيين للزوجء و مالم يكن 
بذلك العنوان كان داخلاً تحت أدلّة المنع بلامزاحم, كما أَنّ غير هذه الأمور للزوج يكون 
داخلاً تحت دليل الجواز بلا مزاحم, و تبقى نفس هذه الأمور للزوج مورداً لتعارض الأدلّة. و 
مقتضى القاعدة بعد عدم الجمع الدلاليّ التساقط والرجوع إلى أصالة الاباحة. 


1" ااذه رع الغائر انض ف كان الداعت 0 

لايقال: تخصيص الشعر بشعر المرأة لا بد منه على كلّ حال إن قيل بالحرمة او قيل 
بالكراهة؛ للأخبار المقئدة ة للمنع بذلك. 

فإنّه يقال: على الكراهة يمكن العمل بالطائفتين بالحمل على اختلاف مراتب الكراهة كما 
قذي اله الامتارة 


7 قوله يَيِ: (أو بتقييده بما إذا كان ...)!. 
هو اراد يه وضل الفاعربالقغروو لكو اقتهن سائر فقراكدروابقاعاقى الأخباره لكويرةة 
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أنه لا دليل على هذا التقييد؛ فإنّه إن قيّدء يقيّد بغير ماكان لأجل التزيين للزوج. سواء كان فى 
مقام التدليس أو لم يكن. فيكون هذه الأمور لغير الزوج محرّماً مطلقاً و محرّماً للزوج إذا أتى 
بها بقصد التدليس دون التزيين. 


١)...هيف قوله يي: (بناء على أن لا مصلحة‎ ١7 

مصلحة وشم الأطفال هى بعينها مصلحة وشم غيرالأطفال. و هى مصلحة التزيين فعلاً و 
بعد البلوغ, والتزيين لايختصٌ أَنْ يكون من المرأة فى شأن زوجهاء فيجوز و شم الأطفال 
ذكوراً و إناثاً لأجل مصلحة التزيين: بل ولأجل مصلحة التدليس إذا لم يكن ذلك للأجل 
إغواء أحد فى المعاملة, و لأجل هذه المصلحة تداول ثعب آذان الأطفال و آنافهم. 


.قوله ييِ: (ثم إنّ التدليس بما ذكرنا...)!'ا 
العذليي :هق تليسن الامن على الغير بإظهار كمال ليس فيه. و أمَا ترغيب المخاطب 
والمشترى بسبب التزيين فهو أجنبيّ عن التدليسء و ليس بحرام قطعاً. 


9 قوله يَيِع: (ثم إن المرسلة المتقدّمة...)!". 

الظاهر أنّ قولهة فى المرسلة: (إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى)!' قيد و مقيّد. والجميع 
مظلوت:واحد أعنى: عدم المشارطة مع قبول ما تعطى دون مطلق عدم المشارطة؛ فليس 
كلّ من عدم المشارطة و قبول ما تعطئ مطلوباً فى عرض صاحبه. 

وعلى ما ذكرناه فلولم تشارط ولم تقبل أيضاً ما تعطى لم تكن ممتثلة أصلاً. لا أنها 
امتثلت أحد الخطابين دون الآخر, أعنى: إمتثلت خطاب (لم تشارط) و خالفت خطاب 
(قيلت): 

وكلاهض الرؤاية أ الماشطة العاملة تالاجر فونفن لها أن تيمل ذكر اجزتها وان غبلت 


(١)كتاب‏ المكاسب.». :"١‏ سطر 8" 

.١رطس‎ 7 كتاب المكاسب»‎ )١( 

(؟) كتاب المكاسب» 17 سطر .١‏ 

() الفقيه : 03175 ح ١0و‏ الوسائل ؟١:‏ 40. أبواب ما يكتسب به ب 4ح 1. 


بالأسرة :و .زتعن التهين ان اععنارالمسنا حر قينا اشعان هو كان ذلك حرفا ان نقضن 
عن احرة المثل: ْ ' ٍ 

وهذا مما لاينبغى التجافي عنه. فلعل الشارع أراد تنزيه أولى المروّة من التكلم والمعاملة 
على الأمر الخسيسء و وقاهم مع ذلك من بأس الأجر او سوء تقاضيهم بأمر الأجر بقبول ما 
يعطون و عدم مطالبة أكثر من ذلك و إن كان ما يعطون أقلّ بكثير من أجرة المثل. 

ومن ذلك يظهر لك النظر فى ما ذكره المصئّف طله. 


قوله ي: (أو لأنّ الأولى فى حقّ العامل...)! 
هذا منافٍ لظاهر لفظ (الكسب) فى الرواية. 


.١١ كتاب المكاسب. ”77: سطر‎ )١( 


ف ا ب ا الحاشية على المكاسب المحرّمه (الايروانى)/ ج ١‏ 


المسألة الثانية 
[تزيين الرجل بما يحرم عليه] 


"١)...روصق قوله يِي: (و فى دلالته‎ ١ 

لاقصور فى دلالته؛ فإِنّ إطلاق التشبّه يشمل التشبّه فى كل شىء. و دعوئ انصرافه إلى 
التشبّه فيما هو من مقتضيات طبع صاحبه لاما هو مختصٌ به بالجعل كاللباس فى حيّز المنع, 
بل كون المساحقة من تشبّه الأنثى بالذكر ممنوع, اث واحذة انو الج عه عنيت ت نفسها 
بالذكر اواً نّ كلتاهما شبّهتا انفسهما بالذّكر كما هو ظاهر رواية ابى خديجة الآتيه؛ بل التخنّث 
ايظدا لبن عنيها لانتو 


قوله ييِ: (ويؤيّده المحكىئ عن العلل!"...)" 

لعل الرجل الذي أخرجه علىّ لك من المسجد كان متزيّناً بزينة النساء -كما هو الشايع فى 
شبّان عصرنا و كان هوالمراد من التأنث لا التخنّث. 

ولو سلّم فالرواية لاتدلٌ على انحصار الملعون فى لسان النبى يَإبْكَةٍ به. فلعلّه أحد أفراده, 
و بمثل هذا يقال فى رواية يعقوببن جعفر.!"! 

افورواة ا وكيب ااه فى امار امتقو وى كلزسه اناه فى اليضتتين واي 
ذكدن مضه تعضائ زها تقتو راي اللو فشحصي الدليل على عكت السام فين 


(١)كتاب‏ المكاسب». *: سطر .١16‏ 

(؟) علل الشرائع: 07 ح 58 و الوسائل 5١١:17‏ أبواب ما يكتسب به.ح ١‏ و 5. 
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(5) الوسائل 15: 517, ابواب النكاح المحرّم؛ ب 5١ح .١‏ 


الروايتين اللأخيرتين. مع عموم أوّلها لغير اللباسء بل موردها غير اللباس. 
والمناقشة فى دلالتهما منحصرة فى دلالتهما على التحريم كما ذكره المصنّف ب فلا 
يكون دليل ناهض لاثبات التحريم, و الأصل الإباحة. 


[فى بيان حكم الخنثى ] 

8 _قوله يي: (ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين...)١١"‏ 

ينبغى البحث عن أنّ التشبّه بالغير هل هو مطلق الخروج والتظاهر بزىٌ الغير أو هو 
خصوص ما كان لغرض التشبّه على أن يكون داعيه عنوان التشبّه؟. 

لايبعد أن يقال: إن منصرف إطلاقه هو الأخيرء و لذا لاتعدٌ الأفعال والعادات الطبيعيّة 
والجعلية المشتركة فى طبيعة واحدة تشتهاً من كل واحد بغيره من الأفراد. 

لكن ظاهر الأخبار هو الأوّل؛ لأنّها أطلقت التشبّه على جد الثوب والتخدّث والمساحقة, 
مع أنّ شيئاً من ذلك لايصدر لغرض التشبّه. 

ثم لو اعتبرنا القصد يسهل الأمر فى الخنثئ؛ فإِنّهِ يجوز له أن يلبس لباس كل من الذكر 
والأ بلاقضد الشتة - كما بلنسهما الذكر والأفن ادو إثما يشتكل الأمر. فى الختقية الزلم 
نعتبر القصد. فحينئذ يجب عليه اجتناب كلا اللباسين من باب العلم اللإجمالىٌ بحرمة 
أحدهماء كما لو علم كلّ من الذكر والأنثى أن أحد هذين اللباسين من مختصّات صاحبه مع 

ولا يجدى فى دفع الإشكال ما أفاده المصنّف بقوله: «بأنّ الظاهر من التشبّه صورة علم 
المتشبّه».!" يعني: صورة علمه بأنّ هذا ليس لباسه بل لباس صاحبه. ولولاه لم يحصل عنوان 
التشبّه. 

و ذلك لأنّ العلم إن كان دخيلاً فى تحقّق عنوان التشبّه فليس ذلك خصوص العلم 
التفصيليئء بل كفى العلم الاإجماليئٌء و هو حاصل فى المقام؛ فإنّ الخنثى يعلم إجمالاً أن لبسه 


.؟١١ كتاب المكاسب. 5: سطر‎ )١( 
.57 (؟) كتاب المكاسب». 57: سطر‎ 


تفل ا ا ال ولام االسافاه اوس الحاشية على المكاسب المحرّمه (الايروانى) / ج ١‏ 
أحخ اللباسج حققه: قيب غلنة ميات المقدامة العلمتة تركهفا: 

مع أنّ لنا منع دخل العلم رأسأء فإن كان شىء دخيلاً فذلك هوالقصد, و قد عرفت أنّ على 
مبنئ دخل القصد يرتفع الإشكال عن الخنثئ. 


المسألة الثالثة: التشييب 


5 -قوله يَِ: (و إظهار شدّة حبّها بالشعر...)١"‏ 

لامدخليّة للشعر فيما هو مناط التحريم كما لادخل لوصف الاريمان فى المشبّب بها إن 
كان المناط فى التحريم حصول إغراء الفسّاق بها. 

و أيضاً لافرق بين أفراد الناس من المحرم و غير المحرم. والزوجة و غير الزوجة, 
والمخطوبة و غير المخطوبة» نعم يعتبر وجود المخاطب. فلايحرم الذكر من غير مخاطب. إلا 
أن يدخل تحت عنوان آخر كاللهو والغناء. 


0 قوله يَي: (لاتنهض لإثبات التحريم...)!". 

ليت شعري أىّ شىء ينهض لولم تنهض هذه الوجوه؟! وأَىّ منها محلّ للخدش فيه؟. 

والعجب أنه عدل عن هذه الوجوه إلى وجوه أخرئ فى غاية الضعفء نعم المناقشة فى 
عموم هذه الوجوه فى محلها؛ فإنَّ ذكر محاسن مخدرّات الرسالة و إظهار التعشّق بهم بجهة 
الولاية أىّ محذور فيه؟ و إِنّما التفضيح والهتك والإيذاء و نحو ذلك يتردّب على ما فى 
التشبيب من إظهار الميل الشهويىّ الى المشبّب بهاء بل والاإيماء و تلويح أن المشيّب به لاتدفع 
يدلامس, و أنّها فى عرضة ذلك. 


امرض -قوله ا : (سواء علم السامع إجمالاً...)9" 
الظاهر أنّ المراد من ذلك علم السامع إجمالاً بالمرأة المشبّب بهاء ولامجال للتوقّف فى 


(١)كتاب‏ المكاسب». 7 سطر *اى فى الأصل «و إظهار حمها...») والصحيح ما أثبتناه. 
(1) كتاب المكاسب؛. ”77: سطر 55. 
(؟) كتاب المكاسب» ىا سطر ع3 


لفن 00600062 060666666666 66666 00000000000.0600066666.. الحاشية على المكاسب المحوّمه (الايروانى) / ج ١‏ 


ذلك مع حصر الأطراف؛ فإِنٌ الوجوه المقتضية للمنع آتية هناك. بل تسري فى جميع أطراف 
الشبهة, كما لامجال للإشكال مع عدم العلم و لو على سبيل الاإجمالء بل ينبغى القطع بالجواز؛ 
لعدم توجّه شىء من تلك الوجوه. و قد تقدّم عدم توجّه شىء من الوجوه مع عدم السامع, إل 
أن يحرم بعنوان اللهو والغناء. 


- قوله يَكِ: (وكيف كان فإذا شك المستمع...)!" 

مقتضى هذه العبارة حرمة أستماع التشبيب كحرمة نفسه, و هو كذلك؛ لما عرفت من عدم 
حرمة التشبيب من غير مستمع. فتكون الوجوه القاضية بالتحريم قاضية بحرمة عنوان منطبق 
علئ المرككب من القول والسماعء فكان كلّ منهما دخيلاً فى تحقّق الحرام: فيحرم كل منهما 
فى عرض الآخر بلا ترئّب لحرمة السماع على حرمة القول كما فى الغيبة ‏ فريّما يحرم 
القول ولايحرم السماع؛ لشك السامع مع اجتماع شروط التحريم, كما ريّما ينعكس. 


[المسألة الرابعة: فى تصوير صور ذوات الأرواح] 


قوله يَيْ: (وكذا مع عدم التجسم. ا 

الأقوئ عدم الحرمة مع عدم التجسّم» فيعتين فل الحرام امران؛ التتعتم فى الضبورة: 
والروح فى ذى الصورة ولو رونا وعدا »كما فى صورة حيوان وهم لاخارج له. 

وقد أسير إل القيدين: فى :رواية التحف يقوله: (واصتعة ضنوقف التضاوير هالم يكن مال 
الروانة) بناء على ١ن‏ كلنة الما ل ظاهرة فى المحسمة على :ما سيجيى + 

يدل على اختصاص الحكم بذى القيدين أصالة البراءة عن ما خلا عنهماء أو عن أحدهما 
بعد عدم إطلاق فى أدلّة التحريم ليشمل ما عدا الجامع للقيدين؛ فإنّ الأخبار على طوائف 
ثللاث: 

منها: ما اشتمل على لفظ المثال والتمثال. 

منها: ما اشتمل علئ أمر المصوّر يوم القيئامة تعجيزاً ب: بنفخ الروح. 


. كتاب المكاسب» 0 سطر‎ )١( 
53 كتاب المكاسب. م سطر‎ )١( 


المسألة الثانية التشبيب بلسو ا ون ان اس رد امخداو دون اده تهج وو سوج ا ا 


تنها:نما تخلواعن الام ورد 

أمّا ما اشتمل من الأخبار على لفظ المثال والتمثال فالظاهر منها هى المجسّمة؛ فإنّ ظاهر 
لفظ المثال هو هذا؛ إذ المثال الحقيقيّ ماكان مثالاً للشىء من كل الجهات والجوانبء لاماكان 
مثالاً له من جانب واحدء وهذا لايكون إلآقى المجسمة؛ فانّ فيها يفرض .متال الجهات 
الستٌّء فكانت الصورة أعمّ من المثال. 

نعم قد يطلق المئال على الصورة, و قد أطلق فى الأخبار أيضاً. لكن الكلام فعلاً فيما هو 
ظاهر لفظه مع التجرّد عن القرينة, و يشهد للمغايرة التعبير فى بعض الأخبار ب (تصوير 
التماثيل)١"‏ أو (رجل صوّر تمائيل):!" و نشهد له أيضاً عدّة من الأخبار: 

منها: خبر علىّ بن جعفر: سألت أخي موسى 34 عن مسجد يكون فيه تصاوير و تمائثيل 
يصلّى فيه؟ فقال: (تكسر رؤوس التمائيل, و تلطّخ رؤوس التصاوير, و تصلّى فيه 
ولاباسن) !1" 

و منها: ما عن قرب الإسناد بإسناده عن علىّ بن جعفر عن أخيه موسى له قال: و سألته 
عن رعل كان فى ببته أتمائيل أو.فى سس ولم يعلم بها وهو يَصَلَى فن ذلك البيت: ثم علم:.ما 
عليه؟ فقال: (ليس عليه فيما لم يعلم شىعٌ. فإذا علم فلينزع السترء وليكسر رؤوس 
التماثيل). 

ومنها: ما عن علىّبن جعفر ناي عن أخيه موسى نه قال: و سألته عن الدار والحجرة فيها 
التماثيل يصلّى فيها؟ قال: (لا تصلّي فيها وشىء مستقبلك إلا أن لاتجد بِدّأً فتقطع رؤوسها, 
و إلا فلا تصلّى) قال: سألته عن التماثيل. هل يصلح أَنْ يلعب بها؟ قال: (لا). 

و منها: ما عن علىّبن جعفرناية عن أخيه موسىاكة: أنه سأل أباه عن التماثيلء فقال: 
(الايصلح أن يلعب بها). 

وهذه الأخبار بين صريح فى اختصاص التماثيل بالمجسّمة و بين ظاهر. ثم لو تنرّلنا عن 
ذلك فلا أقلّ من عدم ثبوت عموم لفظ «المثال» لما عدا المجسّمة, فيؤخذ بالمتيقّن منه, 


591:١7 الوسائل‎ )١( 
59/8 :117/ (؟) الوسائل‎ 
١7١ :5 (9؟) الوسائل‎ 


34 مم ا ل حا من مااي ع لومم او واه 420300 الخاشة على النكانسة المحرّمه (الايروانى)/ ج ١‏ 
ولاتكوة روايات البثال والقيقال شخ عق ماعدا التححية. 

و أمّاما اشتمل من الأخبار على أن المصوّر يؤمر يوم القيامة بنفخ الروح فيما صوّر فطائفةٌ 
من الأخبار كلّها ظاهرة فى مجسّمة ذى الروح: 

فمنها: ما عن الصادق: (ثلاثة معذّبون يوم القيامة: رجل كذب فى رؤياه يكلّف أن يعقد بين 
شعرتين و ليس بعاقد بينهماء و رجل صوّر تماثيل يكلف أَنْ ينفخ فيها و ليس بنافخ). 

و منها: مرسلةابن أبي عمير عن أبي عبدالله:ك (مَن مثّل مثالاً كلّف يوم القيامة أَنْ ينفخ 
فيه الروح).١"‏ 

ومنها: حديث المناهي: (من صوّر صورة كلّفداللّه تعالئ يوم القيامة أَنْ ينفخ فيها و ليس 
بنافخ)!". 

و منها: رواية محمّدبن مروان عن الصادق ك9 قال: سمعته يقول: (ثلاثة يعذّبون يوم 
القييامة: من صوّر صورة من الحيوان يعذّبٍ حنّى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها). الحديث:"ا 

و منها: ما عن ابن عبّاس عن النبئ يَبْكَة: (من صوّر صورة عذّبء وكلّف أَنْ ينفخ فيها و 
ليس بفاعل).!4) 

فإنَّ الأمر بنفخ الروح إشارة إلى نقصان صنعته؛ فيؤمر يوم القيامة بالتتميم بإعطاء الروح, و 
هذا لايشمل صورة غير ذىالروح؛ لعدم النقص هناك. ٍ 

مضافاً إلى أنّ الأمر تعجيزاً بنفخ الروح لايكون إلا فى محل قابل لنفخ الروح. والنقش فى 
الأحجار والجدران و الألواح غير قابل له, فلا يكشف القدرة عليه من عجز الشخص. فلذا 
لايكون ذلك حتى من القادر المطلق. 

وأمّا حمل الأخبار على تجسيم النقش مقدّمة لنفخ الروح فهو خلاف الظاهر_كما اعترف 
به المصنّف _كما أنّ حملها على نفخ الروح فى محل النقشء أويكون كامر الإمام الأسد 
المنقوش على البساط بأخذ الساحر فى مجلس الخليفة, أو يكون نفخ الروح بملاحظة لون 


)١(‏ وسائل الشيعة 0: 205 و فى الاصل «من مثل مثالاً» والصحيح ما اثبتناه. 
(1) وسائل الشيعة /ا١:‏ 591 
(؟) وسائل الشيعه :١7‏ /591 
(؛) وسائل الشيعة :١1/‏ 59/8 


المسألة الثانية التشبيب ا 00101011 ا 


النقش والأجزاء اللطيفة الصبغيّة فكلّها سخيفة جدّاً؛ فإنّ المقصود من الأمر بنفخ الروح إحياء 
الصورة لا إحياء الأسطوانة, أو الحجر المنقوش عليها الصورة حبّى المقدار الواقع منها تحت 
الصورة. 

ولون النقئش والأجزاء الصبغيّة التي إذا جمعت صارت بقدر حِمّصة إن اريد إحياءها و 
هى على هيئتها المرسومة, مقلوعة عن المحل فهو غريب. و إن أريد إحياءها بعد جمعها و 
جعلها فى صورة صغيرة من سنخ ذلك التصوير فذلك أغرب. ٍ 

و أمًا أمر الامام الأسدَ المنقوش فذلك غير معلوم لنا كيفيّته, فلعلّه 4 جسّم النقش ابتداءً 
ثمٌ نفخ فيه الروح, و قد اعترف المصئّف بأنّ هذا خلاف الظاهر من الأخبار, أو لعلّه ني أحضر 
أسداً من البادية. وغيّب عن أبصار أهل المجلس النقش, فحسبوا أنّ هذا النقش. أو غير ذلك 
يكنا لاتعلمه: 

و أمّا ما خلا من الأخبار عن الأمرين أو اشتمل على ما ظاهره عموم التحريم لغير 
المجسّمة فأظهرها حسبما اعترف به المصنّف - رحمهالله ‏ صحيحة ابن مسلم التى نقلها. و 
هن الفمديعة خانتها إنيات البأمى فى تصور غير المحسة وهو اهة من التتدريم والكراهة: 
فلعلٌ المراد منه مطلق المرجوحيّة, مع أنّ قرينيّة تمائيل الشمس والقمر على إرادة غير 
المجسّمة غير ثابت لاصطناع مجسّمتهما فى مادّة فلرّية من ذهب أو فضّة. إلا أن يقال: إِنّ 
المادّة هناك لم يقصد بها التشبيه. و لذا لا تصطنع على هيئة الكرة: و إِنْما المادّة مقدّمة للنقش 
و تصوير الصورة عليهاء بل مادة الشمس والقمر غير معلومة لنا هيئتها لنصنعهاء بل و كذا 
صورتهماء و نحن لانرى سوى جسم مضيىء., والذى تداول من رسمهما بصورة إنسان فهو 
صورة و هميّة لا واقعيّة لها إلا أن يعمّم حرمة التصوير للصورة الوهميّة كصورة الجن 
والملائكة. 

هذا كله.مضافاً إلى أن التمتال إذا أضيق إلى الشنمس يراد 'منه ضوزتهما!" الغير التجحكمة 
بقرينة تلك الاإضافه. و هذا لايقتضي رفع اليد عن ظاهر معناه إذا أضيف إلى الحيوان و إِنْ 
كانت الإضافتان مجتمعتين فى رواية واحدة. 

مع أنّ مقتضى الصحيحة عدم البأس بالتمثال ما لم يكن تمثال حيوان, و هذه قضيّة مهملة 


)١(‏ الظاهر لابد ان يكون (صورتها) لان الضمير راجع الى (الشمس) و هى مفردة. 
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بالنسبة إلى تمثال الحيوان؛ لايقتضي عموم الباس لتمام أفراد تمثال الحيوان. 
و مع الغضٌ عن هذا كلّه فسيجيىء الاستدلال بهذه الصحيحة لحرمة الاقتناء. فستكون 
أجنبيّة عن صنعهاء ولا أقلّ من احتمالها للاقتناء اللهم, إلا أن يتمسّك بفحواها حيئئذٍ للمقام. 
و أمَا حديث المناهى (نهى أن ينقش شىء من الحيوان على الخاتم)!" فهو باشتماله على 
نواه تنزيهيّة. سيّما قولهكِةٍ قبيل هذه الفقرة: (و نهى عن التختّم بخاتم صفر أو حديد). غير 
صالح للاستدلال به. 


68" قوله و : (مع 9 الشايع كن التو 

فيكون هوالمتيقّن من الأدلّة وكان إخراجه من الأدلّة قصراً لها بالفرد النادر. 

ويرده: أن الشيوع حاصل فى كلا القسمين؛ بل لايبعد شيوع خصوص المجِسّمة فى 
أعصار الجاهليّة و عصر عبدة الأوثان, و لعل حكمة نهى الشارع عن التصوير هى سد باب 
عبادة الأصنام, كنهيه عن صنعة آلأت القمار و آلأت اللهو لحكمة سدّ باب اللعب بتلك 
الآللات. 

وفى رواية التحف عند ذكر وجوه الحرام من الإجارات قولهاة: (أو عمل التصاوير و 
الأصنام) فإنّ من المحتمل قريباً كون العطف للتفسير. 


قوله بي (ومن المعلوم أنّ المادّة لادخل لها...)!"" 

بل لها الدخل؛ فإنّ حصول التشبيه التامٌ والتشبيه من كلّ الجهات الست لايكون إل فى 
المادّة. وفى ذلك يكون تشبّه بالخالق إلا فى جهة إعطاء الروحء فيؤمر بتتميمه يوم القيامة, بل 
مجرّد شباهة النقش لصفحة من جوانب مخلوقالله لايوجب ان يكون صنعه تشبّها بالخالق» و 
إلا فكل فعل و ضبعة بقع على ضور جهة و جزء من مخلوقا تالله تعالئ -كما ذكره كاشف 
اللثام و مع ذلك لا يعدٌ ذلك شبيها بمخلوقالله تعالى. 


591/:1١/ 6587 :] وسائل الشيعة‎ )١( 
.١7 (؟) كتاب المكاسب,. 77: سطر‎ 
.١16 كتاب المكاسب. 78: سطر‎ )"( 


المسألة الثانية التشبيب ا ا بر 


"١!)...ناسنإلا قوله ت: (فانٌ صور غيرها كثيراً ما يحصل بفعل‎ ١ 
ما حصل قهرأ من غير قصد لاباسن بهو إن كانت صورة ذي روح.‎ 


7" قوله يي: (لشبه الأعلام...)!'ا 

محل الكلام ليس مطلق الشباهة المصحّحة للتشبيه بل كون هذا صورة ذاكء و من المعلوم 
أَنْ ليست الأعلام والطرائق والخيوط على صورة الأخشاب والقصبات و مثالها. و مجرّد 
اشتراكهما فى الطول لايوجب أن تكون هذه صورة ذاك, بل لايصحُّح التشبيه أيضاً. 

مع أن الملازمة فى الشرطيّة التى ذكرها لاتختص بما إذا عمّت الكراهة لتماثيل غير ذوات 
الأزواع ويل تأ على التخصيض بذوات الأرواع أرضاء لني الأعلام والطرائق:بدالشتات 


والديدان. 


33 قوله يَيْ: (على هيئة خاصّة معجبة...)' 

لايعتبر الإعجاب فى موضوع الحرام, مع أنّكلٌ صورة هى معجبة فى بدو النظر إليها و إِنّما 
يزول اللإعجاب شيئا فشيئا. 

مع أنّ الاعجاب الحاصل عند مشاهدة الصورة إِنْما هو من نفس الصورة؛ لكشفها عن 
كمال مهارة النقّاش ولو كانت صورة نمل أو دود, و لذا لايحصل ذلك الاعجاب من مشاهدة 
ذى الصورة. 


قوله يي: (لعدم شمول الأدلّة لذلك...)!4) 


تعوى اتضراف الآدلة إن تصور صور مصتوغات الله تال ولو فعاف من الغا من 


.17 كتاب المكاسبء. 7”: سطر‎ )١( 
.١9 كتاب المكاسبء. 7: سطر‎ )1( 
.77 كتاب المكاسب. 77: سطر‎ )"( 
8٠ 257 (غ) كتاب المكاسب.‎ 


شن لا بك اا الوط من أ ما توي ارو الل م الحاشية على المكاسب المحرّمه (الايروانى)/ ج ١‏ 
زراعة و نتاجة قريبة جدّأ؛ فإنّ إيجاد نفس ذى الصورة فى غير هذا جايز ‏ كصنعة غريبة أو 
بناء قصر ‏ فكيف لايجوز نقش صورته. 


6 قوله يَيِ: (هذا كلّه مع قصد الحكاية والتمثيل...)١"‏ 

إن أراد اعتبار القصد لعنوان التصوير فى وقوعه على صفة المعصية فذلك ممّا لاإشكال 
فيه؛ فإنّ حصول عنوان الحرام قهرأً ليس بمعصية و إن تعلّق القصد بذات الحرام, كما إذا قصده 
بعتو أن | لهافاافظير انه كن 

وإن أراد اعتبار ما يزيد على ذلك _كما هو ظاهر العبارة بأن يكون الغرض من التصوير 
حكاية ذى الصورة و انتقال الناظر إلى الصورة إلى ذيها فذاك مما لا دليل عليه بل إطلاقات 
الأدلة ترده. 

و أمّا ما تقدّم من كاشف اللثام فالتفصّى عنه لايتوقّف على الالتزام بهذا؛ لما عرفت أنّ 
الأعلام وظرائق القاب الست على ضور الأحفاب والقضيات: 


قوله ت: (ثم إنَّ المرجع فى الصورة إلى العرف...)!"" 

يظهر منه المفروغيّة عن أنّ الصورة لابدٌ أن تكون صورة حيوان تام فلا يحرم نقش بعض 
الصورة. مع أنّ من المختص قريباً حرمة كلّ جزء جزء, أو حرمة ما يعمٌ الجزء والكل» فنقش 
كل جزء حرام مستقل إذا لم بنضمٌ إليه نقش بقيّة الأجزاء. و إلا كان الكل مصداقاً واحدا 
للحرام. 

ويحتمل أن يكون المحرّم هو الإتيان بالهيئة الاجتماعيّة, فلا يكون لتصوير كل جزء بِأسٌ 
مالم ينضمٌ إليه تصوير بقيّة الأجزاء المحقّق للهيئة الاجتماعيّة. 

والفرق بين هذا و بين اختصاص الحرمة بالمجموع يظهر فيما إذا بدأ بالتصوير واحد و 
تممّه آخر. فعلئ الاختصاص بالمجموع لم يفعل واحد منهما حراماء و على الاختصاص 
بالهيئة الإجتماعيّة كان الأخير منهما هوالفاعل للمحرّم؛ لتحصّل الهيئة الاجتماعيّة بفعله. 


(١)كتاب‏ المكاسب» بر سطر 83 
(١؟)‏ كتاب المكاسب. 77: سطر ."1١‏ 


المسألة الثانية التشبيب سات :3 خا فنا ادو سا اام موادي او م و 0 
7 7 ع 1 5 2 
ويحتمل أن يكون كل فاعلاً. كما إذا اجتمع جمع على قتل واحد. فإنّ الهيئة تحصل بفعل 
الجميع؛ فلولا نقش السابق للأجزاء السابقة لم تتحصّل الهيئة بفعل اللاحق. 
ومن ذلك يظهر حكم ما لو قارن نقش الأجزاء. فتحصّل الكل بفعل الكل دفعة واحدة. 


00 قوله يَي: : (فإنْ قدّر الباقى موجوداً.‎ 7٠0 
تقد امف وبق تان سكا لا | 11 الما الجذا رحد كز الفتونة كنورة يوان تامٌ أو‎ 
الها ن تام علئ قيام أو قعود أو اضطجاع, غاوا أوالايما الئاس او ملتنا بنالزذاء شط‎ 
باللّحاف, فربّما لايكون منقوشاً فق أحزاءدزذلة شوى وعية :بل قن عرقك أن النلين العسير‎ 
المجسّم دائماً هو نقش جانب من جوانب ذىالصورة و صورة جزء منه.‎ 


قوله يي: (إلأمع صدق الحيوان على هذا النصف...)١".‏ 

صدق حيوان 0 على التطف غير معلوة رودق حيوان ناقص ا 
الحيوان من الألفاظ الصادقة على الكل وابعا2د صح صدقه على الأبعاض كصدقه على 
الكلء ولكن هذا مجرّد فرض. لاواقعيّة له و على تقدير الواقعيّة لم يختصّ صدقه بمورد دون 
أخر. 


ما إذا أتمّه غيره لم يحرم؛ فإنّ المتمّم كالبادي آتِ بجزء من الحرام؛ و جزء الحرام ليس 
| 
بحرام. 


4 قوله يي: (و من أنّ معنى حرمة الفعل عرفاً...)1) 


."3” كتاب المكاسبء. 7”: سطر‎ )١( 
كتاب المكاسب. 77: سطر 6م‎ )1( 
كتاب المكاسبء. 77: سطر ام‎ )2( 
(؛) كتاب المكاسبء 77: سطر غ".‎ 
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لاوجه لهذا الكلام بعد فرض كون المحرّم هو تصوير صورة المجموع من حيث المجموع؛ 
فإنّ تحصّل المجموع يكون بالجزء الأخير, فإذا اشتغل ولم يتمّم العمل لم يكن آتياً بالحرام, 
كما أنه لو تمّم عمل غيره لم يكن آتياً به. فالمتّصف بالحرمة هو مجموع العمل من بدوه إلى 
ختامه. 

و دعوى: أن العرف يفهم من تحريم المركّب حرمة الأخذ و الشروع فيه. رفضٌ للمبنى؛ 
فإن معنى هذا حرمة ذاك الجزء الذي شرع به. و هو خلف؛ إذ قد فرض أنْ معروض الحرمة 
هوالمجموع من حيث المجموع. ومع ذلك لايكون شروعه محرّماً مالم بنته إلى الختام. 

ولا فرق فى هذا بين الخطاب التحريمىّ والاويجابئٌ. والعرف إن قَرّق بينهما ففى انحلال 
الخطاب التحريمي إلى تخريمات عديدة دون الايجابت؛ لا أنه بعد وحدة التكليف فى 
الموردين يفرّق بينهما؛ فإنّه بعد هذه الوحدة لايعقل الفرق. 

و لعلّه يشير إلى ما ذكرنا أمره بالتأمّلء وليته لم يذكره, ولا أمر بالتأمّل. 


[حكم اقتناء ما حرم عمله من الصور] 


"١)...ءانتقا قوله ييي: (بقى الكلام فى جواز‎ ١ 

الظاهر أَنّه لا إشكال فى عدم وجوب محو الصورة و إعدامهاء كما لا إشكال فى جواز النظر 
إليها و إن كانت الضورة اجنبية لكن فى رواية السكونئ عن أبي عبدالله لظا قال: قال 
أميرالمؤمنين لية: (بعئني رسو الله تيك إلى المدينة فقال: لاتدع صورة إلا محوتهاء ولاقبراً 
إل شوكة ولاكلبا إلا قتلته)»!" لكن يحتمل أَنْ تكون صور المدينة هى الأصنام. فلا تدل 
الرواية على حكم عام كما يحتمل أن كانت كلابها مؤذيات, و قبورها مسنّمات. 

فالإشكال فى ثالث الثلاثة. و هو اقتناء الصور واللعب والتزيين بها و جواز إيقاع 
المعاملات عليهاء وعمدة الأدلّة على التحريم _بعد بطلان الملازمة بين حرمة عمل شىء و 
بين حرمة اقتنائه والتصرّف فيه ولذا يحرم الزنا ولا يحرم تربية من تولّد من الزناء بل يجب 


.١ كتاب المكاسب.» 5 سطر‎ )١( 
".5 :6 وسائلا لشيعة‎ )١( 


حفظه من التلف هما روايتان: 

الأولئ: هى صحيحةابن مسلم عن أبي عبدالله يِه عن تماثيل الشجر والشمس والقمر. 
قال: (لابأس مالم يكن شيئاً!" من الحيوان)!" بناءٌ على أنّ المقدّر فعلٌ يقع على الذات, 
متأ عن الذات كالتقليب والتقلّب فى التمائيل و اقتنائها لافعل هو علّة للذات سابق على 
الذّات أعنى: صنعة التماثيل. 

الثانية: رواية التحف:: و فيها حصرالضناعات المحدمة بما كانت منفتعها متحصرةٌ فى 
الحرام مقابل ما انحصرت منفعتها فى الحلال أو اشتركت بين الحلال والحرام -كصنعة السيف 
والرمح والسكّين ‏ فإذا رأينا أنّ صنعةً حرام كعمل التصوير علمنا بتلك الضابطة و تلك 
الكليّة: أنَّ كل منافع هذه الصنعة محرّمة, لاحلال فيها و إلا لم يحرم عملها. 

مااي ووه رايا مريه سارل الا كل عله انها تقة عاد 
فبأصالة العموم فى هذه الرواية منضمّة إلى دليل حرمة التصوير ؛ يستنتج عدم منفعة محذّلة فيه 
والآلزم التخصيض :فى العمؤءموالمقروض أن" لادليل على التخصيص. 

وبالجملة قضيّة عموم «كلّ صنعة فيها منفعة محذّلة فهو حلال» بقانون عكس النقيض هو 
أنّ ما ليس بحلال فليست فيه منفعة محلّلة. 

والجواب أمّا عن الصحيحة فبعد تسليم أن السؤال فيها عن حكم الاقتناء و كون اقتنائها 
من منافعها ‏ أنّ غاية ما يستفاد منها ثبوت البأس, و هو أعمٌّ من التحريم. مع أَنّها معارضة 
بأخبار آخر صريحة فى الجوازء ذكر المصنّف جملةً منها. فتعيّن حملها على الكراهة. 

وأمّا عن رواية التحف فبأنٌ اقتناء الشىء لايعدٌ من منافعه, فمن حرمة التصوير لايستنتج 
حرمة الاقتناء. 

نعم لوكانت للصورة منفعة عرفيّة حكمنا بحرمتها؛ قضاءً لحقّ الملازمة, و بعبارة أخرى 
الحصر فى رواية التحف وارد فى موضوع الصنايع ذوات المنافع, أمّا الصنايع العارية عنها و 
منها عمل التصاوير فهى خارجة عن المقسم فى تلك الرواية؛ ولايستفاد منها بوجه. 


)١(‏ كذافى المصدر و فى الاصل: شىء. 
(1) الوسائل 1١خ‏ ١٠ل‏ ابواب ما يكتسب به ب اح ”. 
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7 قوله ي: (و أَما نفس الإيجاد فهو عمل مختصّ بالنقّاش...)1" 

نفس الاإيجاد ليس مختصّاً بالنقّاشء نعم تجويده مختصٌ به. مع أن اختصاص العمل 
بالنقّاش لايوجب أن لايقدّر فى السؤال بعد كونه عملاً متعارفاً مقصوداً للعقلاء يلزمهم معرفة 
كت 

فالأولى فى وجه الاستظهار هو ما ذكرناه: من أنّ المقدّر فى الأسئلة عن الذوات هوالفعل 
المتعلّق بتلك الذوات الواقع على الذوات اللاحق بهاء دون السابق على الذات المولّد لها. 


783 _قوله ي: (و ليس وجودها مبغوضاً...)1') 
ليس الوجود سوى الاإيجاد. و اختلافهما بالاعتبار, فالحقٌّ أن يقال: إِنّ مبغوضيّة الفعل 
لايستدعى مبغوضيّة ما يتولّد منه, ولذا يحرم الزنا ولايحرم تربيةٌ من تولد من الزناء بل يجب 


5 قوله يِي: (و أمًا الحصر فى رواية تحف العقول فهو...)!"" 

كأنّ مراده هو أنّ الحصر فى رواية تحف العقول إِنّما هو بالنسبة إلى الصنايع المحرّمة 
لتحريم غايتها -كصنعة آلات القمار واللهو وأشباههما -فمثل هذه الصنايع منحصرة حرمتها 
بما إذا انحصرت غاياتها و ما يترّبٍ عليها فى الحرام, وهذا لاينافي وجود صنعة محرّمة فى 
ذانها الكل جر حرمة ها هيا وللكين غندا ١‏ التضو ور من اذ اانه او كمر مه باط فى :ات ل 
لمنسدة فى الأفعال المترثبة عليه و غليه از أن يكون نفس التتهوير حسراماء و اقنتثاء 
الصورة فاع 

لكن يردّه: أنّ ظاهر الرواية ضبط كل صنعة محرّمة, لاضبط طائفة منهاء أعني: خصوص ما 
كان ريه أل حرمة غليعد فاذا الأسيف لالجات لا ركه عله ما ذكوق - 

نعم دعوى ظهور الرواية فى الحصر بالنسبة إلى الصنائع ذوات المنافع عرفاً غير بعيدة, 


4 كتاب المكاسب» 3 سطر‎ )١( 
١8 كتاب المكاسب. غ”: سطر‎ )١( 
١١ كتاب المكاسب.». 3 سطر‎ )"( 


والتصوير ليس من ذلك. ولايعدّ الاقتناء منفعة للتصويرء فبهذاالاعتبار يخرج التصوير عن 
المقسم, و يسقط الاستدلال عن الاعتبارء و يمكن إرجاع كلام المصنّف أيضا إلى هذا. 


6 قوله يي: (و أمًا النبوىّ فسياقه ظاهر فى الكراهة...)١"‏ 

قد عرفت"" أن النبوىّ وارد فى موضوع شخصيئء فلعلٌ تصاوير المدينة كانت أصناماً. و 
كلابها مؤذيات, و قبورها مسنّمات, مع أنّ عموم الكلاب لغير العقور لايصلح لصرف الهيئة 
إلى الكراهة, بل ظهور الحكم مقدّم على ظهور المتعلّق؛ و يوجب التصرّف فيه. مع أن تسوية 
القبر تصف فى مال الغيرء لاتسوّغها الكراهة. 


171 قوله يَعِ: (فالبأس فيها محمول على الكراهة...)!" 
بل البأس غير ظاهر فى أزيد من مطلق المرجوحيّة المتحقّقة فى الكراهة. 


[المسألة الخامسة: التطفيف] 

 "2/‏ قوله يَيِي: (التطفيف حرام...)!4ا 

ينبغى التكلّم فى مقامات ثلاث: 

الأؤّل: حكم التطفيف من حيث الحلّ و الحرمة. 

فاعلم: أنّ الظاهر بل المقطوع به أن التطفيف بنفسه ليس عنواناً من العناوين المحرّمة - 
أعنى الكيل بالمكيال الناقص و كذا البخس فى الميزان مع وفاء الحقّ كاملاً كما إذا كان 
ذلك لنفسه. أو تمّم حقّ المشترى من الخارج. أوأراد المقاصّة منه, أو نحو ذلك _كما أن إعطاء 
الناقص أيضاً ليس حراماً بل قد يتّصف بالوجوب. و إِنّما المحرّم عدم دفع بقية الحقّ إذا لم 
يكن الحقٌّ مؤْجّلاً. و إلا لم يكن ذلك أيضاً بمحوّم بل يكون التعجيل فيما أعطاه تفضّلاً و إحساناً. 


(١)كتاب‏ المكاسب. غ7: سطر 77. 
(1) تعليقة .58٠١٠‏ 

(؟) كتاب المكاسب. 75: سطر "5. 
(غ) كتاب المكاسب. 706: سطر غ. 
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نعم إِنْ أظهر ولو بفعله أنّ ما دفعه نمام الحقّ مع أَنّه ليس بتمام الحقّ كان محرّماً من حيث 
الكذب. وإن لم يظهر لم يحرم من هذا الحيث ايضا. 

الثانى: فى صحّة إجارة نفسه على التطفيف و فسادها.ء أمّا لو آجر نفسه على الكيل 
بالذكيال الخاء م كلتف قله شكال فى صنحة الإكازةا تفم الاسعحة الأجرة لدم إكنيانة 
بالعمل المستاجر عليه. 

و يعلم حكم المقام من المقام السابقء فإِنّه لاوجه لفساد الإجارة إل حرمة الفعل 
المستأجر عليه. و قد عرفت أنّ الكيل بالمكيال الناقص ليس فى ذاته حراماًء و إِنّما الحرام 
عدم وفاء تمام الحقّ و تضييع حقّ المشترى. و هذا من فعل البايع لافعل الكيّال, نعم لوو أظهر 
المشترى أنّ ذلك تمام حقّه حرم ذلك؛ لكن حرمة ذلك لايقتضى فساد الإجارة إلا أن يكون 
اشترط عليه ذلك الاظهار و قلنا: إنّ فساد الشرط يسري إلى المعاملة. 

الثالث: فى صحّة المعاملة المطفف فيها و فسادها. 

فاعلم: أنّ المعاملة إن كانت واقعدً على كليّ المقدّر بكذا مقدار ثمّ طقف فى التقدير 
فلاإشكال فى صحّة المعاملة و عدم إفساد التطفيف الخارجيّ لها. 

و إن كانت واقعةً على المتاع الخارجيّ باعتقاد أنه كذا مقدار و هو ليس بذلك الكيل 
والمقدار, على أنْ يكون الاعتقاد المذكور داعياً على الإقدام على المعاملة أو شرطاً ضمنيّاً 
ثمّ ظهر أنه ليس. فكذلك المعاملة صحيحة, غاية الأمر أنْ يكون للمشترى الخيار لأجل 
تخلّف الشرط. نعم إذا كان العوضان من جنس واحد بطلت المعاملة من حيث الريا. 

و إن كانت واقعةً على المتاع الخارجي بعنوان أنه مقدّر بكذا مقدار ولم يكن مقدّراً بذلك 
المقدار بطلت المعاملة بظهور عدم الوجود للمبيع؛ فإنّ المبيع؛ العنوان المتحقّق فى هذا 
المشاهدء ولا عنوان متحقق فى هذا المشاهد. و ليس المبيع هذا المشاهد بأىّ عنوانٍ كان, ولا 
العنوان فى أىّ مصداق كان؛ إذلا وجه لإلغاء الإشارة أو الوصف بل اللازم الأخذ بكليهماء و 
نتيجته ما ذكرناه من البطلان. 

وهذا الحكم سيّال فى كل مشاهد بيع تحت عنوان من العناوين, كما إذا بيع هذا الذهب 
فظهر أنه مذّهب. أو هذا البغل فظهر أَنّه حمار, أو هذه الجارية فظهر أَنّه عبد. 

و ربّما يفرق بين الأوصاف الذائّية والعرضيّة. فيحكم بالصحّة مع الخيار فى الثاني -كما 
إذا باع هذا الروميّ فبان أنه زنجئ, أو هذا الكاتب فبان أنه أميّ ‏ و كأنّه لاستظهار الشرطيّة 


المسألة الخامسة ا از[ ز [ [ز[ 1 1[ [ 1[ 1 1 1 ا 0 اا 00 


فى الأوصاف العرضيّة. وليكن المقام من ذلك. ٍ 
والمسألة مشكلة؛ فإنّ الظاهر دخل العنوان و إن كان عرضيّا. و مع استظهار عدم الدخل 
فليكن العنوان الذاتيٌ أيضا غير دخيل. 


4 قوله نَي: (يجعل ذلك عنواناً...)7 

يعنى: باع عنوان المقدّر بكذا مقدار المتحصّل فى هذا المشاهد الخارجيّ فظهر عدم 
التحصّلء و قد عرفت أنّ القاعدة فى مثل ذلك هو البطلان؛ لعدم وجود المبيع» ولا وجه لالغاء 
كل من الوصف و الاشارة. بل يؤخذ بكلا الحدّين, و نتيجة ذلك بطلان المعاملة. 

ولا يخفى: أن التطفيف مبنيّ علئ كون المبيع هو الكليّ المقدّر بكذا مقدار. و هى الصورة 
الأولئ فى كلام المصنّف. و باقى الصّور لاتطفيف فيها؛ فإنّ المبيع فيها هو المشاهد الخارجيّ 
ِنَا مطلقاً أو بعنوان كذا مقدار. و على كلّ حال لاتطفيف؛ إذ التطفيف إِنْما يكون مع زيادة 
الحقّ عن المشار إليه الخارجى. 


4 قوله نَي: (و يمكن ابتنائه...)١"ا‏ 

نما يمكن هذا الابتناء إذا أخذ الكمّ الخاصٌ شرطاً مع وقوع المعاملة على الشخص 
الخارجيّ, أمّا إذا أخذ عنواناً للمبيع فلئن قسّط الثمن على الشرطء أو لم يقسّط لم يختلف 
بذلك حكمه وكانت المعاملة باطلةٌ بظهور عدم الوجود للمبيع. سواء كان العوضان 
متجانسين اولا. 


./ كتاب المكاسب» 0 سطر‎ )١( 
/ كتاب المكاسب». 0 سطر‎ )1( 


المسألة السادسة؟ 


«التنجيم» 


[المسألة السادسة: التنجيم] ‏ 


قوله يِكِ: (وهو-_كما فى جامع المقاصد١"-الإخبار‏ عن أحكام النجوم باعتبار...)'" 
بل الظاهر أَنّه عبارة عن نفس استخراج أحكام النجوم, سواء أخبر بها أو لم يخبر. فإن كان 


١‏ -قوله يي: (يتوقّف على الكلام فى مقامات...)!"ا 
لايخفى أن المصنّف مع بسطه للكلام قد شوش المقال و خلط بين الصّور و الأقسام. 
وتهذيب الكلام فى المقام إنّ هناك أمور ثلاثة حسب ما للقضيّة من الأجزاء: 
أحدها: الأوضاع الفلكيّة والكيفيّات الخاصّة الحاصلة بين الفلكيّات بعضها من بعض. 
والثانى: الحوادث السفليّة الواقعة فى هذا العالم. 
الثالث: النسبة بين تلك الأوضاع و هذه الحوادث. 
ما الأوضاع الفلكيّة والهيئات الكوكبيّة ففيها امور ثلاثة: 
الأوّل: النظر إلى تلك الهيئات. 
الثانى: الإذعان بها. 
الثالث: الاخبار عنها. 
وكذا الحوادث السفليّة تتعلّق بها أفعال ثلاثة: النظر إليها ثم الاذعان بها ثمّ الاخبار عنها. 
والظاهر أنّ كل الأفعال الثلاثة المتعلّقة بالأوّل. و كذلك كل الأفعال الثلاثة المتعلقة بالثاني 
جائزة, لابأس بهاء ليست بكفر ولافسق؛ لعدم الدليل على المنع عنها. 
)0010 جامع المقاصد ؟: ."١‏ 


./ كتاب المكاسب. 0 سطر‎ )١( 
٠ (؟) كتاب المكاسب. 00 سطر‎ 
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و أَمَا النسبة بين الحوادث و الأوضاع فإن حصل اعتقاد العليّة التامّة بينها. أوالاستقلال 
بالتأثير ولو بالتفويض من خالقها فذلك الكفر, و كذلك اعتقاد جزء العلّة فى عرض مشيّةاله 
تعالى؛ فإنّ ذلك شرك. 

و إن العنتقد آلكتها وكون الم ثفن الوبكوه هوالله تفال كتأدر انك المواة الشقلتق أو اعنقد 
مجرّد المقارنة الاتّفاقيّة بينهما و بين الآثار بلا ربط بينهما حتّى على وجه الآليّة. و إِنّما 
عادةالله جرت على فعل كذا عند وضع كذا فهذان تارةً مع اعتقاد عدم تأثير الدعاء والصدقة 
فى دفع ذلك. فهذا أيضاً كفر؛ لضرورة ثبوت التأثير لهماء فكان إنكاره إنكار الضرورىٌ من 
ضروريّات الدينء. واخرى مع اعتقاد التاثير و هذا ممّا لاباس به. 

هذا ما تقتضيه القاعدة, ولم يدل دليل خاصٌ على خلاف ذلك. فلاحظ الأخبار ترئ أن 
ما دلّ على لعن المنجّم أو كفره أو كفر مصدّقه لايراد بها إلا بعض ما ذكرناه من الأقسام التى 
أاثاها من خنت الكتر هو الانقطاع إلى تأنيرات الكواكب وعدم التغيض للذاغاء والضد قد فن 
دفع ما يراه من الشرور. 


قوله يَِ: (الظاهر أنه لايحرم الإخبار...)١"‏ 

قد عرفت أنْ لا دليل على حرمة الإخبار, و مع فرض قيام الدليل لايصلح ما ذكره من 
الدليل ‏ أعنى: ندرة الخطاء فى أخبارهم عن الأوضاع - لرفع اليد عن الدليل؛ إذ الحرمة لم 
تكن بملاك الكذب. بل مفروض البحث الإخبار مع اعتقاد المطابقة, و إلا أغنانا أدلة حرمة 
الكذب عن البحث فى المقام. 


)'١)...دروامب _قوله ييك: (مؤيّداً ذلك‎ ١68 

معرفة كون القمر فى برج العقرب لايتوقّف على تعلّم علم النجوم و إخبار المنجّم. بل ذلك 
فو التحسونناك كتعرقة دوران الفرقة رو عدار الجدى.فى اللسل والتهار كور كتاملةو 
كمعرفة أنّ الشمس تنضج الأثمار و ترطب الأرطاب والقمر مبل للكتان. 


٠ كتاب المكاسب.» 0 سطر‎ )١( 
.١17 كتاب المكاسب.». 06 سطر‎ )١( 
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0 -قوله يَق: (لما عرفت من معنى التنجيم...)١١‏ 

لم يذكر فى معنى التنجيم سوى أنه هو الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات 
الفلكيّة والاتّصالات الكوكبيّة, و هذا لايشتمل على اعتقاد التأثير. بل يجتمع مع اعتقاد 
الآلئّة او مججّد التقارن الاتفاقي. 

والظاهر أن التنجيم ليس من مقولة الكلام ليفسّر بالإخبارء بل هو استخراج أحكام النجوم 
عن أصولها و قواعدهاء كما أنّ التفقّه استخراج أحكام الفقه و استنباطها من مداركها. فإن كان 
للتنجيم حكم فى لسان الأدلّة لحق لهذاء لا للإخبار. 


0 قوله ي: (فقد أرسل المحقّق فى المعتبر!" عن النب -9207 ...)01 

المرسلة تعمٌ صورة اعتقاد التأثير وعدمه. بل المراد من تصديقه تصديقه فيما أخبر عن 
الحوادث على سبيل الجزمء لا فيما اعتقده من أن ذلك بتأثير من الكواكب. 

ثم لايستفاد من حرمة تصديقه حرمة إخباره؛ فإِنّه يحرم تصديق الفاسق فى الأحكام 
الشرعيّة, ولا يحرم إخباره عنهاء و لئن استفيد من حرمة تصديقه حرمة إخباره لايستفاد إلا 
حرمة إخباره بوقوع الحوادث, سواء كان مع اعتقاد التأثير أولا. و لعل الكفر. من جهة استلزام 
تصديقه إنكارَ تاثير الدعاء والصدقة فى دفع ذلك. 

وبالجملة التنجيم بما هو, غير محرّم» فإن اجتمع مع فساد فى الاعتقاد او كذبٍ فى القول 
حرم من حيث مقارنه و إلا لم يحرم. 


1 قوله يٌَ: (ثم إنْ مقتضى الاستفصال فى رواية عبدالملك!...)!0) 
ل بيع ان تكون كلمة «تقضى» بصيغة المجهولء يعني: إن كانت حاجتك تقضى فاحرق 
كتبك؛ لدخول الكتب حينئذٍ فى كتب الضلال؛ فإنّها تورث قطع التوكل من الله تعالى والاعتماد 


(١)كتاب‏ المكاسبء 56: سطر 55. 

.18/8 :” المعتبر‎ )1١( 

(؟) كتاب المكاسب, 0” و سطر 58. 

(؛) الفقيه ”: 7717 و الوسائل 8: 2578 أبواب آداب السفر إلى الحجّ. ب 5١ح .١‏ 
(6) كتاب المكاسب. 53: سطر 4. 


ل اا اي كر عه ا عر اع ا اا مد لوا الحو لا وج السافة على المكائدة المحرّمه (الايروانى) / ج ١‏ 


على ما تقد من الك :انان كان خيرا مضئ او هنذا علس .و امعفي ذلك عن الدطاء 
والفداقة. 

وهذا بخلاف ما إذاكانت تقضى تارة ولاتقضى أخرئ؛ فإنّه يكون حينئذٍ غير معتمد على 
ما يفهمه فيدعوالله و يتضرّع فى دفع المكروه عنه. 


07 -قوله يَي: (ولو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة...)(0) 

لكن بالقيد المتقدّم و معلّقاً على مشيّةالله تعالى, لاعلى سبيل الجزم, و إلا دخل فى المقام 
الثانى من المقامات المتقدّمة, و قد حكم فيه بالجواز, و قد قلنا: إن الأخبار تدلّ بإطلاقها على 
حرمة ذلك الاعتقاد, و بيًا أن الوجه فى ذلك انقطاع التوكّل بسببه عنالله تعالى, والاستغناء 
عن الدعاء والصدقة. 

و أمَا الإخبار. فلا دليل على حرمته ولو فيما اعتقد التأثير. فضلاً عمّا إذا لم يعتقد إلا إذا 
دخل تحت عنوان الكذب. 


قوله يي (الأوّل: الاستقلال فى التأثير بحيث يمتنع التخلّف...)!" 

مراده من الاستقلال فى التأثير بقرينة بقيّة الوجوه هو الاستقلال حسّى من جهة مشيّة 
الباري تعالى, و كفر هذا بل كفر القائل بأنّه جزء المؤثّر والجزء الآخر مشيّة البارى. غنٌ عن 
البيان, ولايحتاج إلى نقل كلمات الأعلام؛ فالنقل المذكور كاشف عن عدم إرادة ذلك. وكيفما 
كان فقد عرفت أنّ الاعتقاد الفاسد و غير الفاسد مميّزان فى أنفسهماء لايشتبه أحد هما 
بصاحبه ليحتاج إلى بسط الكلام فيه. 


.٠١ سطر‎ :7١ كتاب المكاسبء‎ )١( 
.١ 17 المكاسب» 1 سطر‎ باتك)١(‎ 


المسألة السادسة 000011000 ااا 


48 قوله يَوي: (قال السيّد المرتضئ "١‏ فيما حكى عنه...)!"ا 
عبارة السيّد غير صريحة فى اعتقاد الاستقلال فى التاثير. فلعل نسبته إلى عبارته من باب 
أنه المتيقّن من إطلاق كلامه, و كذا كلامابن الجنيد الذي سيذكره. 


قوله يَي: (ثم لافرق فى أكثر العبارات المذكورة...)!'ا 

أكثر العبارات المذكورة لايتجاوز مؤدّاها عن صورة اعتقاد التأثير, ما مستقلاً او على 
وجه الجزئيّة, ولايستفاد كفر بقيّة الصور منهاء و هى أيضاً ليست يكفر عدا صورة التفويض؛ 
فإنّ الأجرام العلويّة لاتمتاز عن الجواهر السفليّة الثابت فيها التأثير والتأنّر على سبيل الآليّة, 
فإمًا اختياراً_كالأفعال الصادرة عن النفوس الحيوانيّة أو لا عن اختيار _كالآثار الصادرة 
نا القواة العتفسنة د 

و اعتقاد عدم الانفكاك عن التأثير هناك كاعتقاد عدم الانفكاك عن التأثير هناء فإِنْ رجع 
ذلك إلى إنكار ما علم من الدين ضرورة من تأثير الدعاء والصدقة كان كفراً و إلا فلا. 


١‏ قوله : (فيكون تصديقه تكذيباً للشارع...)1'ا 

إذا كان تصديقه تكذيباً للشارع كان إخباره أيضاً تكذيباً للشارع الحاكم بكذبه. و 
تكذيب الشارع كفر, إلا أن يكون مراده الكذب المخبرىّ لاالخبرىّ, فيرجع إلى الجواب 
المتقدم عن الرواية المتقدمة. 


615" -_قوله يْيِ: (ويؤيّده ما رواه فى البحار!6...)() 
ظاهر الرواية او صريحها هو اختصاص المطاعن على المنجّمين بما إذا كان موجباً 


.5٠١ وسائل الشريف المرتضى:‎ )١( 
.١17 كتاب المكاسبء. 57: سطر‎ )١( 
(؟)كتاب المكاسيب:1؟: سطر ةم‎ 
١ (؛) كتاب المكاسب. /ا7: سطر‎ 
البحار 04 ماح ال‎ )0( 

.١7 كتاب المكاسبء, /ا7: سطر‎ )١( 


١ ملم م 600666666 666666666666666 00000666060666666... الحاشية على المكاسب المحرّمه (الايروانى) / ج‎ ١. 


للخروج عن التوحيد مع عدم البأس فى غيره؛ فكان التنجيم بين مباح و بين كفر صريح؛ فهى 
تشهد على صدق ما تقدّم من شارح النخبة. 


5 قوله يَيِ: (الثانى أَنّه تفعل الآثار المنسوبة إليها...)" 

الظاهر أنّ مراده من التأثير التأثير على وجه الآليّد: كان ذلك بالاختيار او بالاضطرار, و 
صور التأثير بالاستقلال -إِمّا على وجه تمام المؤّر. او على وجه جزء المؤثّر ‏ تندرج فى 
القسم الأوّل و إن كان ظاهر عنوان المصئّف هناك هو تمام المؤنّر. فكان صورة التأثير على 
وجه الجزئيّة خارجاً من هذا و ذاك. 

و يحتمل أن يكون مراده من هذا الآليْهُ الاختياريّة -كما يشهده بعض عبائره -, و من 
القسم الثالث الآليّةَ القهريّة و إِنْ لم تساعد عبائره هناك؛ لظهورهاء بل صراحتها فى التلازم 
الاثفاقيّ, لكن إفراد التلازم الاثفاقيٌ قسما براسه فرع نيه قلناه. و أن الفرق بين القسمين 
بالاشعيارثه والاغطرارية بعد اشتراكينا فى الآلثة. لا أنه من بات خض الأتناق: 


614 قوله يي :(و قد نقد عن العجلسئ ”” 8ن 

ظاهر المجلسيّ التأثير ولو بالتفويض من خالقها دون مجرد الآليّة ونحوه سائر ما تقد 
من العبائر. فصورة اعتقاد الآليّة حتى ف ثبوت الاختيار خارج حن موره حكمهم 30 نعم 
إذا اعتقد الملازمة على وجهٍ لايقبل التفكيك ولو بالدعاء والصدقة رجع ذلك إلى إنكار 
ضرورىّ من ضروريّات الدينء أللّهم إلا أن يقال: إنّ ضرورىّ الدين تأثير الدعاء و الصدقة 
فى الجملة لا فى كلّ مقام. و لذا نرى التخلّف كثيراً ماه فليكن هذا من موارد التخلّف. فكان 
اعتقاد التخلّف فى مقام غير مناف لضرورىّ الدين, و كما يحصل هذا الاعتقاد بعد حصول 
التخلّف فليحصل فى مقام قبله. 


.0 كتاب المكاسب.». : سطر‎ )١( 
.١ 72 7و/50: سطر‎ :١ كتاب المكاسب.‎ )١( 
كتاب المكاسب.». /0.: سطر 11 البحار ب .م‎ )"( 


المسألة السادسة 0000 اا ا ا 


6 قوله يِيِ: (دلّت ضرورة الدين...)01 

لم تدلّ ضرورة الدين على استنادها الىالله تعالى بلا واسطة, بل تأثيرات الطبايع كلها 
مستندة إلىالله تعالى بالوسائط. و لعل الوسائط الّتى نحن نزعمها و نريها أيضاً وسائط 
صوريّة. و فى الواقع تلك الآثار صادرة بتدبير الروحانيّين والملائكة الموكلين؛ ثمّ الجميع 
صادرة بمشبّةالله تعالى. 


7 قوله يِقِ: (فالقول به تخردص...)!'ا 

لوكان القول به تخرصاً لكان القول بتأثير الطبايع تخرّصاً؛ فنا لانجد سوى حدوث الأثر 
عند مماسّة النار, و أمّا إن ذلك بتأثير من النار او بفعل من الفاعل المختار فذلك شىء لاسبيل 
لنا إليه. 


7 قوله يي: (كأنّ مأخذه ما فى الاحتجاج!"...)!!ا 

ما فى الاحتجاج صريح فى آليّة الأنجم السبعة, و قد نفى عنها التدبير بالاستقلال رداً 
على من زعمه بعدم الدليل على الاستقلال. فكان ذلك دليلاً على الآليّة التى أنكر الشهيد!”) 
قيام الدليل عليهاء بل فى تشبيهما بالعبيد إيماء إلى ثبوت الاختيار لها فى أفعالهاء و فى عبارة 
الشهيد إشعار بعدم إنكاره للاليّة الاضطراريّة؛ حيث نفى الدليل على حياتها فى سند إثبات 
خطاء المعتقد للآليّة. فيعلم أن إنكاره راجع إلى الآليّة الاختياريّة دون الاضطراريّة. 


64" _ قوله ي: ( يعني فى حركاتهم...).!١‏ 
هذا مخالف لصريح قوله: «موكل مدبّر». 


.١7 كتاب المكاسبء. /ا”: سطر‎ )١( 
.37 (؟)كتاب المكاسبء. /ا7: سطر‎ 
.45 97 :1 (؟) الاحتجاج‎ 
.58 (غ) كتاب المكاسب,. /ا7: سطر:‎ 
."0 القواعد والفوائد ؟:‎ )6( 
.77/ كتاب المكاسب» /ا”: سطر‎ )1( 


١ الحاشية على المكاسب المحرّمه (الايروانى) / ج‎ ..0000000000006 060060606606606 666666060060000 ١14 


66869 قوله يَيٌ: (كاستناد الإحراق إلى التا 0 

يعني: من باب التلازم الاتفاقي بلا تأثير ولا آليَدَ والظاهر أنّ القائل بالآليّة لايزيد فى 
القول على ما هو ثابيت فى النار. فإن كان ذلك من باب الاثفاق كان هذا كذلك. او من باب 
الدخل ولو على سبيل الاليّة كان هذا مثله. 


قوله يَي: (ثم على تقديره فليس فيه...).!'ا 
هذه العبارة إلى آخرها أجنبيّة عن المقام؛ إذ لم يكن الكلام فى ثبوت التأثير ولو على نحو 
الآلية. بل فى التلازم؛ و قد اعترف به فى العبارة. 


١‏ - قوله يِ: (يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيها...)'"ا 

أي يؤثّر فى ذلك تأثيراً تكوينياً. و لعلّ هذا هو السبب فى اشتهار نحوسته لنحوسة هذه 
الآثار فى أنظار أبناء الدنياء والظاهر أن تأثيره مختصّ بمن له نظر إليه, و رابطة تكوينيّة بينه و 
بينه الذى بلحاظه قيل: إن كوكب أميرالمؤمنين و كوكب الأوصياء عليهم السلام. 


قوله يَي: (الرابع: أن يكون ربط الحركات...)!؛ 

عد هذا قسماً برأسه فى غير محلّه؛ فإنٌ الربط بين الكاشف والمنكشف ليس إلا التلازم 
الوجودىّء إِمّا لعلاقة او من باب الاثّفاق, و قد تقدّمت صورة التأثير استقلالاً و على وجه 
الآليّة. كما تقدّمت صورة التلازم الاتّفاقيٌّء فلم يبق ما يكون رابع الأقسام. 


)١!)...فرصلا قوله يِيْ: (المحمولة بعد‎ 7٠ 
بل القضيّة الشرطيّة غير ظاهرة فى ثبوت التأثير بين طرفيهاء و إِنّما تؤدّى التلازم‎ 


.#:” كتاب المكاسبء /ا”: سطر‎ )١( 
كتاب المكاسب» 78: سطر ؟.‎ )١1( 
.4 (؟) كتاب المكاسب. 758: سطر‎ 
."١ (؛) كتاب المكاسب. 738: سطر‎ 
.”١ كتاب المكاسب. 78: سطر‎ )5( 


الوجودىّ بين المقدّم والتالي بالأعمٌ ممّا كان لعلاقة لزوميّة او من باب محض الاثفاق. 


قوله ييُِ: (لو علمت هذا لعلمت...). 
هذا من كلام مدا لد شيخ نكا و «التاء» فى «علمت» الأول للخطاب و فى «علمت» 
الثانى للمشكل.: 


"١)...موجنلاو قوله يك: (ثم أوحئ الله إلى الشمس والقمر‎ ١6 

لعل المراد أنَللْه أراهم حركات الشمس والقمر والنجوم فى الأزمنة المستقبلة باثارها 
التي أظهرها لهم عند كلّ حركة حركة بإجراء الشمس والقمر والأنجم, و إدارتها فى الماء 
مرّاتِ متكررّة رجوعاً و إياباً. و إظهار تلك الآثار عند كلّ حركة, فعرفوا آثار كل دورة, 
فلذلك كلّما رأوا وضعاً فى الخارج حكموا أنّ أثره كذا بما أراهمالله تعالى. 


قوله يَ: (وكان ذلك صحيحاً حين لم يرد الشمس...)!"" 

هذا لاينافي ما تقدّم!" من اختلاط الحساب فى زمان داود بدعائه. فلعل المطابقة التامّة و 
الاصابة الدائميّة سلبت فى زمانه و بقيت مطابقة غالبيّة» فسلبت هذه أيضا عند ردٌ الشمس 
على يوشع و على مولانا أميرالمؤمنين.34. فصارت الإصابة نادرة. 


7 قوله يع: (قال: نعم إِنَّاللّه بعث المشترى...)!4ا 
هذا لاينافى ما تقدّم فى كيفيّة التعليم. فلعل التعليم وقع فى وقائع متعدّدة لطوائف 


5 
متعدد بن. 


(١)كتاب‏ المكاسبء. 59: سطر غ. 

(١)كتاب‏ المكاسب» 74: سطر .١١‏ 

(؟) كتاب المكاسب» 59: سطر .١١‏ 

(؛) كتاب المكاسب». 1١57‏ 7594 و 59: سطر .١10‏ 


١ موا رو أ اك ع ع وار وان ةا الجاشية على النكاشب الم مه (الايروانى) / ج‎ ١66 


قوله يَّع: (فى تخطئة ما اذعاه المنجّم...)١"‏ 

لم يعلم كون التخطئة فى اعتقاد ثبوت الآثار, فلعلّه فى اعتقاد نحوسة تلك الآثار, فكان 
الفقر والفاقة من آثاره. كما تقدّم فى الرواية» لكن ليس بأثر سوء. و هذا صريح تخطئة 
أمير الحو شين للدهقان فى الفقرة ادكيزة: 


8 قوله يي: (إنّ خبر المنجّم بالبلاء...)!"ا 

هذا بظاهره يخالف سائر الأحاديث المعللّة للنهى بكثرة الخطاء؛ فإنّ ظاهر هذا عدم النفع 
فيه لأجل أنّ مشيّةالله تعالى لارادٌ لها ولايمكن الفرار من حكمه من طريق معرفة الآثار, 
فيجتنب من سوءٍ عرف, و يسعى إلى خَيرفُهِم, لا أن الدعاء والصدقة لاينفعان. 

ولع هذا بعد :السرق عا فى يلاك الأحادويك فيكون اليكل :من جموة الالحادية 
وجهان لعدم الفائدة فى تعلّم علم النجوم. 

أحدهما: كثرة الخطاء فيما هو فى أيدى المنجّمين من الحساب. 

الثاني: أنه لايؤثّر إلا الألم والحزن لما يرى فى الطالع من الشرٌ. 

وأمّا الدعاء والصدقة لدفعه, فهو لايتوققف على معرفة تفاصيل مقتضيات الكواكبء بل 
يدعوالله تعالئ على كلّ حال لدفع قضاء السوءء. و لعل حكمة النهى عن النظر دوام المواظبة 
على الدعاء والتصدق؛ لكون الإنسان دائماً بين الخوف والرجاء بخلاف ما لو نظر إلى الطالع 
فاه تخيراء قائه يتريح إلى ما زاف ولا يدعوبولة يتمد ق» فلعل لنقس العراطية مدحالا تان 
فى دفع الشرور. 


.18 كتاب المكاسب» 38 سطر‎ )١( 
.560 (؟) كتاب المكاسب» 79: سطر‎ 


المسألة السابعة 
[فى حرمة حفظ كتب الضلال] 


قوله يِيِ: (حفظ كتب الضلال حرام فى الجملة...).١"‏ 

مقتضى دليله وجوب العمد الى إتلاف كتب الضلال. فيكون المراد من الحفظ عدم 
التعدض للإاتلافء لكنّه بعيد من العبارة. 

و يحتمل أن يكون المراد الحفظ من إثبات اليد عليها و اقتنائها. 

وثالث الاحتمالات الذي هو ظاهر لفظ الحفظ حفظه عن التلف. فيختصٌ بما إذا كان فى 
عرضة التلف و متوجهاً اليه غرق او حرقء فيحفظه عن ذلك كما أنّ حفظ النفس المحترمة 
عن التلف أيضاً فى مثل ذلك يكون, و إلا فمجرّد ضيافة أحد و دعوته إلى الدار ليس حفظاً له 
إذا لم تكن له فى خارج الدار آفة, لكنّ الأدلة إن تمّت قضت بوجوب الإتلاف, والعمد إلى 
المحو والاعدام فى أيّ مكتبة كانت. 

ثم المراد من كتب الضلال يحتمل أن يكون كلّ كتاب وضع على الكذب والباطل» فى 
الأصول كان او فى الفروع» فى الموضوعات كان او فى الأحكام: بل كلّ كتاب لم تكن له غايةٌ 
عقلائيّة. فيشمل ما وضع لأجل التَّلهِى به مثل كتب القصص والحكايات و إن كانت 
صادقة. 

ويحتمل أن يكون المراد به كلٍّ كتاب أوجب الضلالة والخطاء فى الاعتقاد فى الأصول او 
الفروع او الموضوعات. و هذا يجتمع مع حقيّة ما تضمُّنه. و إِنْما كانت الضلالة لقصور الناظر 
فيه. كما ضل كثيرون من مطالعة الكتاب العزيز و الأحاديث الشريفة. 

و يحتمل أن يكون المراد به كلّ كتاب وضع لغرض الإضلال ولغاية إغواء العوام. 

والدليل إن تاساعد على الاحتمال الوشط مق هذه الاحعمالات: كما عرفت مساعد نه 


.59 كتاب المكاسب» 59: سطر‎ )١( 


يدل 0006060 6 666666660666006 0000.000000.0000.066666.. الحاشية على المكاسب المحرّمه (الايروانى)/ ج ١‏ 


على الاحتمال الأوّل من احتمالات الحفظ. لكن ستعرف عدم تماميّته و توجّه المناقشة على 
كل واحد واحد مما اتدل به المضتف رخمةاله, 


١‏ قوله تي: (و يدل عليه مضافاً إلى حكم العقل...)7" 

العقل لو حكم بذلك لحكم بوجوب قتل الكافر بل مطلق مَنْ يضل عن سبي ل الله بعين ذلك 
الملاك, ولحكم أيضاً بوجوب حفظ مال الغير عن التلف. لكن حكمه بذلك ممنوع, والمتيئّن 
من حكمه هو حكمه بقبح إلقاء الفساد. و مصداقه فيما نحن فيه تاليف كتب الضلالء, لاحفظ 
المؤلف منهاء او عدم التعرّض لاإتلافهاء او إثبات اليد عليها. 


قوله نيي: (والذمٌ المستفاد من قوله تعالى: ومن الناس من يشترى لهو 
الحدحث!...)(") 

الظاهر أنّ المراد من الاشتراء هو التعاطى. و هو كناية عن التحدّث به. و هذا داخل فى 
الاضلال عن سبي ل الله بسبب التحدّث بلهو الحديث. ولا إشكال فى حرمة الإضلال. و ذلك 
غير ما نحن فيه من إعدام ما يوجب الارضلال. 


78 قوله بَيِِ: (والأمر بالاجتناب عن القول الزور...)!!) 

الأمر بالاجتناب عن قول الزور كالأمر بالاجتناب عن الغيبة والبهتان و غيرهما من 
سائر المحرّمات يراد به ترك إيجاده لاترك الموجود منه بالفرار منه او إعدامه. مع أنّ صدق 
القول على الكتابة غير واضح ليكون كتابته و نسخه مندرجاً تحت قول الزور مضافاً إلى أن 
أحداً لم يلتزم بوجوب إعدام الأكاذيب المحّرة, او بحرمة إثبات اليد عليها. 


)١(‏ كتاب المكاسب». 4 سطر عر 
(1) لعمان: 5. 

(؟) كتاب المكاسبء؛ 79: سطر ."٠‏ 
(؛) كتاب المكاسبء. 739: سطر ."”١‏ 


4 قوله يْ: (فى ما تقدّم من رواية تحف العقول...)!١"‏ 

مورد هذه الرواية هى الصنعة, و لئن استفيد منها المناط العام يتعدى منها إلى غير الصنعة 
مما يشاركها فى علّة المنع. و هى منشأيّة الفساد لاإلى حفظ المصنوع. او الموجود ممّا هو 
منشا للفساد. 

نعم إِنْ استفيد منها مبغوضيّة الفساد بوجوده -حتّى كان إعدامه و قلع مادّته مطلوباً فضلاً 
عن المحافظة عليه من التلف صم الاستدلال بها فى المقام. 


6 قوله ي: (بناءً على أنّ الأمر للوجوب...)!"" 

لكن مقدّمة الحرام ليست بحرام إذا لم تكن علَّةَ تامّةَ له كما فى المقام و لئن سلّم فليس 
الأمر بالاإحراق فى الرواية بعنوان حرمة حفظ كتب الضلالء وإلا لم يفصّل بين القضاء و 
عدمها؛ فإنّ مناط حرمة الحفظ ليس هو ترب ضلالة نفسه عليه بل كون الكتاب كتابّ 
ضلالٍ تمام الموضوع فى هذا الحكم و إن لم يضل الحافظ. 


7 قوله ييي: (مع كون الغالب ترتّب المفسدة...)1'ا 

لادليل على اعتبار الغلبة» و مقتضى القاعدة حلّيّة ما لم يعلم كونه منشاً للفساد. او قامت 
حجّة على ذلك. 

قوله يي: (حيث إنّه لا يوجب للمسلمين...)!4) 

نعم لايوجب للمسلمين ضلالة لكن بالنسبة الى الفروع دون الأصول؛ فإنّْها لايعتريها 
النسخ. 

وأمًا التحريف. فإِنْه غير مانع من الضلالة؛ بمعنى حصول الشكٌ والريبة والتزلزل فى 
الاعتقاد؛ لاحتمال أَنْ لاتكون ما اشتمل على الجبر والتجسيم و غير ذلك من الكفر محرّفاً. 


."١ كتاب المكاسب, 79: سطر‎ )١( 
."١ (1)كتاب المكاسبء. 19: سطر‎ 
."0 (؟) كتاب المكاسب. 79: سطر‎ 
(؛) كتاب المكاسب» سطر 1. و فى الأصل «حيث إنّها لا توجب»‎ 
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4 - قوله يَي: (إذ ما من كاغذ إلا وله قيمة...)!" 

لعل مراده أنه لولم يمزّق ولم يحرق يجري عليه اببيع والشراء لامحالة؛ لأجل تموّل 
الكاغذ. فيترئّبٍ عليه الضلالة بمطالعته ضمناً. فلا يتوهّم دوران ماليّة الكاغذ مدار المطالب 
المحرّرة فيه حتّى إذا سقط المطالب عن الاعتبار سقط الكاغذ عن الماليّة. ولم تجر عليه 
المعاملات فلم يحتج إلى المزق والحرق. 

او لعل مراده أنه لوبنى على مراعاة ماليّة الكاغذ بعدم التعردّض للإعدام لأجل أنْ لايلزم 
الاسراف يؤول الأمر إلى الفساد و ترتّب الضلالة؛ إذكل كاغذٍ له ماليّة, فدفعاً لمادّة الفساد 
يرفع اليد عن دليل حرمة الاإسراف, هذا. 

و فى بعض النسخ «يمرّق و لايحرق». و عليه فلا إشكال. 


8 قوله يَي: (لايدخل تحت الأموال...)!' 

قد اتقلانيك غبار المستوطه بو :ان ماامن كاغة إلا وله قنمةة فكانت العيوة فى العمل فسن 
الكاغذ لا بالكتابة, بل لايبعد أن يكون الثمن فى كلّيّة معاملات الكتب مقايلاً به أعيان الكتب 
لاكتابتها التى هى من قبيل الأعراض.ء نعم الكتابة من قبيل الداعي الى بذل الثمن بإزاء جرم 
الكتاب. 


قوله ي: (مضافاً الى آيتى لهوالحديث...) 2" 

قد عرفت الجواب عن التمسّك بآية «واجتنبوا قول الزور»!' و أمّا آية لهوالحديث فقد 
تقدّم أنّها كناية عن تداول قول الزور و تعاطيه بمعنى التكلّم به للإضلال عن سبيل الله تعالى, و 
ذلك أجنبيَ عن المعاملة على المقولء و إِنْ سلّم لم يقتض الفساد. 


.٠١ سطر‎ :*٠ كتاب المكاسب»‎ )١( 
.١7 سطر‎ ٠ كتاب المكاسب»‎ )١( 
.١7 سطر‎ :٠ (؟) كتاب المكاسبء‎ 

(؛) لعمان: 5 


المسألة الثامنة: 
[حرمة الرشوة ] 


5 قوله يِي: (ويدلّ عليه الكتاب والسنة...) 

لعل مراده آية «لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»,٠"‏ و «تدلوا بها الى الحكام» بناءً على 
أن إدلاء المال الى الحكّام يراد به دفع الرشوة إليهم. 

ولكن يحتمل قريباً أنْ يكون المراد منه إدلاء المال المتنازع فيه إليهم الحاصل ذلك برفع 
الخصومات اليهم. فيأكلوا مقداراً من ذلك المال؛ و يحكموا لغير مستحقّه فى مقدار آخر. 

وكيف كان فحرمة الرشوة غنيّة عن الاستدلال؛ فإن دعوى كونها من ضروريّات الدين 
غير بعيدة. إِنّما الإشكال فى تشخيص موضوع الرشوة: و أَنّها هل هو بذل المال بازاء الحكم 
بالباطل, او بإزاء الحكم لباذله حقّاً كان او باطلاً او لأجل مباشرة قطع الخصومة:؛ او كل من 
الأمور الثلاثة. 

و ينبغى القطع بأنّ مطلق الجُعل على عمل ليس رشوة و إِنْ أوهمته عبارة القاموس!" 
والتهاية .1" ورلا لدنغل فيه أججزة الأجراء والأكرة: ولئن سلّم عموم اللفظ فالمحرّم هو قسم 
خاصٌ منه. والمتيقّن من المتّصف بالتحريم هو المال المدفوع بإزاء الحكم بالباطل؛ بل 
منصرف لفظ الرشوة أيضاً عرفاً هو هذا لاغير, و يشهد له عبارة المجمع.!!! فما عداها تبقى 
تحت أضالة الس فلو عسيومات حمكة المعادلات كوارقوا بالنقؤد هو« هار 


.١18/8 البقرة:‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط ؟: ع8". 
(") النهاية لابن الأثير حتفف 
(؛) مجمع البحرين :١‏ 184. 
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عن تراض »!". 

و أمّا الأخبار الواردة فى الرشوة. فإنّها غير رافعة للشبهة عن موضوع الرشوة؛ فإنّها لاتزيد 
على تعليق الحكم على الرشوة بلاتعرّض للموضوع., نعم فى صحيحة عمّار'" أنّ الرشاء 
تكون فى الأحكام, بلاتعرض أيضاً للرشاء فى الأحكام, و أنه هل يبذل المال على مطلق 
الحكم او بقيد البطلان؟ 

و أشاووابة يسدق هاب 111 واللعن فيها على رجل احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم 
الرشوة» فلا دلالة فيها على موضوع الرشوة, و أَنّه هل هو مطلق ما يدفع لبذل الفقه ‏ قضاءً 
كان او إفتاءً او تدريساً او مذاكرة او أوسع من بذل الفقه. فيشمل ما دفع لأجل تصدّي ما هو 
من وظائف الفقيه -كتولّى الأوقاف العامّة, و حفظ مال الصغير والغائب ‏ لصدق الاحتياج 
اليه لفقهه على أنْ يكون الفقه واسطةً فى الثبوت و فىالاحتياج الى شخصه فيما هو من 
وظائف الفقيه, او هو خصوص ما يدفع بإزاء القضاوة؛ او خصوص ما كان بإزاء الحكم 
بالباطل؟. 

و عموم الصدر لايكون قرينة على عموم المراد من لفظ الرشوة إذا كان مدلولها خاصّاً 
فملعون ذاك الرجل اللذى احتاج الناس اليه لفقهه ثم طلب منهم الرشوة على أَنْ يحكم بينهم 
بالباطل: فالرشوة فى الرواية أريد منها معناهاء و قد عرفت أنّ معناها هوالعوض فى مقابل 
الحكم بالباطل, أو لاأقل أنّ هذا هو المتيقّن من معناهاء فيرجع فى غيره إلى أصالة البراءة. 5 
منه أخذ العوض على الحكم بالحقّ ما لم سو الجكو يا وإياجاء إنكان الا هزه 
على الواضباة: و سيف اله عن 


)١(‏ النساء: 9؟ 
(؟) الوسائل :١7‏ 18 أبواب ما يكتسب به ب 0ح ؟1. 
0 الوسائل 18: 17 أبواب آداب القاضى. -3 لح 0. 


[فى بيان معنى الرشوة] 


قوله يَي: (هو ظاهر تفسير الرشوة فى القاموس...)١"‏ 

مجموع محتملات معنى الرشوة خمسة: 

مطلق الجُّعل المندرج فيه أجرة الأجراء. والجُعل على القضاء و تصدّي فصل الخصومة, 
والجُعل على الحكم بالواقع لنفسه كان او لغيره. والجّعل على الحكم لنفسه حدّاً كان او باطلاً, 
والجعل على الحكم بالباطل. 

والأّل مما ينبغى القطع ببطلانه و إِنْ وقع تفسيره به فى كلمات بعض اللّغوييّن؛ فإِنّه 
للإشارة إلى المعنى فى الجملة, كما فى سعدانة: نبت. 

والمتيقّن من بين بقيّة المعاني إِنْ لم يكن هوالظاهر هوالأخير. و على كلّ حال فدفع المال 
- لأجل أَنْ لايقبل القاضى الرشوة من المبطل ثم يحكم هو على طبق الواقع بمقتضى طبعه - 
ليس من الرشوة. 


قوله ي#: (ويمكن حمل رواية يوسفبن جابر...)!"ا 
قد عرفت أنّ الرواية لاتفيد أزيد من حرمة أخذ الرشوة, وقد عرفت أن المتيقّن من مدلول 
الرشوة هو المال المبذول فى قبال الحكم بالباطل. 


4 قوله يي: (ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين...) "ا 

هذه ثانية المسائل التي تعرّضها المصنّف رحمدالله فى المقام, و موضوع هذه المسألة أخذ 
الأجرة على القضاء و تصدّي أمر المرافعة, والأقوال فيها على نقل المصنّف ثلاثة: المنع مطلقاً 
وهوالمشهور. والجواز مطلقا نقله عن المقنعة!؟' والقاضيء!" والتفصيل بين حاجة القاضي و 


.55 سطر‎ :"٠ كتاب المكاسبء.‎ )١( 
.#٠ سطر‎ :"١٠ كتاب المكاسب.‎ )1( 
."١ سطر‎ :"١٠ (؟) كتاب المكاسب.‎ 
.08/ (غ) المقنعه:‎ 

"65:١ المهّب‎ )0( 
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عدم وجوب القضاء عليه عيئاً و عدمه, فيجوز فى الأوّل دون غيره. عرّاه إلى المختلف. 

أقول: أَمّا صورة التعيّن فينبغي خروجها عن محل النزاع؛ فإنّها تدخل تحت بحث أخذ 
الآخرة عن الواجباكه و أما غير هده الضورة: الهو" هيها هو المواز عتهلا بتععومات 
المعاملات, مؤيّدة بروايةابن حمران١"‏ بناءً على كون الحصر فيها حقيقيّا ولكنّه ممنوع. 

وأما ما استدل به للمشهور من رواية يوسف و صحيحتى عمّار وابن سنان, فقد عرفت 
العرات عن الأول انها معفيظة بالدعز وو كا الفسضيطة ««تتحتضر نيا فنقياة العساكة 
المنصوبون من قبل سلاطين الجور. و معلومٌ حرمة أجورهم؛ لعدم لياقتهم للقضاوة بفقدان 
الايمان والعلم والعدالة. مضافاً الى انخراطهم فى أعوان الظلمة. 

و أما تفضيل التخعلقف!" قلا وه لداو :ذعوى التصتق اختضصاض أدلة المنع بصورة غناء 
القاضي غير مسموعة. وقد غرفت أن مقتضى العمومات هوالجواز مطلقا قا نعم هنا اشتباه فيما 
يقابل بالمال فى الأجرة على القضاء. و أنّه هل هو الحكم فيدخل فى الرشوة بناءً على أنّها 
مطلق الأجر على الحكم. حقّاً كان أوباطلاً أوهو مقدّمات الحكم, فالمقدّمات فى ذاتها غير 
مطلوبة, و لذا لونظرئّم أبئ عن الحكم لم يستحق شيئاً او هو مجموع الأمرين فينّجه عليه 
مجموع الجوابين أو هو تقلّد منصب القضاوة, والتهيّؤ لحسم المرافعات بالجلوس فى الموضع 
المعدّ لذلك. و رفع 3 عن الوضول إلنة:.سواء,رفعك إلنه خصضومة أولة فتعلدالمنضب أمر 
اعتبارئ» ليس غيل مح عليه لاحن 

وكون الأجر بإزاء الجلوس فى مكان كذا و رفع المانع والحاجب عنه يلزمه استحقاق 
الأجرة بذلك و إِنْ امتنع عن فصل الخصومة. إلا أنْ يكون تصدّيه لفصل الخصومة شرطأ فى 
المعاملة. 


6 قوله يَيِ: (كما يدل عليه قوله عليهالسلام: ١احتاج‏ الناس إليه لفقهه...»)!". 
الااحتياج إليه لفقهه َعم من أن تكون الحاجة متعلّقةٌ بشخصه او بنوع الفقيه الذي من 


.١؟‎ ح١١ أبواب صفات القاضىء ب‎ 3٠١7 :18 الوسائل‎ )١( 
المختلف: ؟7",.‎ )١( 
1 سطر‎ :*٠ (؟) كتاب المكاسبء‎ 


جملته هو ولذا ذهب المشهور إلى المنع مطلقاً. 


55 قوله يي: (و لإطلاق ما تقدّم فى رواية عمّارين وان 0 
قد عرفت أن منصرف القضاة فى روايتى عمّار وابن سنان!" هو قضاة العامة و على ذلك 
قرينة فى رواية ابن سنانء بل و لو لا الانصراف أيضاً تعيّن حملهما على ذلك بقرينة رواية 


قوله يُِ: (كما يظهر بالتأمّل...)1" 
لم يظهر لنا ذلك كلّما تأمّلنا. 


4 قوله يِي: (و أمّا الارتزاق من بيت المال...)!4) 
المال فى الارتزاق يُعطئ بإزاء تقلّد المنصبء و تفريغ الوسع لمراجعات الناسء و رفع 
خصوماتهم. سواء رجع إليه أحد أولم يرجع. بخلاف الأجرة على القضاء. 


[حكم الهديّة وبيان الأدلّة] . 


84 قوله يي: (و أمًا الهديّة وهى ما يبذله على وجه الهبة...)!0) 

الهديّة تارةً تكون قبل الحكم. و أخرئ بعد الحكم, و على كلّ منهما تارة تكون لأجل 
الروابط الشخصيّة او قربة إلىالله تعالى. او لأجل تصدّى قضاء بعض حوائجه الخارجيّة, او 
لأجل تصدّي أمر القضاء و فصل الخصومة, او لأجل الحكم بالحقّ» او لأجل الحكم بالباطل, 
او لأجل الحكم بالأعمٌ من الحقّ والباطل. 
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والظاهر جواز الكل بدليل صحّة الهبة حتّى ما كان لأجل الحكم بالباطل اذا كانت الهبة 
بعد الحكم بالباطل جزاءً للحكم؛ فإنّ الحرام صار داعياً حينئذٍ على الهبة لامقابلاً بالمال. لكن 
على مبنى المصئّف فى بعض المباحث المتقدّمة تبطل؛ لأنّه معدود عنده فى الأأكل بالباطلء و 
قد تقدّم الجواب عنه. 

و أما إذا كانت الهبة قبل الحكم بالباطل لأجل أنْ تكون داعياً على الحكم فمقتضى 
التعوماك ابا ضكتها: لأبنتما إذا كانت الحاحة الن حكمه غير فعلكة و إئما بهن لاجتسال 
أن يحتاج إلى حكمه فيراعى جانبه حيئئلٍ. 

والذى يقضى بالمنع عنها وجوه. كلّها قاصرة عن إفادة المقصود. 

الأوّل: قوله تعالى «لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل4 بتقريب أن المال و إِنْ لم يقابل فى 
صورة المعاملة بشىء لكن فى لبّها قوبل بالداعى الذى دعى الى بذله. و هو حرام فكان أكل 
المال أكلاً بالباطلء و بهذا التقريب يقرب بطلان المعاملة على الجارية المغنّية بداعى غنائها, 
وقداتقدم الجواب:غنه مزاراً. 

وحاصله أُوَلاً: منع صدق الأكل بالباطل على ما بذل لداعى ارتكاب الحرام, و ثانياً: الباء 
فى الآية للسببيّة لاللمقابلة, فيكون مفاد الآية حرمة الأكل بالأسباب الباطلة الغير المؤرّرة فى 
النقل, فكانٌ الآآية للإرشاد و بطلان السبب فى المقام غير معلوم؛ ولوكان معلوماً لم يحتج إلى 
الاستدلال بالاية. 

الثانى: ما دل على حرمة الرشوة بناءً على شموله للمقام حسب بعض التفاسير المتقدّمة 
لها من اللغويّينء بل يشمله تفسير المجمع الذي هو أخص التفاسير. 

و يدفعه: منع المبنئء و أن المتيقّن من الرشوة ماكان بإزاء الحكم بالباطل لاماكان بداعيه, 
ورواية أصبغ 7" صريحة فى مغايرتهما. 

الثالث: عموم مناط حرمة الرشوة و شموله للمقام. 

و فيه: عدم القطع بالمناط؛ و إلا حرم طرح الألفة مع القاضي لأجل هذا الداعي. 

الرابع: الأخبار الخاصّة التى استدلّ بها المصنّف رحمهالله. 

والجواب عن الخبر الأوّل أنّ مورده هدايا الولاة. و هى غير هدايا القضاة, و لعل الوجه 


.٠١ الوسائل 17: 17, أبواب ما يكتسب به ب 0ح‎ )١( 


فى حرمتها هو أنْها تكون عن كره و خوفاً من ظلمه و جوره. وعن الخبر الثانى بمثل ذلك. 
مضافاً إلى احتمال أنّ إضافة الهدايا إلى العمّال من قبيل الإضافة إلى الفاعل دون المفعول, 
فتكون إشارة إلى جوائز السلطان والعمّال التي سيجىء البحث عنها. و عن الخبر الثالث أنه 
اس فى الوناي] نيحا جر ولمع كونها يفتران العا زاة لكل تجائدة قضاها. وحسلة على اليكنة 
المتقدّمة مقيّداً لها بماكان بداعى الحكم بالباطل او فعل آخر محرّم مما يأباه ظاهر الرواية, 
فلابدٌ بعد عدم الفتوئ بمضمونها حملها على الكراهة و إن كان إطلاق السحت على المكروه 
أنضا فى :غارة البعد. 

فتحصّل أن لادليل على حرمة الهديّة بداعى ارتكاب الحرام و عدم الدليل على فسادهاء 
كما لادليل على حرمتها و فسادها فى ما كانت متأخّرةً عن الحرام بداعي مجازاة الحرام. 


قوله ي: (والهديّة تبذل لإيراث الحبٌ...)١"‏ 

بل الهديّة تبذل لأجل إلجاء المهدئ إليه إلى الحكم إلجاءً عرفيّاً من ياب هل جزاء 
الاحسان إلا الاحسان4١"‏ من غير التفات د الحبّ. ولا غرض فى الحببٌّء بل فى العادة 
لايورث مثل هذه الهدايا التي هى لأغراض شخصيّة حبّاً. 


١‏ قوله يَيوِ: (وهل يحرم الرشوة فى غير الحكم...)!" 
قد ظهر لك من المقام السابق ما يقتضى عدم حرمة هذا بالأولويّة. 


0١)... قوله بَي: (رواية الصيرفى!؟‎ "٠" 
0 0 3 0 ظاهر الرواية لمكان قوله:‎ 
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يقتضي أن يكون أصل إلزامه بالشرط وقع ظلماً و على وجه الإجبارء فكانت الرشوة, لدفع 
ذلك الظلم. فيشكل على هذا العمل بها والحكم بالحرمة, إلا أنْ يكون السائل قد عدل عن 


موضوع سؤاله ولا 


"١)...الا قوله يَي: (فإن لم يقصد من المعاملة‎ ٠ 

يعني: كان قصده للمعاملة تبعيّاً مقدّمياً لأجل أن يتوصّل إلى المحابات التي هى فى 
ضمنها فى مقابل القسم الثانى الذي نفس المعاملة فيه مقصودة, والمحاباة مقصود ثان. 

وعلى كلّ حال إن كان الحكم له شرطاً فى المعاملة وكان الشرط مما يقسط عليه الثمن 
امتاز القسمان الأوّلان عن القسم الثالث. و إن كان الشرط داعياً إلى بذل الثمن بإزاء نفس 
المبيع كانت الأقسام الثلائة من قبيل الهديّة الملحقة بالرشوة. ولو فرضنا كونهما من الرشوة و 
أنّ الشرط قوبل بجزء من الثمن لم يكن وجه لبطلان المعاملة رأساً إلا على القول بإفساد 
الشرط الفاسد, و إلا فمقدار ما قابل الشرط يختصٌ بالبطلان, كما إذا ضمّ الخمر بالخل فبيعا 
د ل 

نعم إذا قلنا ببطلان الهبة الملحقة بالرشوة و من أجمله قلنا بفساد القسم الشالث - 
نت دالقسم الأول من القسمين الأولين أيضاء و هو ما كان الداعي الى المعاملة المحاباتيّة 
هوالمحابات لأجل أنْ يحكم له, دون الثانى الذي كان له داع شخصيئّ إلى اضر العامة 
محاباتها كانت لأجل أنْ يحكم له. 


غ٠"‏ قوله ييّ: (قال: ولأنّها تشبه المعاوضة...)'ا 

الظاهر أنه أراد بالمعاوضة العقد المشتمل على الايجاب والقبولء دون المعاوضة 
المشتملة على العوض من الجانبين» فيسلم عن إعتراض المصئّف رحمدالله. و يشهده أَنّه ذكر 
هذا الكلام توطئة لأجل أَنْ يتمسّك بقاعدة «مالايضمن»؛ فإنّ عنوان هذه القاعدة و موضوعه 
هوالعقد دون المعاوضة. نعم مبنئ كلامه على أن لاتكون الرشوة مختصّةَ بما كان بإزاء الحكم. 


.737 سطر‎ :"١ كتاب المكاسبء.‎ )١( 
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كانت عامّة لما كان بداعى الحكم, فالرشوة فى كلامه هى عين الهبة فى كلام المصّف. 


"١)...ةوشرلاب قوله يْي: (لو ادّعئ الدافع أنّها هديّة ملحقة‎ "٠ 

الظاهر أنّ عنوان هذا الفرع وقع اشتباهاً؛ فإنّه لا أثر لهذا الاختلاف؛ لأنّ الهديّة لاضمان 
فيها. فاسدة كانت او صحيحة, نعم إذا كان الاختلاف قبل تلف العين لغرض استرجاعها من 
القابض لها كان له وحه. لكن المصئّف قيّد صورة الدعوئ بما بعد التلف. فسجّل بذلك 
الاشكال على نفسه. 


71 قوله بَيِ: (احتمل تقديم الأوّل؛ لأنّ الدافع...)!"" 

إشارة إلى أنّ المدّعي إذا ادّعئ مالا يعلم إلا من قبله قدّم قوله. و هو غير مرضي عند 
المصنّف, و قد صرّح فى الخيارات بعدم نهوض الدليل على ذلك عموماء وانّما ثبت فى موارد 
خاصّة _كإخبار المرأة عن الحمل والحيض والطهر, و ذلك لايوجب قياس باقى الموارد عليه 
بعد عدم العلم بالمناط, بل لو صمٌ ذلك لزم سماع مدّعى الاجتهاد و الأعلميّة والعدالة, إلا أن 
يمنع كون ذلك ممّا لايعرف إلا من قبله. فإنّ كل ذلك يعرف بآثارها. 


.” كتاب المكاسب. و سطر‎ )١( 
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[فى اختلاف الدافع والقابض] 

0 قوله يَي: (ولأصالة الضمان فى اليد...)! 

ان إلى عموم «على اليد»؛ فا فإن مقتضى هذاالعموم القن عكر يقوم دليل 

ل 
ول الكلام: فلعلَ المال ماله كما يدّعيه القابض, إلا أنْ يضمٌ الى هذا استصحابٌ عدم 
السبب الناقل أعنى الهبة الصحيحة ب ولايعارضه استصحاب عدم الهبة الفاسدة؛ لعدم 
الأثرله, و إِنّما الآثر لعدم السبب الناقل و وجوده. كان هناك سبب غير ناقل او لم يكن. 

ولكن يدفعه: أن أصالة عدم السبب الناقل محكوم بأصل آخر_أعنى أصالة الصحة فى 
الفا أمنالة اسيخذقي السدب النافن مت ظلى كل اضا تر ضوضى كان ذن موروتها: 
لوجود أصول موضوعيّة قاضية اتويت غالباً فلولم تقدّم عليها لغت ولم يبق 
لها مورد, إلا أن الشأن فى أنّ أصل الصحّة لاتثبت كون الهبة هبد مجّانيّةَ قاطعةً للضمان؛ و 
مالم تثبت كان عموم «على اليد» بضميمة أصالة عدم عنوان المخصّص - أعني تسليط 
الغالك علو غالة مكاناً دبعيتة على العمان: 

و يمكن المناقشة فى الأصل المذكور بأنّه لايعيّن حال اليد الخارجيّة. و أنّها يد على 
مال الغير, و ما لم يثبت كيف يسوغ التمسّك بعموم على اليد الذي موضوعه اليد على مال 
الغير. فيرجع مع قيام العين الى استصحاب بقاء المال على ملك مالكه. و مع تلفها الى 
أصالة براءة الذمّة من الضمان, و الأصلان و إِنْ كانت نتيجتهما طرح العلم الإجماليٌّ لكن 
ذلك فى الالتزام دون العمل. 


4 قوله يَيِ: (و يحتمل العدم؛ إذ لاعقد مشتر تم ك هنا...)١"ا‏ 

لايلزم وجود عقد مشترك فى جريان أصالة الصحة, نعم ترتيب آثار الهبة يتوّف على 
إحراز كون الواقع هبد و إلا فالأصل لايثبت كون الواقع هبة. ومن هنا جاء احتمال اعتبار 
وجود القدر المشترك, لاممًّا ذكره المصئّف و هو اختصاص ددليل أصالة الصحّة بمورد 
وجود القدر المشترك. 
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فى اختللاف الدافع والقابض ار سانو جل رتنه باس ا ااسسه ا تجو اانه ان اسه ارط ال 18 


مع أنّ القدر المشترك -و هو جنس العقد المشترك بين الاإجارة والهبة موجود. لكن 
هذا القدر المشترك لايجدي فى ترتيب آثار الهبة» بل لابدٌ من إحراز نوع الهبة حشّى يردب 
بأصالة الصحّة فيها أثر الهبة الصحيحة؛ والمفروض فى محل الكلام أن النوع غير محر ز, 
فلا ينتفى موضوع الضمان بالأصلء و ما لم ينتف كانت أصالة عدم وجود السبب الرافع 
للضمان -أعنى التسليط المجّانيَ من المالك ‏ محكمة, لكن تقدّم أنّ هذا الأصل لايعيّن 
حال اليد الخارجيّة, و أَنْها يد على مال الغير ليرجع إلى عموم «على اليد». فلا مرجع إلآّ 
استصحاب بقاء المال على ملك مالكه, فيجب رده مع قيامه اليه. نعم مع التلف يحكم 
نبرادة الذكة من الشفان: 


قوله نيِ: (و ليس هذا من مورد التداعى...)١"‏ 

لندع ممارضنة هذا الأصل بأغيالة عدم التق الذى يدغية:الذافم: لاأنالطمان لايترتب 
على وجود ذلك العقد كي يرتفع بعدمه بل يترتّب على اليدء نعم خرج من عموم «على 
اليد» يد كانت بتسليط المالك مجّاناً. والأصل عدم هذا التسليط. لكن تقدّم ما فى هذا 
الأصلء, فراجع. ْ 


'١)...لّوألا قوله ييِ: (أقواهما‎ "٠ 

بل الأقوى الثاني حذوما تقدّم فى الفرعين؛ لأنّ أصالة عدم التسليط مجّاناً لاتثبت أن 
اليد الخارجيّة ليست يدا مجَانية كما أنّ أصالة عدم وجود الهاشمىّ فى الدار والكرّ فى 
الإناء لأتفيت كون المولرة غير ها شيع والجاء القوعوت غير 25 قاذا لمر يفيت الفحلب 
الناقص بالأصل الجارى فى السلب التامٌ لم يسع التمسّك بعموم على اليد. فيرجع إلى 
استصحاب براءة الذمّة من البدل بعد التلف, و أمّا قبل التلف فبقاء العين على ملك مالكه 
هنا قطعيّ على خلاف الفرعين السابقين. 


. كتاب المكاسبء ”: سطر ا. (؟)كتاب المكاسب» ”": سطر‎ )١( 


حرمة سب المؤمنين 


[المسألة التاسعة: حرمة سبّ المؤمنين ] 
١‏ قوله بَييِ: (و فى مرجع الضمائر اغتشاش...)! 
فى الوسائل والوافى هكذا: فى رجلين يتسابّان, قال: (البادى منهما أظلم, ووزرهو 
وزّر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم):''" و عليه فلا اغتشاشش: و على ما قله 
المصدّف لو كان «على» فعلاً من العلوّ أيضاً يرتفع الإشكالء لكن لابدٌ من تقدير المضاف 
حينئذ اى وزره فاق ورز صاحبه. لكن رسم كتابة «على» على هذاء باللام المؤلف 
لخرالياة. 


” قوله يي (فالنسبة بينه وبين الغيبة عموم من وجه...)/ 
بل النّسبة هو التباين؛ فإنّ السبّ هو ما كان بقصد الانشاء. و أمّا الغيبة فجملة خبريّة 
نعم من حيث المواجهة عامٌ؛ ولا يعتبر فى قصد الإنشاء المواجهة. 


١‏ _قوله يِيِِ: (كقول الوالد لولده والسيّد لعبده...)41ا 

سكن دعوى خروج هذا كلّه عن موضوع السبّ عرفاً؛ لأنّ هذه الخطابات لاتكون 
غالبا عن قصد الجدّ. بل تكون على ضرب من اللطيفة او على ضرب من إدعا العينيّة 
والهوهوية. فينزل السابٌ المسبوب منزلة نفسه ثم يسبّه. و لعل الافتخار به فى بعض 
الموارد من جهة إحساس هذا المعنى. 


(١)كتاب‏ المكاسب. ”": سطر .١7‏ 
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” قوله يِيُ: (لفحوئ جواز الضرب...)(0) 

يمكن منع الفحوئ بدعوى: أنّ السب بنفسه عنوان من العناوين المحرّمة ولو بقيد 
الايذاء على أَنْ يكون عنوان ن السب جزء الموضوع فى هذاالحكم, والإريذاء جزءً آخراً و 
إن كان عنوان الايذاء مستقلاٌ أيضاً بالحرمة. لكن تشتدٌ الحرمة بانضمام عنوان السب 
فليس تمام الموضوع عَنوان الايذاء حتى لوجساز الابذاءبالضترتع عار الايذاءياليس 

هذا مع أنّ الإإيذاء القولىٌ أشدّ من الايذاء بالضرب. و قد قيل: «جراحات السنان لها 
التيام :# ولايلتام ما جرح اللسان». و مع ذلك لايبقى للفحوىئ سبيل. 


06 قوله يَيِ: (فيمكن استفادة الجواز فى حمّه...)!') 
لعلّ غرضه ضم «أنت و مالك لأبيك»'' الوارد فى الولد بالفحوى الّذى استدلٌ بها فى 
المملوك واستنتاج جواز السب للولد من المقدّمتين. 


0 0 الماكنة ولو ملكية تترياية. ولو كانت للعلكية 


فالأولئ أنْ يستدلّ بفحوئ ما دلّ على جواز تأديب الولد الصغير بالضرب, ثم يعمّم ما 
اليد بالتعرى إلى بال اكير ليصا 
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[المسألة العاشرة: حرمة السحر] 
7 قوله يْي: (والأخبار به مستفيضة...)١"‏ 
ظاهر أكثر الأخبار حرمة التعلّم. فإمًا أن يكون ذالك لأجل أن لايستعمله. او يلتزم 
شري حلم انها عورد ييه 


/١"_قوله‏ ي: (لأنّ الشرك أعظم من السحر...)!"" 

فإذا اجتمع السحر مع ما هو أعظم منه سقطت عقوبته و عن كون قابلاً للتطهير باعتبار 
قرينة الغير القابل للتطهير, ثم إنّ هذا بمنزلة كبرى البرهان, والصغرى له قوله ي: «لأنّ 
السحر والشرك مقرونان», والمراد منه اقترانهما و اجتماعهما فى الخارج فى الكافر 
الساحرء فكأنما قيل: الساحر الكافر مشركء والمشرك لايقتلء فهذا لايقتل. 


[فى بيان معنى السحر و فى بيان الفرق بينه و 
بين غيره من الشعبذة والمعجزة] 


” قوله بَيِِ: (ما لطف مأخذه ودقٌ...)" 

هذا تفسير بالأعمٌ, و إلأدخل فى السحر كثير ممّا هو خارج منه بالقطع. و لعل 
المتضوةمنةاما أقاده المضلسي فى نان تعناء الفرعيع واه ماح سيةاق يتشيل على 
غير حقيقته. و يجرى مجرى التمويه والخداع, و عليه فيوافق تفسير اللغويّين» و يتوافق 

و فى المروىّ عن العسكرىّ عن آبائه فى تفسير قوله تعالى: «و ما أنزل على الملكين 
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ببابل هاروت و ماروت؟١"‏ قال: كان بعد نوح قد كثرت السحرة والمموّهون'''الحديث. و 
لعل اليه يؤول كلام الاإيضاح من أنه استحداث الخوارقء إِمّا بمجرّد التأثيرات النفسانيّة و 
هوالسحرء فخصٌ السحر بما كان من التأثيرات النفس, و معلوم أنّ الخارق الكذائيّ 
لايكون إلا مجرّد التموية والأخذ بالعيون, و إلأّلم يكن فرق بينه و بين المعجزة. 

و بالجملة المتحصّل من مجموح التفاسير المنقولة من أهل اللغة بل والفقهاء, و هو 
المتبادر من الاستعمالات العرفيّة: أن السحر أمر لاواقعيّة له. بل مجرّد تصرّفات خياليّة 
ناشئة من قوّة نفسانيّة لامن الأسباب الطبيعيّة. كما فى شعلة الجوّالة. و بهذا يفترق عن 
الشعبذة, كافتراقه عن سائر التصفات التكوينيّة الحاصلة بالأسباب الطبيعيّة السفليّة, او 
الفلكيّة العلويّة, او المركبة منهماء او باستخدام المجرّدات. 

نعم ريّما يظهر من الفقهاء عند تعداد أسباب السحر و بيان مأخذه و مباديه ما ينافى 
ذلك؛ فإِنّهم انسعوا فى ذلك حتّى أنّ المجلسيّ فى عبارته المنقولة فى المتن عد منة 
الاستعانة بخواصٌ الأدوية مثل أنْ يجعل فى الطعام بعض الأدوية المبلّدة او المزيلة 
للعقل ‏ و عد منه النميمة. وكأنه أخذ ذلك من حديث الزنديق. 

وليت شعري أَىّ فرق بين هذا و بين استعمال سائر الأدوية لدفع الأوجاع والأمراض, 
وأيّة مناسبة بين النميمة والسحر. 

و أمَا حديث الزنديق: فلعلٌ النميمة فيه بمعنى إلقاء التفرقة و البرودة بين المتحابّين 
بأسباب سحريّة دون النميمة المصطلحة بنقل أحاديث من أحدهما إلى الآخر. 


646 قوله بَيع: (والظاهر أنّ المسحور فيما ذكراه هى الملائكة...)!'" 

بل المسحور ذلك المصاب الى عالجه بسحره؛ فإنٌ السحر سحر علاجي لا إضرارئ. 
وكا اتعكداه' الماوتكة والى" والقناطية فهو ميدء اعماله الستحرثة واستكفافة 
الغائبات و علاج المصابء لا أَنّه بنفسه هوالسحر. 


.3ا/١ البفرة:‎ )١( 
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المسألة العاشرة لالطو نج اتقاداة ار و ةماسا ا سومو رجو اموس اس مس اا 


٠‏ قوله يي: (و فسّر النيرنجات...)!" 

لكن ذلك لاينبغي أن يكون مراد صاحب الاإيضاح؛ لذكره تمزيج القوىّ قبل ذلك 
معدا ولا اهز الطمي المجووورقي فول رو كل فيه» نه عائد إلى ما ذكره قبل 
ذلك من العزائم» و هى الاستعانة بالأرواح السازجة, والنيرنجات بتفسير. الدروس يباين 
الاستعانة بالأرواح السازجة. 


70“ قوله يي: (ثم لايخفى أنَّ الجمع بين ما...)!"" 

قد عرفت أنّ ما ذكروه من المعنى للسحر واضح, لاخلاف فيه بينهم, و إِنّما اضطربت 
كلماتهم عند ذكر مأخذ السحر و أسبابه. فأدخلوا فيه أموراً كثيرة ليست من السحر بما 
فسدوا لدامن المعتى.«ؤ لعل غرضهم مشاركة تلك الأموز للسخر حكما لادخولها فنية 
موضوعاً كما تنادي بذلك عبارة الإيضاح التي تقدّم نقلها فى المتن. 


قوله يك: (مضافاً إلى شهادة المحدّث المجلسي رحمهاث...)!"" 

عبارة المجلسيّ التي تقدّمت تشهد على خلاف ذلك و أنه فى عرف الشرع ما خفى 
سببه, و يتخيّل على غير حقيقته, و يجرى مجرى التموية والخداعء نعم ذكر بعد ذلك 
أقسام السحرء لكن لم يصرّح بأنّ ذلك كلّه سحر فى عرف الشرع. و لعل المصنف استظهر 
الشهادة من ذكره للأقسام بعد تلك الشهادة, وقد عرفت أن عبائره و عبائر غيره فى مقام 
تفسير اللفظ. و فى مقام بيان أقسام السحر متهافتةٌ بحيث لايجتمع جميع تلك الأقسام 
تحت ما بيّنوا للسحر من المعنى؛ فلا محيص من حمل الأقسام على أَنّها مشاركة للسحر 
فى الحكم, لاداخلة فيه موضوعاً, كما صرّح بذلك فى الاريضاح. 


7" قوله ي: (إلا أنّ دعوئ ضرورة الدين ممّا يوجب الاطمينان...)!4) 

من أين يوجب الاطمينان حتّى فى غير مورد إلاضرار مع أخذ جملة منهم الإضرار فى 
مفهوم السحرء فالمتيقّن من مورد دعوى الضرورة او الحاصل من نقلها الاطمينان بالحكم 
هو مورد الإضرار خاصّة بل المتيّن من الأخبار أيضاً ذلك؛ إذ لايعلم كون مالا يشتمل 
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على الضرر سحراً بعد أخذ جمع للإضرار فى مفهومه. 

هذا كله على مذاق المصتف من إجمال مفهومه: و أمًا على ما قدّمناه من أنه مفهوم 
مبيّن فيحكم بحرمة ذلك المفهوم المبيّن خاصّة حتى يقوم الدليل على إلحاق غيره به. او 
ينطبق عليه عنوان من العناوين المحلامة, كما ذكره صاحب النخبة. 


[إخروج التسخيرات عن السحر] 
1" قوله يي: (ثم الظاهر أنّ التسخيرات بأقسامها...)١"‏ 
بل الظاهر المحصّل من مجموع الأخبار وكلمات الفقهاء واللغويين خروج 
التسخيرات بأقسامها من السحرء فإِنْ حرمت حرمت من جهة أخرئ, و لأجل انطباق 
عنوان آخر عليه, و عليه فالأمر فى تسخير الحيوانات أوضح. فهل يمكن الالتزام بجواز 
تسخير الحيوانات بالقهر والغلبة والضرب؟ و مع ذلك لايجوز تسخيرها بما يوجب 
دخولها تحت الخدمة طوعا. 
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[المسألة الحادية عشرة فى حرمة الشعبذه] 
6" قوله يَ: (مضافاً إلى أَنّهِ من الباطل...)" 
ليس من الباطل واللهو إذا فرض ترئّبٍ غرض عقلائيٌ عليه. مع أنّه ليس كل باطل و 
لهو حراماً بالقطع. و قد عرفت أن لفظ السحر لابشمله. 


[المسألة الثانية عشرة فى حرمة الغش] 

7 قوله ي: (فيه غشء جملة ابتدائيّة...)!'ا 

بل جملة «فيه غشٌ» وقعت موقع الصفة لقوله: «بشىء» المراد منه الدينار. والضمير 
فى «لايباع» يعود إلى العروض و الأمتعة التي تباع فى الخارج. والمعنى: ألق الدينار 
المكسور فى البالوعة حسّى لايبيع الناس أمتعتهم بشىء فيه غشنٌ مريداً منه ذاك الدينار. 

وإعادة الضمير المستتر فى «لايباع» إلى الدينار أوقع المصنّف فى التمحّل لتعيّن أن 
يكون المراد من الشىء حينئذٍ هوالعروض فلا تصلح جملة «فيه غشٌ» أن تكون صفة له. 

وأنت خبير بما فيه, مع أن كلمة «لايباع» لاتساعده؛ إذالأنسب حيئئذٍ أن يقال: حنّى 
لايشترى بشىء فيه غشء هذا مع أنّ فى بعض النسخ: «حنّى لايباع شىء فيه غشٌ» من 
غير خافض. و عليه يكون الأمر أوضح. 


[فى ت تحقيق موضوع الغش و حكمه تكليفاً و وضعاً] 
 ”17/‏ قوله ا : ( ثم ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغشٌ بما يخفى...)!"" 
الكلام فى الغش يقع فى مقامات ثلاثة: 
الأول فى حمق هو ضوع 
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الثانى: فى حكمه تكليفاً. 

الثالث: فى حكمه وضعاً يعنى: في صحّة المعاملات الى غشنٌ فيها. و فسادها. 

ما الكلام فى موضوع الغشنٌ فاعلم: أن الغشٌ فى هذه الأخبار يتضمّن أموراً أربعةً 
يجمعها هذه العبارة: «الغش ستر مالا يرغب فيه فيما يرغب فيه؛ طلبا للزيادة فى 
المعاملة». 

فما لم يكن ستر لم يكن غششء يعني: إذا كان الجنسان كلاهما ظاهرين بارزين 
للمشترى -كالشعير الممزوج بالحنطة ‏ لم يكن غشء نعم لايعتبر فى الستر أَنْ ينحصر 
طريق معرفته بإخبار البايع؛ فإنّ أكثر أفراد الغثنٌ يعرف بتدقيق النظر, بل لا غشنٌ إلا و 
يعرفه أولى الفطانة. خصوصاً ممّن شغلهم الغشٌ.و إِنّما العبرة فى الستر على مالا يظهر فى 
متعارف الاختبار. و متعارف الاختبار يختلف فى الأشياء. ففي صبرة الحنطة ينظر إلى 
افر لفنرق :516 حول الروقةة فو ناطنها كان ذلك عق 

ومن ذلك مورد رواية سعد.١"‏ 

و أيضاً ما لم يكن المستور أردئ من غير المستور لم يكن غشٌ, فإذا ستر الأجود فى 
الجيّد. او الجيّد فى الردىّ او أحد المتساويين فى صاحبه لم يكن كلّ ذلك غشّاً. وهذا 
-مضافاً الى أَنّه المتفاهم العرفيّ من الغثىٌ ‏ ظاهر من الأخبار أيضاً. 

وأيضاً ما لم يكن هذا فى المعاملة لم يكن غشَّاً مشمولاً للأخبار, فلو أضاف و سقى 
فى ضيافته لبناً ممزوجاً و أطعم أرزاً مغشوشاً لم يكن بذلك بأس, نعم لو أخبر و لو بفعله 
عن الخلوص حرم بعنوان الكدين ' ٍ ٍ 

و أيضاً ما لم يكن طلباً للزيادة فى الثمن لم يكن به بأسء فلو وهب لبناً ممزوجاًء او 
باعه بقيمة الماءء او بقيمة اللبن الممزوج كان كل ذلك خارجا عن مصبٌ الأخبار, 
والمتيقّن المستفاد حكمه من الأخبار هو الغشٌ المشتمل على القيود الأربعة التي أشرنا 
إليها. 

و أمَا الكلام فى حكم الغ تكليفاً فاّذي يظهرلي من الأخبار أن افق بتسةو 
بعنوانه ليس محرّماً من المحرّمات. و إِنْما يحرم بعنوان اند كدت اها يحرم بما أنه أكل 
للمال بلارضا صاحبه. فكان الغش جزئيّاً من جزئيّات التصرّف فى ملك الغير بلارضاه؛ و 


)١(‏ الوسائل 7 0٠5‏ ,ابواب ما يكتسب بهء ب امح م. 


المسألة الحادية عشرة فى حرمة الشعبذه اباط اموا ا و م ل ا 
هذا الّذى قلناه ‏ مع أنه المنساق من الأخبار ‏ يظهر بالسير والتأمئل أيضاً؛ إذلولا أن 
المحرّم هو ما ذكرناه فإمًا أن يكون المحرّم هو شوب اللبن بالماء. فمن المعلوم أن شوب 
اللبن بالماء ليس بحرام, او يكون المحرّم هو عرض المشوب على البيع؛ و من المعلوم أنّ 
مجرّد العرض ليس بحرام حتّى إذا افق أَنْ لم يبع. او يكون المحرّم هو إنشاء البيع» و من 
المعلوم أن مجرّد الإنشاء ليس بحرام لونبّه بالغ قبل أن يقبض. او حط من ثمنه. او أبرء 
ذتتهمن القم :او ختره بين الاخذوالترك, 

فيتعيّن أَنْ يكون الغشٌ هو أخذ قيمة غير المغشوش بإزاء المغشوش., و كان هذا هو 
المحرّم, و هو الذى دلّت الأخبار على تحريمه, فكانت الأخبار أدلّةَ على الفساد دون 
الحرمة التكليفيّة؛ فإنّ حرمة التصرف فى الثمن شأن المعاملة الفاسدة. 

وقد يستدلٌ على الفساد بوجوه ضعيفة أشار إليها المصنّف عمدتها هو أنّ العقد تعلّق 
بالمبيع بعنوان أنه غير مغشوش, لابذات المبيع بأىّ عنوان كان فإذا ظهر الغشٌْ فقد ظهر أن 
لاوجود له له الوجود ليس هو المبيع» وهذه شبهة سيّالة فى كثير من الفروع 
الفقهيّة, بنواماء على تكفا يعور ن أنه فقير أو هاشميّ او عالم و هو ليس كذلك فى 
الواقع, و منها مالو ائتمّ بشخص بعنوان أنه زيد فبان أَنّه عمر, و منها: مالوباع بعنوان أنه 
فرس فبان أنه ا ا ا 
معيبء و كذلك موارد خيار الرؤية و خيار الغبن و بيع الغاصب لنفسه وكليّة باب التجرى 
إلى غير ذلك. ١‏ 

والحقّ أن الشخص اذا اعتقد بصلاح أمر على وجه الكبرى الكلّيّة فاعتقاده هذا يبعثه 
و يحرّكه الى ما يعتقده صغرى لتلك الكبرى, ولا نعني باختياريّة الفعل إلأّكونه صادراً 
غن ميد العلم بالصلاع»متزاء كان خط فن عليه او مضياً. وسواء كان مخطياً فى 
اعتقاد فرديّة ما انبعث اليه او مصيباً. فكما أنّ الحركة الخارجيّة نحو هذا الّذى اعتقد 
فرديّته كذلك الاختيار متعلّق بهذا اذى اعتقد فرديّته. فهو مشتر لهذا و إِنْ كان مغشوشاً, 
و معط لهذا و إِنْ كان غنياً او جاهلاً او غير هاشميٌ الى غير ذلك. و ليس العنوان الُذى 
اعتقده موجباً لتقييد متعلّق إرادته فيكون مشترياً لهذا الغير المغشوش و معطياً لهذا الفقير 
حتى لو ظهر الغش والغنا بطلت المعاملة فى الأوّل والتمليك فى الثانى. فلا يدخل تحت 
الإراده شوم :وراد الخاريم: كنا لايدكل حت النمل الحتى والتمركة الخا ريه قسىء 
وراء الخارجء فالحركة نحو الخارج, و هذه الحركة إراديّة منبعئة عن اعتقاد الصلاح, 
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فكانت الإرادة نحوالخارج. 

وقد أغرب من أنكر اختياريّة الفعل فى باب التجرّي؛ زعماً أن ما تعلّقت به الإرادة - 
وهى الخمر_لم يشربه, و ما شربه و هو الخلّ لم تتعلّق به الإرادة. وهو باطل بما قلناه 
من أن الإرادة والاختيار متعلّقة بالفعل, والفعل متوجّه إلى الخارج, و اعتقاد الخمريّة 
مولّد للإرادة بلا دخل عنوان الخمريّة تحت الإرادة. و كلّ أفعالنا بالغدوٌ والآصال فهى 
جارية على الخارجيّات. منبعثة من عقايدنا فيها "١.‏ 

ومن أجل ذلك هى اختياريّة, كنا أصبنا فى اعتقادنا فى كبرى اعتقدناها و صغرى 
طيّقناهاء أم أخطأنا فيهماء او فى إحداهماء وعلى ذلك لم يكن إشكال فى شىء من الفروع 
المتقدّمة و نظائرهاء و منها المقام, فكان البيع واقعا على المغشوش الخارجي. 

نعم اعتقادنا عدم الغشنٌ دعانا إلى إيقاع المعاملة على المغشوش الخارجيئ, فالمعاملة 
التي أشار إليها المصنّف فى آخر المبحث. 


8 قوله ي: (و مقتضى هذه الرواية بل رواية الحلبى...)!" 

نعم هو كذلك, لايعتبر فى حرمة الغشٌ ولا فى موضوعه أنْ لايعرف إلا من قبل البائع, 
و إلا لم يتحقّق غشنٌ؛ إذ ما من غشْنٌ إلا و يعرفه غير البايع» ولا أقلّ يعرفه من شغله مثل 
ذلك الغشٌ و إِنّما المعتبر أَنْ يخفى فى متعارف الاختبارء و متعارف الاختبار يختلف 
مداليله فى الأشياء. ففى الصبرة لايتجسّس فى المتعارف عن باطنهاء فإذا كان باطنها 
على خلاف ظاهرها كان ذلك غسّاً فلا وجه للتأويل فى الروايات. 

مع أنّ ما تأوّل به الأخبار غير مجدٍ إذالم يكن موضوع الغشٌ حاصلاً؛ فإنَّ تعمّد الغش 
برجاء التباس الأمر على المشتري ليس غشّاً ولامحرّماً إذاكان الغثن بارزاً. و إذا لم يكن 
الغشٌ بارزاً لم يحتجٌ فى الانّصاف بالحرمة إلى التعمّد. بل كفى إتيان المغشوش ولو بفعل 
غيره فى عرضة البيع. 


)١(‏ فرائد الآصول ج 0 و مش الاضول رافق 
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69 قوله يِ: (ويمكن أن يمنع صدق الأخبار...)!١"‏ 

لايمكن منع صدق الأخبار؛ فإنَ إطلاق الأخبار يشمل ما إذا كان الغشٌ بفعله او بفعل 
غيره لغرض تلبيس الأمر على الغير اولا لهذا الغرض. و إِنّما مناط الغثنٌ حصول 
الالتباس, فإذا علم بذلك حرم عليه ذلك, و وجب تنبيه المشترى على ما خفى, ولايكفى 

نعم لايبعد ارتفاع الغش بقوله: «عليك بالتفتيش والاختبارء فلعله غش فيه» لكن هذا 
المقدار إن كان نافعا ففى رفع الحكم التكليفيّ نافع اعنى: حرمة الغشٌ ‏ لافى رفع 
الخيار؛ فإنّ الخيار يثبت حتّى مع جهل البائع بالغش. 


قوله يَيُِ: (نعم يحرم عليه إظهار ما يدل...)!"" 

إِنْما يحرم عليه ذلك بعنوان الكذب. و إلا فالغشٌ لايتوقف على ذلك. بل كفى 
التعريض بالبيع على من يخفى عليه ذلك. هذا إذا كان المراد من الاإظهار مجرّد الاإظهار, 
كما قد يصدر ذلك من غير البائع أيضاً. 

ما إذا كان المراد منه اشتراط الصحّة والسلامة -كما يصرّح به بعد هذا فلا يبعد أنْ 
يكون ذلك فى قوّة جعل الخيار لدى التخلّف, و من أجله يكون رافعاً للغشٌ و ما يتراءئ 
من الغشٌ فذلك من جهة إيهام الاشتراط المذكور للصحّة, لامن جهة أنّ الشرط موجب 
للغش؛ فإنْه إِنْ لم يرفعه لم يوجبه. 


”١‏ _قوله يَيِ: (فالعبرة فى الحرمة...) !"ا 
قصد تلبيس الأمر يتحقّق بدفع العين المغشوشة إلى المشترى عالماً بالغششٌ بلا 
إعلامه, كان الغش بفعلهام بفعل غيره. 


"337 قوله ل : (وفى التفصيل المذكور فى رواية الحلبى...)!؟) 
التفصيل المذكور فى رواية الحلبيّ أجنبيَ عن هذا. و إِنْما هو تفصيل بين الغثىّ لطلب 
الزيادة و بين غيرالغشء. بل إعمال ما يوجب زيادة الرغبات و صرف المتاع بسهولة. 


(١)كتاب‏ المكاسب.». و3 سطر 18 (؟)كتاب المكاسب. 0 سطر 168 
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880 قوله يَ: (نعم يمكن أن يقال...)7" 

إن أمكن ذلك القول جرى ذلك فى عامّة موارد الغشٌ من مزج الحنطة بالتراب و وضع 
الحرير فى مكان رطب إذا التزم بعدم الغش, فإذا كان الالتزام غشّاً كان فى كل الصور 
غسّاً والظاهر حصول الالتزام فى كلّ الصور. 


قوله يَييِ: (كما لو صرّح باشتراط السلامة...)!'ا 
إشتراط السلامة إِمّا صريحاً أو ضمناً إن كان مئآله إلى اشتراط الخيار لدى ظهور 
الخلاف كان رافعاً للغئىٌ لاموجباً له. و إن كان مجرّد إخبار او مجرّد التزام كان غسّاً 


66" قوله يَيٌِ: (فيحمل الدينار على المضروب...)!"ا 

المضروب من غيرالجنسين يكون من القسم الرابع اذى لا إشكال عنده فى فساد البيع 
فيه, فلاداعى الى التزام أنه بهيئته داخل فيما لايقصد منه إلا الحرام و تلبيس الأمر على 
الغير. فيكون آلة للفساد. 


(؟) كتاب المكاسب». كوه سطر /ا. 


[المسألة الثالثة عشر فى حرمة الغناء] 

"73 قوله يَيكِ: (لاخلاف فى حرمته فى الجملة...)! 

سيجىء١"‏ منه نقل الخلاف عن الفيض الكاشانيٌ و صاحب الكفاية و إنكارهما لحرمة 
الغناء,رأساً و إن كان فى'ضداق التسنبة لظن واسشييته: 

والحقّ أنه لاينبغى التأئّل فى حرمة الغناء؛ فإنّ الأدلة متطابقة على حرمتهاء و إِنَما 
الإشكال فى موضوع الغناء. و قد اضطربت كلمات الفقهاء واللغوييّن فى ذلك. وللاعرف 
حاضر غير متلّقٍ من أرباب الشرع يرجع إليه؛ والأدلّة خالية عن التعرّض للموضوع. و 
سيجيىء فساد استظهار المصئّف من بعض الأدلة أنه هو نفس الكلام باعتبار مدلوله, ومن 
بعض آخر أنه هو هيئة الكلام و كيفيّته. 

وعليه فينبغى اعتبار كل ما احتمل دخله. و كان الواجد لجميع القيود ممّا قيل او 
احتمل هو متيقّن الحرمة, و ما عداه مشكوك الحرمة» يرجع فيه إلى الاصل. 

والمتيقّن هوالكلام الباطل فى ذاته و بحسب المدلول والمشتمل على المدّ والترجيع 
والإطراب. والمراد من بطلان الكلام بحسب المعنى هو أن يكون معناه معنيّ لهويّاً يقال به 
فى مقام التلهّى لا فى مقام الافادة و الاستفادة _كأكثر ما قيل من الشعر فى مقام التعشّق 
والتغرّل ‏ فليس الكلام الباطل حراماً إلا أن يشتمل على الكيفيّة ذات القيود الثلاثة 
ولاالمشتمل على الكتفية حراماً الات يكون باطلاً فى معناه. 

فيعتبر فى موضوع التحريم اجتماع أمور أربعة: بطلان الكلام فى معناه. و اشتماله على 
المدّ, ثم الترجيع, ثم الاطراب, فإذا ارتفع أحد الأربع ارتفع التحريم. 

وقد تبعنا فى اعتبار «بطلان الكلام» جتفاعة منهم المتحدت الشيفن والمحفق 
السبزوارى. لكنّهم اعتبروه لا من باب الأخذ بالمتيقّن بل من باب انصراف الأدلّة إلى 
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ذلك؛ إذكان هوالشايع فى عصر الأئمّة. بل أضاف إلى ذلك المحقّق السبزواريٌ دعوئ 
استشعار أنّ علّة المنع فى الأدلّة هواللهو. واللهو لايكون إلا فى الكلام الباطل؛ فيخصّص 
الحكم بخصوص علته. 

و لكن يردّه: أنه لوصمٌ ذلك لزم تعميم الحكم أيضاً بعموم علّته. فينبغى دوران الحكم 
مدار بطلان الكلام من غير نظر إلى الكيفيّة. و هذا باطل بالقطع. فلا بدَ أن يراد من اللهو 
المنهيّ عنه فى الأخبار لهو خاصٌ, لاكل ما صدق عليه اللهو. 


717 قوله ييّ: (لتفسير قول الزور به...)١"‏ 

تفسير قول الزور بالغناء لايقتضي أنْ يكون الغناء من مقولة الكلام؛ لصحّة!" هذا 
التفسير و إن كا ن الغناء من كيفيّة الكلام؛ لاتّحاد الكيفيّة فى الخارج مع المكيّف بالكيفية 
فإذا كانت الكيفيّة زوراً باطلاً صدق أ نَ الكلام زور باطلء نعم لوكان المراد من الزور 
الكذب كان من مقولة الكلام إلا أَنّه يكون أجنبيّاً عن الغناء. 

ثم لو سلّمنا دلالة الأخبار على أنّ الغناء من مقولة الكلام فلاينبغى التحاشى عنها و 
طرئهها رانأ برض التخذيهاء و تدصدهاينا اذا كانت الكيففة نضا كدرنة خناظة 
غنائيّة كما ذهب إليه الكاشانى والسبزوارى. 


78 قوله يَيه: (و يؤيّده ما فى بعض الأخبارا"...)!4) 

كون قول «أحسنت» من قول الزور بلحاظ مدلوله لايقتضى أنّكلّما هو من قول الزور 
فهو بلحاظ المدلولء فلعلٌ قول الزور كلمة عامّة تصدق تارةً بلحاظ المدلول و أخرئ 
بلحاظ الدالٌ و بلحاظ كيفيّة أداء الألفاظ. 


' .١7 كتاب المكاسب». 35": سطر‎ )١( 
اى كما يمكن أن يقال: «إنَّ هذا التفسير يوجب ان يكون الغناء من مقولة الكلام» يصح أن‎ )1( 
يقال: «إِنَ الغناء هوالكيفيّة) و وجه تفسير قول الزور به هو اتحاد الكيفيّة فى الخارج مع المكيف‎ 
بالكيفيّة فإذاكانت الكيفيّة زوراً باطلاً صدق أنَّ الكلام زور باطل.‎ 
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9 قوله ي: (و يشهد له قول علىّبن الحسين اف ...)!" 

لا شهادة فى قولهيظة على أن الغناء من مقولة الكلام, فإِنْهكةٍ نفى البأس عن شراء 
الجاريّة التي لها صوت و إن كان المقصود بالشراء هو صوتهاء لكن الصوت المطلق أعمّ 
من الغناء؛ فإنّه ينتفع بصوتها فى كل شىء إذا لم يتغنَ بصوتهاء بل إن كان التفسير من 
الامام دلّ على أنّ المذكورات منه ما هو غناء, و منه ما ليس هو بغناء فدلٌ على أنّ غنائيّة 
الغناء متقومة بالكيفيّة, و إلا فالمادّة مشتركة. 


4" قوله يَيهِ: (وكذا لهو الحديث بناءً على أَنه...)!'ا 

بناءً على أن الاضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف لاتدلّ على أن الغناء من مقولة 
الكلام, فلعلٌ صفة لهويّته هى صفة غنائيّته و كيفيّة أداء ألفاظه, كما سيجىء فى رواية 
عبدالأعلئ, و قد تمسّك المصئّ ف بتلك الرواية على كون الغناء من مقولة الكيفيّة على 
خلاف ماهناء نعم إذا كانت الاضافة بيانيةَ دلت على أن الغناء من اللهو الذي هوالحديث, 
فيأتى فيها من الكلام ما تقدّم فى الطائفة الأولئ؛ فإنّهِ يمكن أنْ يوصف الحديث بكونه 
لهواً باعتبار لهويّة كيفيّته 


١‏ قوله يكِ: (حيث إنّ مشاهد الزور الّتى مدحالله...)'"" 
إن أراد أنّ مشاهد الزور فى الخارج كانت كذلك فذلك لايقتضي تخصيص الآية بها. و 
إن أراد أن خصوص هذا العنوان هوالمقصود فتلك مصادرة بالمطلوب. 


5" قوله يَيُِ: (الأمن حيث إشعار لهو الحديث...)!1ا 

ِنْ صم ذلك الإشعار اقتضى حرمة مطلق التلهّي عن ذكرالله. و هذا باطل بالقطع؛ مع 
أن كون الكيفيّة لهواً ممّا لا أفهمه؛ فإنّ الكيفيّة الغنائيّة إذا كانت فى كلام حقّ مذكّر للجنّة 
والنار ربّما ازداد تأثيره فى النفوس و فى حصول التوجّه الىالله والانقطاع من الدنياء كما 
يأتي فى بعض كلام للفيض 4 

ومنه يظهر ما فى قول المصنّف ؤه: «و بالجملة فكلّ صوت يعد فى نفسه» إلى أخره. 
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837" قوله يَيِ: (ليس بالباطل واللهو ١)...‏ 

بل من الباطل واللّهو؛ إذ لايراد من الباطل ما خلى من المعنئ رأساً او اشتمل على ما 
يستقبح ذكره. بل كلّ كلام لم تكن مداليلها من مقاصد العقلاء و ممّا يقال فى مقام الافادة 
و الاستفادة بل يتكلم به تلهياً-كأشعار التعشّق والتغرّل ‏ فهو باطل و لهو. فهذه الرواية 
أولئ بأن يستدلٌ بها على أنّ الغناء من مقولة الكلام لا من كيفيّة القول. 

و يظهر من الرواية أنّ هذا القول كان متداولاً فى تلك الأعصار, كتداول نظيره عندنا 
فى النجف الأشرف فى ليالى البيض من شهر رمضان. فيعمدون أبواب الدورء فيقولون به. 
و كاله ف موارريت "تلك الاعضار: 


غ” قوله يِيُ: (وكان مستهتراً بالسماع...)!"" 
الظاهر أن السماع كناية عن آلات الأغانيّ أو كناية عن كل ما يستلذٌ به السمع, و منه 
الغناء. و تشهد له عبارة الصحاح. 


06" قوله يي: (ظاهر هذه الأخبار بأسرها...)!؟) 

محصّله أنّ علة المنع عن الغناء هو اللهوء فيلزم أن يدور المنع مدار صدق اللهو, فإِن 
ساوى الغناء فهو, و إلا ترك عنوان الغناء وأخذ بعنوان اللهو إن عم أو خصٌ؛ فإنّ العلة تعمّم 
و ممصن 

و فيه أَوَلاً: منع حرمة عنوان اللهو بما هو لهو, وإلاّ حرم كثير من المباحات. فلابدٌ من 
أن يحمل اللهو على لهو خاصٌ لانعلم نحن خصوصيّته. فكان اللهو أشدّ تشابهاً من الغناء. 

و ثانياً: أن الكيفيّة فى ذاتها لاتتّصف باللهو والبطلان, بل المدار فى الانّصاف باللهويّة 
هو مدلول الكلام فإن كان الكلام بمدلوله لهواً كان لهواً بأيّة كيفيّة أدّىء او لم يكن لهواً لم 
يكن لهواً بأيّة كيفيئّة أدّى, فإنْ بنى على الأخذ بالعلّة و ترك ما سواها لزم الحكم بحرمة 
الكلام الباطل» و هذا يفر منه المصئّف. 


89 كتاب المكاسب.». ضر سطر 1 (؟) كتاب المكاسب.». رد سطر‎ )١( 
1 (؟) كتاب المكاسب.» ره سطر‎ 


السمألة الثالثة عشر جل اي تومته ونيف نوجاتحي درافراه اساسا مرج فيط ممما رو وا 


7" قوله يك (و بالجملة فالمحرّم هو ماكان من لحون أهل الفسوق والمعاصى...)١"‏ 

ليس لأهل الفسوق والمعاصى لحن مخصوص يمتازون به عن أهل الطاعات. نعم 
أهل الفسوق يتكلّمون بالاأقوال الباطلة و مالا يعنى من القولء و أهل الطاعة منرّهون عن 
ذلك لكن هؤلاء فى كلايهم الحقّ و أشعارهم الجكميّة!'" يضاهؤون أولئك فى كلامهم 
الباطل فى كيفيّة الأداء. 


1غ" قوله ي: (وعدم صدق الغناء عليها...)"ا 

هذا ممنوع؛ فلعلٌ الغناء هو نفس مدّ الصوت و تحسينه و ترقيقه. كما عن مفتاح 
الكرامة مفسّراً للإطراب و التطريب فى تفاسير الغناء بنفس مدّ الصوت بل عن اللغويّين 
أنفسهم تفسيره بذلك. و عليه يتوافق أكثر تفاسير الغناء و يرتفع الخلاف بين الآخذين 
لقيد الإطراب والتاركين له. 


4" قوله يَيِ: (و هذا القيد هوالمدخل للصوت...)!؛) 
حالة الطرب والميل إلى الرقص والتلهّى أثر للكيفيّة القائمة بالصوتء و كون الأثر لهو 
لايقتضى كون المؤثّر لهواً نعم هو ملهى. إلا أنْ يقال إِنّ الإلهاء لهو آخر قائم بالملهي. 


2 


48 قوله يي: (فكأنّه قال فى القاموس...)!؟) 

و ذلك لأنّ معنى «طرب به» جعله ذاطربء لاجعله ذا إطراب, فالطرب وصف قائم 
بالصوت, لاوصف قائم بالمستمع للصوت إلا أن يكون «طرب به» فى كلام القاموس 
الضمير. 


قوله ي: (مع أَنْهم لم يذكروا للطرب معني آخر...)01 
هذا منهم ذكر لمعنىّ آخر, نعم لم يذكروه فى مادّة طرب. 


.# كتاب المكاسبء. 6: سطر‎ )١( 

(؟) فى الأصل «أشعارهم الحكمئ» و الصحيح ما أثيتناه. 

(؟) كتاب المكاسب» 5": سطر هلا. (؛) كتاب المكاسب» 5: سطر 0"". 
(6) كتاب المكاسبء. ل/ا: سطر .١٠١‏ (1) كتاب المكاسب. /ا: سطر .١7‏ 


ع4 اا حا مر و ا أ لأا او وو لوقاو ث4 ابراه التحاشية علق اكات المحوّمة (الايروانى) اج ١‏ 


0 قوله يي: (إنّما هو للفعل القائم بذى الصوت...)!" 

إذاكان الفعل القائم بذى الصوت هو جعل الصوت ذا مدّ و ترجيع فلا جرم يكون معنى 
«طرب بالصوت»: مدّه و رجّعه. نعم إطراب الصوت هو أن يحدث الخقّة فى السامع. و 
على هذا فإِنْ كان الغناء مفسّراً فى كلام المشهور بالترجيع المطرب تعيّن أن يكون الطرب 
بمعنى الخفّة و إِنْ كان مفسّرا بترجيع الصوت مع الطرب كان معناه الطرب الصوتيئ؛ و هو 
الفد. 


5 قوله يي: (فيمكن أَنْ يكون معنى تطريب...)!'ا 

هذا على خلاف القياسء و حمل كلماتهم على ذلك خلاف آخر من غير ما يقتضيه. 
والتفريح أيضاً إيجاد الفرح فى الشخص لاإيجاد سبب الفرح فيه و حيث إِنّ إيجاد الفرح 
فى الشخص يكون بإيجاد سببه فيه توهم من ذلك أن التفريح هو إيجاد سبب الفرح فى 
الشخض: 


0" قوله يَ: (إذ لم يتوهّم أحد كون الطرب...)"ا 
نفس هذه العبارات تصريحات من اللغويّين بكون الطرب بمعنى الترجيع ومد 
الصوت. 


6" قوله يي: (مع أنّ مجرّد المدّ والترجيع...)!'ا 

إن تمّ هذاالقطع دلّ على أنّ المحرّم نوع خاصٌ من الغناء لامطلق الغناء, لا أن الغناء 
نوع خاصٌ ممّا اشتمل على المدّوالترجيع؛ أعني: ما كان مطرباًء لكن النزاع يسقط حينئذ 
عن الاعتبار. 

6" قوله يي: (و لقد أجاد فى الصحاح...)!" 

لم أفهم ماالّذي أعشته من الصحاح حتتى اسشتحسيتة ول وأستجوده أخيراً مع 2 
اللبتناء شين عقيو مققنا يعن أذ لبد كك الغر اكه حستقتف :و الذاهر انه كنا يهن انوا 
اع بنفسه مفهوم متشابه بعد أن لم يكن المراد به حقر هر عن انواع 


.١5 (؟)كتاب المكاسبء ل/ا: سطر‎ .١8 كتاب المكاسبء ل/ا: سطر‎ )١( 
.١18 (؟) كتاب المكاسب.» /ا": سطر 17. (؟) كتاب المكاسب.». /ال: سطر‎ 


(0) كتاب المكاسب. لخد سطر ”, 


السمألة الثالئة عشر 0101 ا 


الآلات التى يستلذّبها من طريق السمع أو كناية عمّا يعمّها والغناء. 


1" قوله يع: (أحدهما قصد التلهّى...)1" 

لانعره القىم مخف تع القلية ابن الله لعن يغام بدا ظااقل ور قررض :لال 
الدليل على حرمته وجب التصرّف فيه بحمله على لهو خاصٌ؛ للقطع بعدم حرمة اللّهو 
بمعنى إشغال النفس بما لا يعني و صرفها عن ذكرالله تعالى. 

م إن مقتضى ما حقّقه سابقاً هو أنّ الغناء فى ذاته لهو بلا توقّف على القصد. فكان من 
اني قسمى اللّهو. 


0" قوله ي: (تارةً من حيث أصل الحكم...)!'" 

الظاهر أن لاخلاف فى حرمة الغناءء و من نسب اليهما الخلاف. كلامهما صريح فى 
الاعتراف بالمنع. نعم فى خصوص ما كان من الغناء فى كلام باطل بدعوى انصراف اخبار 
المنع إلى ما كان متعارفاً فى تلك الأعصار و هو ما كان فى كلام باطل. 

و قد أضاف إلى ذلك السبزوارى تقييد عموم المنع بخصوص علّته المستشعرة من 
بعض الأخبار و أنه اللهو, و من المعلوم أنّ اللّهو مختصٌ بالكلام الباطل. 


4 قوله ي: (و على هذا فلابأس بالتغنّى بالأشعار...)١""‏ 

يفهم من هذا أنّ مدار التحليل والتحريم على حمَّية الكلام و بطلانه و يزيد هذا 
وضوحاً ذيل كلامه بعد قوله «و بالجملة». فلو كان المدار على اجتماع أمور ذكره من 
دخول الرجال و اللعب بالملاهي والتكلّم بالباطل لجاز بارتفاع كلّ من الأمور الثلاثة, 
فجاز الغناء فى كلام باطل اذا لم يدخل عليها الرجال او لم تكن تلعب بالملاهي. و لجاز 
فى كلام حقّ وإن دخل عليها الرجال او لعبت بالملاهي. 1 

والحرمة من جهة دخول الرجال و استماعهم أصواتهنٌ, اوالنظر إلى وجوههنٌ. و كذا 
الحرمة من جهة ضرب الملاهي أجنبيَّة عن الحرمة من جهة الغناء. 


(١)كتاب‏ المكاسب.». الخدد سطر 5 (؟) كتاب المكاسب.». رد سطر 7 
(؟) كتاب المكاسب.». 7 سطر .١‏ 


هيل 006066600606000 0 .000000000000000 الحاشية على المكاسب المحرّمة (الايروانى) / ج ١‏ 

9 قوله يَيع: (أمكن بلاتكلف...)01) 

أىّ تكلّف أعظم من حمل قوله: «على النحو المتعارف فى زمن الخلفاء من دخول 
الرجال عليهنٌ و تكلّمِهنٌ بالباطل و لعبهنّ بالملاهى»!'' على ما كان مناسباً لذلك. مع أَنَا 
لانفهم ما المعنى من المناسبة لذلك حتّى لم تكن تلك المناسبة مع دخول النساء والتكلّم 
بالحق. 

و أيضاً كيف يمكن التصرّف فى ذيل كلامه الصريح فى التفصيل بين أفراد الغناء 
باعتبار الكلام المتغئئ به على التفصيل بين الكيفيّتين بين البالغ حد الترجيع المطرب و 


بين غير البالغ. 


[مقتضى الأخبار عدم المنع من الغناء ذاتاً] 

”٠‏ قوله ييي: (منها ماعن الحميرى...)"ا 

لايبعد اتّحاد روايتى علئّبن جعفر, وأيضاً اتحاد روايتى أبى بصير بل رواياته 
الثلاث, و قد ترك المصئّف ثالث الثلاثة. 0 

والمتحصّل من مجموع هذهالأخبار عدم المنع من الغناء ذاتا و إِنْما تحرم إذا عصى 
بها او أزمربهاء والظاهر من العصيان بها ولو بقرينة الإزمار بها فى الرواية الأخرئ هو 
اناف القتاء ف :طوف الحزسا زه :أو اله خرص لهر ةقان المصمان بالا ء يكو قن رقنةه 
الصورة, و أمّا صورة ضمٌّ ضرب شىء من آلات الأغانيٌ إلى الغناء فالعصيان يكون بتلك 
الضمائم. لابالغناء. 

و أمَا تعليق الحكم فى رواية أبى بصير على دخول الرجال فَلَعلّه أيضاً إشارة إلى 
التغّي فى جوف آلات اللّهو على أن يكون دخول الرجال عنواناً معرّفاً للخارج, أعنى 
مجالس المغئّيات التي كنّ يتّخذنها للتكسّب. فيدخل الناس عليهنٌ للتفرّج فلعل غنائهن 
كان فى جوف المزمار_كما هوالشائع فى هذه الأعصار _-فكانت الحرمة من هذه الجهة لا 
من بخهة دخول الرجالء تو كان :كول لجال ختواناً مدقا لذلك؛ كنا يشتهد له أن ماع 
الأجانب أصواتهنّ, او نظر هم إلى وجوههنٌ موجود فى التي تدعئ إلى الأعراس و تزفٌ 


.5١18 :١ا/ كتاب المكاسب. 8*: سطر 60. (؟) الوافى‎ )١( 
١ . (؟) كتاب المكاسب. لك سطر‎ 


السمألة الثالئة عشر 1 طعي اندي جو الف وماج 1 اا له الم لسر اسه ا و ندا 


العرائسء و قد حكم نئة بعدم البأس. 

والحاصل أن المتيقّن من هذه الأخبار حرمة الغناء فى جوف آلات اللهو, دون المنضمّ 
إلنها رت الأوتار او :و حول الرعال: فإن تلك محدمات احن اجنبعة من القناء:بخلاف 
الغناء فى جوف المزمار؛ فإنّها عيناً هوالضرب فى المزمار. 

و بهذه الأخبار يقيّد مطلقات حرمة الغناء إن لم يكن منصرفها فى ذاتها ذلكء او كانت 
بقرينة تعليلاتها باللهو مقيّدة بذلك, او لعل اللإطلاق فيها منرّلُ على مطلق المرجوحيّة. و 
يقردبه دلالة بعض الأخبار على أنّ المنع بمناط اللّهو. و من المعلوم أَنّ الهو بما هولا 
يقتضى التحريم, و إلا حرم كثير من المباحات الملهيّة عن ذ كرالله تعالى. 


"١)...هل قوله يِي: (ولا مقدّمة للمعاصى المقارنة‎ “05١ 
يعني: لم يكن الغرض والمقصود الأصليّ التوصّل بها إلى تلك الضمائم و الملاهى‎ 
المقارئة لها.‎ 


قوله ييي: (والظاهر أنّ المراد بقوله: ما لم يزمربه. ...)!') 

مالم يزمربه يحتمل احتمالات: 

الأوّل: مالم يزمربه. يعني: لم يتغنٌ فى جوف المزمار و هذا هو الظاهر؛ حملاً للمزمار 
على ظاهره. ظ 

الثاني: ما لم يزمربه؛ يعني: لم يتغنٌ شبه ضرب المزمار, فكإِنّما يضرب فى المزمار. 

الثالث: ما لم يزمربه. يعني: لم يضرب معه بالمزمار. 

ويحتمل َ تكون الشارة «مالم يوزربه» مرادف «ما لم يعص به». و فى نسخة 
الوسائل عندي «مالم يؤمر به». 


17" قوله يي: (و يظهر منه أنّ كلا الغنائين من لهو الحديث...)"" 
بل ظاهره أن الغناء الأوّل من لهو الحديث. 


)١(‏ كتاب المكاسب.» ل سطر 4 (؟) كتاب المكاسب.». و سطر ارس 
(؟) كتاب المكاسب». ا سطر ع 
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15 قوله يك: (وهذا لايدل على دخول مالم يكن...)" 

لو شارك مالم يدخل عليها الرجال مع ما يدخل فى الحرمة لغى التقييد به فى الرواية, 
مع أَنها واردة فى مقام بيان ضابط الحرام من الحلال؛ مع أنه لولم تدلّ هذه الرواية فالرواية 
الثانية لأبى بصير صريحة فى ذلك بملاحظة تعليلها بأنّها ليست بالتى تدخل عليها 
الرجال. 


6" قوله يي: (فتأمّل...)!') 

لعلّه إشارة إلى أن القائلين الماضين لاينكران مضمون الحديث, و إِنّما إنكارهما 
تحقّق الإلهاء فيما كان من الغناء فى ذكر و قرآنء وفيما يذكر به الجنّة والنار و نعيم الملك 
الجبّارء و بالجملة فى كل كلام حق. 


[هل تقاوم أدلّة المستحبّات أدلّة المحرّمات؟] 

5" قوله ينا : (و فيه: 9 أدلة المستحبئات لاتقاوم...)9ا 

تارةً يدّعى أنّ أدلّة الأحكام الترخيصيّة لاتقاوم فى مقام الإثبات أدلّة الأحكام 
الاقتضائيّة بمعنى أنّها طرّاً مهملة فى جنبهاء خالية عن الاقتضاء فى جانبها. يعني لايشمل 
إطلاقها مورداً قام فيه دليل على حكم اقتضائيئ او أنْها منصرفة عن هذا المورد. 

وهذه الدعوى إثباتها على وجه العموم فى غاية الاشكال. و مَنْ سبر أدلّة الأحكام 
الترخيصيّة و استوعب النظر فيها فرآها كلّها مهملات او منصرفات مع أن اتفاقها على 
الاهمال فى غاية البعد. 

و أخرى يدّعئ أنّ مقتضيات الأحكام الترخيصيّة فى مقام ثبوتها و تأثيرها لاتزاحم 
ميات الأحكام الالزاميّة» و كيف تزاحم مالا يقتضى الالزام لضعفه ما يقتضى الالزام: 
بل الاقتضاء .والتأثير الفعليّ دائماً يكون مخ مالفصنق الإلزام لقواته, والحكم فى فاده 
الاسم دائماً يكون ات لاد الاو اقراقةا مناطاً 6 الإلزامئ 


)١(‏ كتاب المكاسب.» اده سطر 3 )١(‏ كتاب المكاسب». اده سطر م 
(؟) كتاب المكاسب. اخ سطر 1١1‏ 


السمألة الثالئة عشر التروتباه انوج ابوج جتان طق مساجو اراد لس ومو مقع ما شال اسع 1 ا 
الإلزاميّ عن مرتبته. و يعود غير مؤثّر فى حكم إلزاميّ بعد أنْ كان مؤثّراً فى حكم إلزاميّ؛ 
فانّ مناط الاستحباب فى جانب الخلاف يذهب بمقدار من مناط الالزام فلايبقى ما 
يقتضى الالزام: و كان المقدار السالم من مزاحمة مناط التحريم مقداراً لايقتضي إلا 
الكراهة. 

نعم إذا كان المناطان مجتمعين فى جانب واحد _كمناط الإيجاب والاستحباب -لم 
تكن مزاحمة فى تأثيرهماء بل كان المؤثّر هو مناط الحكم الالزاميّء و غيره إِمّا مؤكّد له 
أولا اقتضاء فى جنبه؛ فإنّ مناط الاستحباب لايقتضى الالزام, و مناط الإيجاب يقتضيه. 
ومالا يقتضى لايزاحم ما يقتضى.١"‏ 


7 قوله يي: (خصوصاً الّتى يكون من مقدّماتها...)!" 
لاخصوصية لذلك إلأمع فرض عدم انحصار المقدّمة فى الحرام و وجود مقدّمة أخرى 
مباحة؛ء و معه لايتوهم المزاحمة. 


4" قوله : (و يشهد بما ذكرنا من عدم تأدّى المستحبّات...)"" 

لم يدّع أحد عدم معقوليّة قصر المستحبّات بما لايلزم منه الحرام, و إِنّما البحث فى 
الدليلين على الحكمين الاستحبابئٌ والتحريمئّء و أَنّه هل يعامل معها معاملة المتزاحمين 
او يقدّم دليل التحريم عموماً واّذي استشهد به لايكون دليلاً على تقديم دليل التحريم 
عونا . 


)00( لتوضيح البحث فليراجع إل «مصباح الفقاهة) ج 0 ص 11/. 
(1) كتاب المكاسب. 9: سطر .١17‏ (؟) كتاب المكاسب,. 9: سطر .7١‏ 


[المسألة الرابعة عشر: فى حرمة الغيبة] 

9 قوله ي: (فجعل المؤمن أخاً وعرضه...)!" 

ليس فى الآية إشعار على إرادة تشبيه الموضوع بالموضوع, سيّما بهذا البسط بتشبيه 
كلّ جزء من أجزاء المشبّه بجزء من أجزاء المشبّه به. مع بطلان التشبيه فىما ذكره؛ و أَيّة 
مناسبة بين العرض واللحم. و أيضاً بين التكلّم والأكل, و كذا بين عدم الحضور و 
الالتفات و بين الموت ليصحٌ تشبيه كل بصاحبه. 

فالأولى أن يقال: إِنّ التشبيه واقع بين حكميهماء يعنى: أن الغيبة فى اشتداد الحرمة و 
تأكّد المنع كأكل لحم الأخ الميّت. او أن مناط المنع عنها هو مناط المنع عن أكل لحم الأخ 
الميّت, والاشمئزاز الحاصل هناك حاصل هنا مع الالتفات بالجهات الّتى هى عليها. 

و لعل الآية تنبّه على جزاء الغيبة, و أَنّه يؤمر المغتاب يوم القيامة بأكل لحم الأخ 
الميّتء أو تتجسّم غيبته بصورة لحم الأخ الميّت. فمن أحبٌ هذا و وطن نفسه على ذلك 
الأكل فليغتب. «و فى بعض الأخبار أَنّها إدام كلاب النار». ثم إنّ فى تعليل الآية إيماء إلى 
أنّ الحكم إرشاد محض. 


قوله يَي: (و قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة!"...)!"" 
الهمز واللمز هو العيب والتنقيص. و هو عنوان مستقلٌ غير عنوان الغيبة. فربّما 
يجتمعانء و ريما يفترقان. 


.١ : الهمزة‎ )1( .١72 كتاب المكاسب. ٠غ: سطر‎ )١( 
.١ 7 كتاب المكاسب» ٠غ:: سطى‎ )2( 


10 عم موا م ردج عه فم لاه مع لا واكق لاز ولماأ ووه .10166و الجاشية على المكاسيت المحرّمة (الايروانى) / ج ١‏ 


)!)..."١لوقلا قوله ب (وقوله تعالى: لايحبّاللّه الجهر بالسوء من‎ "١ 

لايبعد دعوئ انصراف قول السوء إلى الشتم, أعنى: القول المنشأ به السوء دون القول 
الحاكي عن السوء. و سيأتي تفسيره عن الباقر اك المحكيّ عن مجمع البيان: أنه لا يحبٌ 
الشتم فى الانتضار الا من ظلمء :فلا باس له أن يتتضر:مكن ظلمة يما عورا" الانتصارة 
ف الدددة: 

هذا مع أن عدم الحبٌ أعمّ من التحريم, إلا أنْ تضمٌ إليها دعوئ عدم القول بالفصل. 


)0١)...1!ةشحافلا قو له يِب : ( أن الذين يحون أن تشيع‎  ”/ ١ 

لايد أن يعدل الحك على م انتهى الى 'ارنتكات التخيوات :ولوي] عمال نقدماته دون 
الحبٌ الساذجء و ظاهر الآية أجنبيٌ عن الغيبة. راجع إلى حبٌّ شيوع نفس الفاحشة بين 
المؤمنين و ارتكابهم للمنكرات و انحطاطهم بذلك عن أعين الناس, لاشيوع العلم بها 
بإعلام الناس بذلك, و ذلك لنيسية الشيوع فيها إلى نفس الفاحشة. 

وأيضاً ظاهر الظرفء التعلّق بالفعل المذكور فى الكلام -أعني: تشيع ‏ فلو أريد شيوع 
العلم بمعنى الغيبة لابدٌ أن يجعل متعلّقاً بمقدّر محذوفٍ هو صفة للفاحشة. و ذلك لعدم 
اختصاص حرمة الغيبة بأن يكون عند المؤمنينء نعم المحرّم هو غيبة المؤمنين. 

لكن سيجىء فى الروايات ما يدل على شمول الآية للغيبة» فلا إشكال على ذلك فى 
التمشلق .بها وببهذه الآية.مضافا إلى آية الهنز واللدر بتاءعلئ إزادة الغيبة متها يتمكن 
التمسّك على أنّ الغيبة من الكبائر. 


31 قوله يَي: (وانّ الرجل يزنى فيتواب0!"...)!" 

الظاهر أنّ هذا بيان لأشدّيتهاء فلايكون دليلاً على الأشدّية فى الحكم ليكون دليلاً 
على أَنّْها من الكبائر. بل هو نظير ما دلّ على أشديّة المنى من البول فى جهة احتياج 
تطهيره إلى الدلك, مع كون البول أشدٌّ منه فى النجاسة. 


.1/8 كتاب المكاسب». ٠غ: سطر‎ )١( .١8غ8 النساء:‎ )١( 
(؟) و فى الاصل «مما يجوز» والموجود فى المجمع ما اثبتناه.‎ 

)ع( النور. 9 (0) كتاب المكاسب» ٠غ:‏ سطر 18. 
(1) الوسائل؛ 8: 048 أبواب أحكام العشرة» ب 67١ح‏ 4. 

() كتاب المكاسبء ::٠‏ سطر .١19‏ 


المسألة الرابعة عشر امو اع اانه الساديدواظ ف جم اا مسر ما اما سبو و ل و 


غ7 قوله يَي: (و أن أربى الربا عرض الرجل١"...)!"‏ 
هذا أجنبيّ عن الغيبة؛ لظهوره فى تعرّض عرض المؤمن و هتك عرضه خارجا.ء لا 


8/6 قوله يَي: (لم يقبل الله صلاته ولاصيامه "...)ا 
عدم قبول الصلاة والصيام لا يدل على حرمة الغيبة. 


1 قوله يَيِ: (كذب من زعم أنه ولد من حلال!1()...6 

لعل المقصود أنّ المغتاب _بالكسر _فى نطفته قد شرك الشيطان. او أنّ نطفته انعقدت 
من لقمة حرام او أن ولد الحلال لايبقى تحت وزر الغيبة بل تحصل له البراءة منهاء او غير 
ذلك من ما يخرج عن ظاهره الذي لايمكن الالتزام به. 


قوله يي: (و أكل الحسنات إمّا أن يكون على وجه الإحباط...).!7" 
التعبير بالأكل الذى هو بإفناء صورةالغذاء يناسب الإحباط خاصة, و أمّا اضمحلال 
التوات فى جنب العقا »او قل التسفات قلا تانب سو دنتيننا التصير يالا كل: 


” قوله ييِ: (من الوسوسة فى عذها من الكبائر...).اها 

لعل الوسوسة من جهة عدم تماميّة دلالة الآيتين المتضمّنتين للوعيد بالعقاب على 
حكم الغيبة, والرواية الدالة على أَنْها أشدّ من الزنا قد عرفت مافيها. لكن تقدم أنّ آية 
إشاعة الفاحشة قد فسرت بما تشمل الغيبة. 


6 قوله يَي: (ثم إنّ ظاهر الأخبار اختصاص...).!1) 
ليس فى شىء من الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن, نعم مورد بعض الأخبار 


.5١ كتاب المكاسب. ٠غ: سطر‎ )١( .١74 تنبيه الخواطر:‎ )١( 
.88 (؟) مستدرك الوسائل 9: 1175 ب 15ح‎ 

(؛) كتاب المكاسب, ٠غ::‏ سطر .5١‏ (6) مستدرك الوسائل 9: .١7١‏ 
(1) كتاب المكاسب.». : سطر 0 (/1)كتاب المكاسب». ٠غ:‏ سطر 77. 


(8)كتاب المكاسب.». 8 سطر إوفرة (9)كتاب المكاسب.». ١غ‏ سطر 1 


تل ماعو توا لجا عاد اق وول قا اواك ا ل 61 4 تون الصاشة على الشكاسشت المحرّمة (الايروانى) / ج ١‏ 


كمورد بعض الآيات ذلكء لكن ذلك لايمنع من الأخذ بالبعض الآخر العام لعدم التنافى 
بينهماء مع أنّ ظهور المؤمن فى المؤمن باصطلاحنا أعنى: الإماميّ الإثنا عشريّ 
غير معلوم, بل الظاهر إرادة المؤمن بمعنى من دخل الاإيمان فى قلبه مقابل المسلم المقدّ 
بالشهادتين باللسان كمافى الآية» بل حمل الآية على المؤمن باصطلاحنا فى غاية البعد؛ 
لحدوث الانقسام بعد عصرنزول الآية. 

وأمّاما استند اليه المصنف رحمةالله فى منع التمسّك بعموم بعض الآيات و الروايات 
أنه علم بضرورة المذهب عدم احترامهم و عدم جريان أحكام الإسلام عليهم إلا فى 
احكام معدودة. 

فيدفعه: أَنّه لم يثبت كون تمام مناط حرمة الغيبة هو الاحترام؛ فلعلٌ نفس حفظ اللسان 
من التعرّض لأعراض الناس مطلوب. و فى التعرّض خقَّة و مهانة وذهاب بهاء وانحطاط 
قدر للمتعرّض فى أعين الناس -كما هو المشاهد بالوجدان ‏ و لعل قوله تعالى: 
«لايحبّالله الجهر بالسوء من القول»١"‏ يشير الى هذاء و عليه فدلالة الدليل على عدم 
احتراء المغالف لايقتظى.جواز غيبته: كما لايقتضيه جواز ارتكاب سائر المحدمات من 
أكل لدو واف حر سه يل" القيجة تمع وسنا درق يداك الفررطيم كنا لاسن يفن 
لخاد 

فالأولئ أنْ يستدلٌ لجواز غيبة المخالف بالأخبار المفسّرة لها بذكر الأخ, و فى الآية 
أبضاً إشارة إلى ذلك: والمخالف ليس أخاء فتأئل. 


٠‏ قوله يي: (بناءَ على عدّ أطفالهم منهم تغليباً...)'" 

ِنْ عد أطفالهم منهم شملهم خطاب «لاتغتب». و إِنْ أخرجوا عن هذا الخطاب _كما 
هو المتعيّن - خرجوا عن حرمة اغتيابهم أيضاً؛ لأنّ المراد من البعض فى المقامين واحد. 
فإمًا أَنْ يراد منهما ما يعمٌ الأطفال. او يراد منهما ما يخصٌ بغير الأطفال, والتفكيك بحمل 
البعض الأوّل على المكلّفين. والبعض الثاني على ما يعم الأطفال خلاف الظاهر. 


(١)النساء:‏ مغ .١‏ (؟)كتاب المكاسب» ١‏ سطر 53 


المسألة الرابعة عشر ا واس سبو سساسسس م امبرو امو 1 3137 
١‏ قوله يَي: (مطلقاً أو فى الجملة...)! 
صدق المؤمن مطلقاً ممنوع, نعم هو مؤمن مع الاعتقاد بالعقائد الحقّة, كما أنه شاعر 
عالم مجتهد الى غير ذلك من مفاهيم المشتقّات مع وجود مباديها فيه, نعم دعوى انصراف 
الآيات والأخبار الى البالغين غير بعيدة, بل اية حبّ شياع الفاحشة مختصّة بمن 
الفاحشة عيب فى حقّه. و هم مكلفون دون غيرهم ممّن الفاحشه و سائر المباحات فى 
حقّهم شرع سواء. 


قولهي: (و لعلّه من جهة أنّ الإطلاقات منه فة...)١'ا‏ 
بل قيد الكراهة معتبر صريحاً فى الأخبار | لمفسّرة للغيبة وأيضاً فى كلمات بعض 
اللغويين. 


حقيقة الغيبة] 
81" قولهيك: (بقى الكلام فى أمور: الأوّل...)"" 
إعلم: أنّ هذه المسألة نظير المسألة السابقة فى عدم الاشتباه الحكمىّ فيهاء و إِنْما 
الاشتباه فيها موضوعئىء راجع الى تعيين موضوع الغيبة» و إذ لاعرف مبيّن فى تعيين 
موضوع الغيبة» ولا اتّفاق من اللنوييّن على أمرء ولا يعرف كلّ الخصوصيات من الأخبار 
فلاجرم يقتصر فى الحكم بالتحريم على المتيقّن, والمتيقّن هو حرمة ما اشتمل على كل 
قيد قيل او احتمل او قامت عليه رواية ولو ضعيفة؛ و يرجع فى ما عدا ذلك الى البراءة. 


[فى بيان القيود المعتبرة فى حقيقة الغيبة] 

وهذه القيود عبارة عن عدّة أمور: 

الأول: أن يكون المذكور سوءً خلقيّاً او خلقيّاً اواعتباريّاً او شرعيّاً فلوذكر شخص 
بغير ذلك لم يكن غيبة» كما إذا ذكره بفعل المباحات او بالمواظبة على النوافل او التهجّد. 
او حمل الصدقات فى أطراف الثياب إلى الفقراء فى جوف اللّيل لم يكن ذلك من الغيبة و 
إن كره ذكره بذلك؛ فإن مجرّد كراهته الذكر لا يدرجه فى الغيبة و إِنْ حرم من جهة الاويذاء. 


)١(‏ كتاب المكاسب»١١4:‏ سطر غ؛. )1١(‏ كتاب المكاسب.» ١غ:‏ سطرا. 
(9) كتاب المكاسب.». ١؛:‏ سطر لا. 
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نعم: إذا ذكر مادل على نقصه بالالتزام, كما إذا نفى الاجتهاد عمّن صرف عمره فى 
تحصيل العلوم الدينيّة الكاشف ذلك عن غباوته وقلّة فهمه. او نسب اليه معرفة الكيميا 
الكاشف عن صرف أوقاته فى أمثال تلك العلوم و ترك الأهمٌ دخل بمدلوله الالتزامى فى 
الغيبة» ثم إن اعتبار هذا القيد ممّا لا إشكال فيه. و هو مراد من صرّح به. و من ترك ذكره. 

الثاني: أن يكون ممّا يسوء المغتاب - بالفتح . فلو ذكر سو لا يسوء المغتاب 
لخصوصية فى المغتاب - بالفتح ‏ اوفى المغتاب ‏ بالكسر ‏ لم يكن ذالك من الغيبة. و 
يستفاد اعتبار الكراهة فى حقيقة الغيبة من النبويّيّن و من كلمات اللغويين. 

نعم الإشكال واقع فى أن متعلّق الكراهة هل هو المذكور بأز نْ يكون المغتاب بالفتح - 

كارها لوعؤداما تسن الهاو أن متعلّقها ذكره بتلك الصفة؛ و بعبارة أخرى: علم الناس 
باتصافه بتلك الصفة و إن لم يكن كارهاً لوجودها كذكره بارتكاب الفواحش. 

والظاهر: عدم تجاوز الاحتمال عن هذين؛ فإنّ احتمال دخول ما إذا كره الكلام لا بما 
هو ذكر و إعلام بصفة المغتاب بل بما إِنّه مشعر بالذم -كالأعور و الأعرج او بما إِنّه إسم 
جبّار او مبدع و قد أطلق عليه, او يما إن يوقظه من المنام» او يفرّق حواسّه من الفكر و 
المطالعة؛ فإنّ كراهة الألفاظ بهذه الاعتبارات خارجة عن الغيبة قطعاء بل ليس ذكراً 
للسوء. فيخرج عن الغيبة بانتفاء القيد الأوّل. 

ثم إِنّ ظاهر النبوىّ و كذا ظاهر كلمات اللغويّين عدا الصحاح اعتبار كراهة المذكور 
دون الذكرء لكن المظنون إرادتهم كراهة الذكر و الإعلام بالصفة, و قد نقل المصئّف عن 


بعض من قارب عصره تطابق الإجماع و الأخبار على أنّ حقيقة الغيبة أَنْ يذكر الغير بما 
يكرهه لو سمعه؛ فا ن التقييد بقوله «لو سمعه» كالصريح فى إرادة كراهة هةالذكر دون 
المذكوز: 


نعم لو اشتبه علينا و لم ينضح لنا أن أىّ الكراهتين دخيل فى المعنى فاللازم الاجتناب 
عن كلتيهما؛ للعلم الاجماليَ بحرمة الذكر مع احدى الكراهتين؛ و مقتضاه اجتناب أطراف 
الشبهة, لكن الذى يهرّن الخطب ملازمة الكراهتين و عدم انفكاك كراهة الذكر بما هو ذكر 
وإعلام عن كراهة وجود الصفة. 

و توهّم الانفكاك بينهما ناش من ملاحظة ذكر الشخص بارتكاب الفواحش الغير 
المكروه له خارجه. و لذا يرتكّبه و يكره علم الناس به و يدفعه: ان خارج الارتكاب 


المسألة الرابعة عشر ا 1 1 1 1 1[ ا 


أبقا مكزوة لتروكوة 1 مهوت إلى الاريك !لتاقن تفظن لدايتوقة العاقلة. فهن كارة 
لميلة :هذاه وي أ لاص ى الله طرفة عيق: فعلى .ما ذكرناه يرجم النزاع قن إرادة كرالهة 
الذكر او المذكوز لغواء لا أثر له 

الثالث: أن يكون ذكره فى مقام التنقيص. و قد أشار الى هذا القيد فى القاموس. فقال: 
«غابه اى عابه و ذكره بما فيه من السوء».!" و صرّح باعتبار هذا القيد الشهيد الثانى فى 
عبارته المنقولة فى المتن فقال: «إِنْ الغيبة ذكر الاإنسان فى غيبته بما يكره نسبته اليه بما 
يعد نقصاً فى العرف بقصد الانتقاص و الذمٌ»!", و أصرح من ذلك عبارة جامع المقاصد 
المنقولة عند التعرّض للمستثينات, و فيها. «إِنّ ضابط الغيبة المحرّمة كل فعل يقصد به 
هتك عرض المؤمن أو التفكّه به. أو إضحاك الناس به. و أمّا ما كان لغرض صحيح فلا 
يحرم كنصح المستشير, والمتظلّم وسماعه, والجرح والتعديل؛ ورد من ادّعى نسباً ليس 
له. والقدح فى مقالة باطلة خصوصاً فى الدين». !ا 

وهذا لازم كل من جوّز الغيبة فى موارد الاستئناء بلا موازنة الصلاح و الفساد؛ فإِنّ 
ذلك يكشف عن قصور أدلّة المنع عن الشمول لصورة الذكر لغرض صحيح؛ لكن إطلاق 
الايات و الاخبار غير قاصر عن شمول كلتا الصورتينء بل ذكر العيب بذاته تنقيص و إن 
لم يكن ذكره لغرض التنقيص, و دعوى انصراف الأدلّة إلى صورة قصد التنقيص قابلة 
للمنع. 

الرابع: أن يكون المذكور عيباً مستوراً على الناسء أَمّا لو كان ظاهراً لم يكن ذكره 


عنية. 


0 


' [اقسام الظهور] 
والظهور على اقسام ثلاثة: 
ظهور شخصئ,. و ذلك بأن يعلمه المخاطب بما يذكر له من الصفة. 
وظهور نوع بأن يعلمه كثير من الناس و إن لم يعلمه هذا 
و ظهور شانيٌّء بأن كان العيب من شأنه الظهور بأدنى ممارسة و إن لم يظهر بعد على 
اخلم ومتل له فى الوواية بالحدة والسلة. 


)١(‏ و فى الآصل «قود شهوته» والصحيح ما ائبتناه. 
)١(‏ القاموس المحيط .5١7:١‏ (؟) كشف الريبة: .6١‏ 
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أمَا مع الظهور الأوّل فلا ينبغى الإشكال فى جواز الغيبة؛ فإنّ ظاهر الأدلّة حرمة إظهار 
العيب لا مجرّد ذكره ولو لمخاطب عالم. 

و أمّا مع الظهور الثانى فيستفاد عدم حرمة الغيبة عنده من أخبار كثيرة بعضها مذكور 
هناء و بعضها مذكور فى المستثئنيات عند ذكر المتجاهر بالفسق. و أوضح الأخبار دلالة 
قول أبى الحسن عليه السلام فى رواية الأزرق: (من ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه مما 
عرفه الناس لم يغتبه).١"‏ 

و أَمّا مع الظهور الثالث فيستفاد من حسنة عبدالرحمان او صحيحة .الجواز, و فيها عن 
أبي عبدالله عليه السلام: (الغيبة أن تقول فى أخيك ما سترهالله عليه). و أمّا الأمر الظاهر مثل 
الحدّة والعجلة فلا)'"؛ فإنّ المثال بالحدّة والعجلة كالصريح فى إرادة الظهور الشأنى؛ و 
الشراف على الظهور والشبهة فى المقام كافٍ لنا فى الفتوى بالجواز مع أحد الظهورات, 
فضلاً عمًا زاد على ذلك. 

الخامس: وجود المخاطب, فلو ذكره بلا مخاطب فلا غيبة؛ فإنّه أولى بالجواز من 
ضور وبعرد مك طب يعلج بالضلقة :بو الأدله كلا متشيرفة إلى ضور «وتكوه المتقاطنيه بل 
قيد الكراهة غير حاصل مع عدم المخاطب. 

السادس: ذكر المغتاب_بالفتح على وجه يرتفع عنه الجهالة و الإبهام رأساً. فلو ذ كر 
مجهوال بسو ورد انين أطراقه عير محصو رك اعد هن النشر ا وتم اهل الللداك ان كر 
جورلا دردد أ رين أظراق ووتسوزة كمس بويد العزة ين اننيد -لم يكل :ذلك غنة. 

ونحن نذكر هذا الأخيرء وبذلك يتّضح حكم الأوّل» فنقول: إذا ذكر أحد الاثنين بسوء 
من غير تعيين صدق أنه لم يذكر هذا بسوء ولاذكر ذلك بسوء. فلم يكن اغتاب هذا و لا 
ذاك. نعم صدق أيضاً أَنّه ذكر أحدهما بسوء من غير تعيينء فلو كانا كارهين لهذا الذكر 
يكون قد اغتاب واحداً مردّداً. لكن ذكر الواحد المردّد خارج عن منصرف الأدلة؛ إن 
ظاهر الأدلّة ذكر الشخص معيّناً عند المخاطب. نعم عرّضهما جميعاً لاحتمال السوء. لكن 
التعريض عنوان آخرء فإن حرم حرم لابعنوان الغيبة. 

بقى شىء, وهو أنه لو شك فى تحقّق شىء من القيود المعتبرة فى الغيبة أو فى موضوع 
الحرمة لزم الحكم بالجواز, فلو شكٌ أنّ الصفة صفة سوء أولاء أو شكٌ أن المغتاب بالفتح - 


.3 أبواب أحكام العشرة ب 4 ح‎ ٠ ٠ : الوسائل‎ )١( 
.5 ح١64 أبواب أحكام العشرة» ب‎ ٠ . : الوسائل‎ )1( 


المسألة الرابعة عشر مامتب م د جه فاه مويل أ ال السو لمش نام لوو سو او 1 امكو ا او ا كر 
كاره للذَّكر أولاء أو شك فى أنّ الصفة مستورة أولا, أو شكٌ أن هناك مخاطب يسمع 
الخطاب أولا جاز الذكر خاصّة إذا اقتضى الأصل عدم حصول القيد ‏ كالكراهيّة, فإنٌ 
مقتضى الاستصحاب عدم الكراهيّة ولو من حال الصغر و عدم الشعور. 

نعم إذا اقتضى الأصل حصول القيد _كما بالنسبة إلى الظهور الخارجيّ و معرفة الناس, 
أو المخاطب بالصفة ‏ فإنّ الأصل عدم المعرفة, و بذلك يحكم بحرمة الذكر. إلا أن يقال: 
ِنّ العبرة فى الحرمة تحقّق الذكر و الإعلام, و استصحاب عدم علم المخاطب لايثبت أن 
الذكر كن إعلام نعم لو شك فى الظهور النوعيّ والظهور عند الناس لم يكن بأس 
بالتمسّك بأصالة عدم الظهور. 


84 قولهيي: (والظاهر من الكلّ خصوصاً القاموس ١)...‏ 

لاظهور فى كلام غير القاموس. و أمّا الموهم لذلك من كلام القاموس فهو قوله «عابه», 
و فى دلالته على اعتبار قصد التنقيص نظر؛ فإن ذكر العيب فى ذاته عيب و تنقيص من 
غير حاجة إلى أن يكون الذكر لغاية التنقيص و لغرض الانتقاص. 


0 قولهي: (ولكنّه غير مقصود قطعاً...)١')‏ 

من أين هذا القطع؟ بل الظاهر أنه مقصود؛ فإِنّه مع الالتفات إلى كون الصفة عيباً ‏ و لذا 
كره ظهورها ‏ فلا محالة يكره وجودهاء و مجرّد الاإتيان بها كالفواحش يرتكبها ‏ 
لايستلزم عدم كراهيّته لها؛ فإنّه فى عين الاتيان لغلبة القوّة الشهويّة كاره لها بقوّته العاقلة, 
و يحبٌ أن لا يعصى الله طرفة عين و يمقت و يلوم نفسه بذلك. 


1 قولديّ: (و إمّا كراهة ذكره بذلك العيب ...)9 
يعني فى مقام التتقيص. 


8 كتاب المكاسب.». ١؛: سطر 8. (؟) كتاب المكاسب.» ١غ: سطر‎ )١( 
.٠ (؟) كتاب المكاسب. ١؛: سطر‎ 


32206" راطا جه واسوا وا ةوقك اودع سو بح سوم و را الحاشية على المكاسب المحرّمة (الايروانى) / ج ١‏ 


/81 قوله: (ما يكره ظهوره...)!" 
بل ما يكره وجوده, و هذا ظاهر عبارة المصباح أيضاًء نعم عبارة الصحاح ظاهرة فى 
كراهة الظهور. 


قولهيي: (و يكون كراهته إمّا لكونه...)!"ا | 

كراهة الكلام هو ذكر و كلام ظاهر فى كراهته بما هو كاشف. مظهر للمعنى, حاك عنه 
ولو بمعنى الإخطار بالبال؛ و إلا فالتصديق كثيراً ا لايحصل به, و مئآل ذلك إلى كراهة 
ظهور الصفة عند الغير. 

و أمَا كراهة الكلام بما هو لفظ أو بغير ذلك من العناوين مثل كونه اسم شيطان أو 
جبّار أو مبدع فى الدينء أو أَنّه يوقظه من المنام أو يمنعه من الفكر و المطالعة ‏ فذلك 
خارج عن منصرف كراهة الكلام؛ و خارج من التعريف. بل قد عرف أن ظاهر اللّغوييّن 
عدا الصحاح و ظاهر الأخبار اعتبار كراهة الصفة دون كراهة اطلاع الناس عليهاء نعم 
كراهة الكلام بما هو إعلام الذى مَئآله إلى كراهة العلم لعلّه يلازم كراهة الصفة وجوداً. كما 
افونا إلنة الكسبراراء.ق عليه لا سكوك قوق نين إراذه الوكيقيدنين الحوضؤف ون اله 
الذكر له. 


8 قولهت: (لم يقم عليه فيه حدٌّ...)9" 

لعلّه مع قيام الحدّ يكون الوصف مشهوراً فيخرج عن الغيبة» أو لعلّه مع حصول التطّهر 
والعلاج للعيب لم يبق عيب ليكون ذكره غيبة» أو لعل قيام الحدٌّ بمعنى جعل الشارع للحدٌ 
إشارة إلى أنه مع جعل الشارع للحدٌ لابأس بالشهادة بذلك لأجل أن يقام عليه الحدّ فى 
الخارج فيكون من موارد جواز الغيبة لمسواغ شرعئى. 


قوله: (و ليس ممّن يكون ذلك نقصاً...)! 
عدم الاجتهاد ليس نقصا فى حقّ أحدء نعم نفيه من المشتغل فى التحصيل سنين 
)١(‏ كتاب المكاسب. :١‏ سطر ؟7١.‏ و فيه رما يكرهه ظهوره». 


(١؟)‏ كتاب المكاسب١١؛4:‏ سطر .١7‏ (9) كتاب المكاسب؛١4:‏ سطر 53. 
(غ) كتاب المكاسب؛ :4١‏ سطر ””. 
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متطاولة يكشف التزاماً عن غباوة المشتغل؛ فبذلك يندرج فى الغيبة. 


5 قوله: (ثم الظاهر المصرّح 0 

عدم الفرق إِنّما هو فيما إذا رجع كل ذلك إلى النقص فى نفس الشخص. و إلا فنسبة 
النقص فى ثوبه, أو دابّته, أو نحو ذلك إذالم يكشف التزاماً عن نقصه من خسّته و دناءة 
طبعه و اعوجاج سليقته و عدم ميزه بين الجيّد والردى و الصحيح والسقيم و نحو ذلك لم 
يكن به باس. 


[هل الاستحلال علّة تامّة فى رفع العقاب] 

قولهي: (و مقتضى كونها من حقوق الناس...)!"ا 

ظاهر عنوان المصنّف كظاهر الأخبار دخالة الاستحلال فى رفع العقاب لا كونها عله 
تامّة فى رفعه. و كفى فى إلزام العقل به حينئذٍ احتمال كون الغيبة من حقوق الناس. 
محتاجةً إلى الاستحلالء بلا حاجة إلى الصغرئ و الكبرئ الّتى ذكر هما المصئّف رحمهالله؛ 
فد إلحقات ذأ كان عتويتيها و استحتاف ثانا أوخب المقل التعلصى تتداو تتغبيل القكام 
بالأمن و البراءة منه. فيجب العمد إلى تحصيل كل ما يحتمل دخله فى رفع العقاب من 
التوبة والاستحلال و الاستغفار لصاحب الحقّ, فالأصل فى المسألة هو الاحتياط و إن 
كان الشكٌّ فيها فى التكليف دون البراءة, كما يأتى من المصئّف رحمهلله 

نعم الأصل ينفى التكليف بالاستحلال؛ و رفع العقاب على ترك الاستحلالء أو كل ما 
احتمل وجوبه ممّا لم يقم عليه دليل؛ لكن التكليف بالاستحلال إن كان؛ فهو إرشادىّ 
محضء لايوجب مخالفته العقاب, و لا يعاقب على تقدير تركه إلا على نفس الغيبة» و 
الحاصل أن الأصل فى المسألة على تقدير عدم نهوض الدليل على شىء هو الاحتياط و 
الإتيان بكل ما احتمل دخله فى رفع العقاب بعين مناط وجوب الاحتياط فى أطراف 
العلم الاجماليٌ. 

ثمٌ لو أغمضنا عمّا ذكرناه فالحكم بوجوب الاستحلال لايحتاج إلى الصغرئ والكبرئ 
اللتّين ممدّهما؛ فإنّ الأخبار المستفيضة الّتى إستدلٌ بهما على الكبرى لاتحتاج إلى شىء. 


.15 (؟)كتاب المكاسب.». *؛: سطر‎ .١7 كتاب المكاسب»؟]: سطر‎ )١( 
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بل هى على انفرادها كافية بالمقصود وافية؛ فإنّْها تشتمل على توقف البراءة من الغيبة 
على الاستحلال. و بعد هذا لاحاجة إلى إثبات أن الغيبة من حقوق الناس, فلتكن من 
حقوق من كانت بعد نصّ هذه الأخبار على التوقّف, و هذه الأخبار غاية مدلولها 
الاحتياج إلى الاستحلالء و أمّا أنّ الاستحلال بنفسه علَّة تامّة رافعة للعقاب فلاء فيبقى 
حكم الأصل الذى ذكرناه على حاله؛ بل وجب أن يضم إلى الاستحلال كلّما احتمل دخله 
فى رفع العقاب من التوبة و الاستغفار للمغتاب. 

نعم الرواية السكونيّة دالة على أن الاستغفار علّة تامّة فى رفع العقاب, فهى لوصحّت و 
سلمت عن المعارض تقطع الأصلء لكن المستفيضة؛ تعارضها لأنّها تنفى العلّيّة التامّة 
لغير الاستحلال و إِنْ كانت لا تثبت أيضاً الاستحلال. 

و الجمع بينهما إمّا برفع اليد عن العلّيّة التامّة للاستغفار. فيكون كلّ من الاستحلال 
والاستغفار جزء العلّة فلا بدّ فى حصول البراءة من الجمع بينهماء أو يحكم بانحصار 
الطريق فى العفو و الاستحلال. لكن لو استغفرله يرضيه الله تعالى عمّن اغتابه. فكان 
الاستغفار طريقاً إلى تحصيل رضاء. أو يجمع بينهما ببلوغ الغيبة للمغتاب و عدم بلوغه - 
كما دلت عليه المرسلة - أو بالتمكن من استحلاله و عدم التمكّن منه -كما دلت عليه 
رواية الكافى؛ و أشعرت به دعاء يوم الإثنين ‏ لكنّ الجمع بين الطائفتين بذلك تبرّع, لا 
يساعده العرف فإن قامت حجة على التفصيل عارضت الطائفتين. فصارت اطراف 
المغارظية ثلاثة. 


91 قولهيك: (أمكن تخصيص الاطلاقات المتقدّمة...)!" 

الاطلاقات المتقدّمة دلت على أن العفو ممّا لابدٌ منه فى حصول البراءة. فالحكم بِأنّه 
ليس هو ممّا لابدّ منه بل كفى الاستغفار طرح لهذا الظهور لا تقييد للإطلاق» كما أن الحكم 
احتياج إلى مجموع الأمرين طرح لظهور رواية السكونى فى العلّية التامّة. لكن هذا أهون 
من التصرّف الأوّل؛ لقوّة ظهور المستفيضة فى الحاجة إلى العفو فيؤخذ به. و يرفع اليد عن 
ظهور رواية السكونى فى العلية التامّة؛ فإنّه ليس بتلك المثابة من الظهورء بل لو لم تسلم 
رواية السكونى ولم تنهض لإثبات علّيّة الاستغفار علّيّةَ تامّةَ ولو بمعارضة المستفيضة 


"0 كتاب المكاسب.». د سطر‎ )١( 


المسألة الرابعة عشر ا مي ام 0 و ا لاو وا اخ سا ا 


كفى حكم العقل فى وجوب الجمع بين الأمرين بل و ضمٌ التوبة إليهما. 


8" قولهيي: (ففاته فليستغفرالله له...)7" 

و فى دعاء يوم الاثنين الذى أشار اليه المصنّف رحمهالله إشارة إلى هاا التفصيل؛ و 
يحتمل أن يكون المراد من الفوت فوت الظلم, لافوت الشخص على أن يكون ضمير 
الفاعل عائداً إلى الظلم دون لفظ أحدء و فوت الظلم عبارة عن صدور الظلم مع عدم 
إمكان تداركه. ولو عد تعذّر الاستحلال من فوت الظلم لم تختلف النتيجة بين الصورتين. 


06 قولهيق: (و أصالة البراءة يقتضى...)١'‏ 
قد عرفت”" أن الأصل فى المسألة هو الاحتياط دون البراءة. 


7 قولهديي: (و أصالة بقاء الحقّ...)١ذا‏ 

فيه: أن حقّ عدم الاغتياب قد فاته, فأىّ معني لأصالة بقائه. و حقّ الاستحلال لم 
يغلم دوت مقارداً لانتفاء الحو الأول: نعو من يعتبز انتصخاب الكل فى :القسم القالت 
له أن يستصحب جنس الحقّ. لكن لايثبت به الفرد أعني ثبوت حقّ الاستحلالء ‏ فإذا 
لم يثبت لغى الااستصحاب عن الفائدة» و وجب الرجوع إلى حكم العقل بوجوب الجمع 
بين الاستغفار و الاستخلال: 

وأأمًا استضحانة يقاء اتتسففتاق العقات قد للق لا نالو وجوت تحضدل التراءة مك 
حكم عقلىٌ مترنّب عليه لاحكم شرعىّ, والعقل فى ظرف الشكُ يستقل بوجوب تحصيل 
اليقين بالمبرء بإيتان كل ما احتمل دخله. 

له لو سلمنا الاستضحاب كانت نتيجقه يقاء الحو إلى أن يحضل كلا الأمرين:دأعتئ؛ 
الاستغفار والاستحلال لا خصوص الأخير كما فى المتن إلآّ أن يكون كفاية الاستحلال - 
ميا وكان القلك فى مخصوض الاسعتقاز. 


"0 كتاب المكاسب.». 2 سطر‎ )١( 
.١ كتاب المكاسب. ”*2: سطر *”. واقيه رو أصالة البراءة تفتضى‎ )١( 
(؛) كتاب المكاسب,. 57: سطر م‎ .8841١ (؟) حاشية‎ 


غ6" 6600000060 00 000000060066066 0000000... الحاشية على المكاسب المحوّمة (الايروانى) /ج ١‏ 


7" قولديق: (ليس الآ لأخبار غير نقيّة السند...)7 
قد تقدّم أَنها مستفيضة, و بعدها لا محل للمناقشة فى السند, مع أنّ الشكٌ كافيٍ فى إلزام 
العقل بإتيان كل ما احتمل دخله فى الاإيراء من غير حاجة إلى الخبر. 


قولهيي: (و معنى القضاء يوم القيامة...)!'ا 

هذا تلقين للطرف المقابل بالجواب؛ فإنّه له حينئقٍ أن يقول: إِنّ معاملة من لم يراع 
الحقوق المستحبّة هو عدم إعطاء الدرجات,. و معاملة من لم يراع الحقوق الواجبة هو 
الايصال إلى الدركات. فتتمٌ الرواية حجة على المدّعى. ولايضرّها الاشتمال على 
الحقوق المستحيّة. 


[انتقاص المؤمن ليس تمام العلّة فى الحكم] 

8 قولهتي: (أنّ حرمة الغيبة لأجل الانتقاص...)” 

نعم لكن لم يعلم أنّ الانتقاص تمام العلّة فى الحكم؛ فلعلٌ لحفظ اللسان عن التعرّض 
لأعراض الناس مدخليّةٌ فى ذلك. و أيضاً لم يعلم مقدار مفسدة الانتقاص حبّى يوازن 
بينهما و بين المصلحة, ففى بعض الأخبار أن «حرمة عرض المؤمن كحرمة دمه». و أيضأ 
مقادير المصالح الطارية غير معلومة لناء فلا يكون طريق إلى معرفة الراجح من الملاكين. 
وكانت دعوى «أنّ مصلحة نصح المستشير أو جرح الشهود أو نحو هما تترجّح على 
مفسده الغيبة» تخرّصاً و رجماً بالغيب. 

هذا على تقدير كون المقام من باب التزاحم كما هو ظاهر المصنّف, و أما جامع 
المقاصد بل و كشف الريبة فإنْهما قصرا مقتضى حرمة الغيبة بما إذا كان لغرض الهتك أو 
التفكّه أو اضحاك الناسء. دون ما سوى ذلك من الأغراض الصحيحة, و عليه يسهل الأمر 
فى موارد الاستثناء بل و غيرهاء لكن الخطب فى إثبات هذه الدعوى؛ إذ الاطلاقات 
لاقصور فى شمولها لعامّة أفراد الغيبة بلا اختصاص لها بما كان منها لغرض خاصٌ. 
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- قولهتق: (فإنَّ من لايبالى بظهور فسقه بين الناس لايكره...)"١'‏ 

عدم الكراهة عنوان مستقلٌ به تخرج الغيبة عن كونها غيبة إنْ كان فى مورده تجاهر 
أولاء مع أنّا نمنع الملازمة بين التجاهر و عدم كراهة الذكر بالمعصية, فرّب متجاهر فى غير 
بلده يكره ذكره بالفسق عند أهل بلده. 


١غ‏ - قو لهدي: (إذا جاهر الفاسق بفسقه...)("ا 
مقتضى الرواية جواز الغيبة إذا جاهر عند المغتاب بالكسر -مقابل ما لوكان متخقّياً 
فحصل الاطّلاع عليه بغتةّ وهذا غير المتجاهر عند الناس المعلن بفسقه. 


؟ - قولهتي: (من ألقى جلباب الحياء...)١'"‏ 

إلقاء جلباب الحياء إِمَّا من الله تعالى بارتكاب محارمه و عدم الرادع من شىء من 
ذلك فلم تكن فيه قوّة تحجزه عن معاصيه و يرتكب أىّ معصية كانتء أو من الناس. 

و على كل تقدير تكون الرواية أجنبيّة عن المدّعئ؛ إذ على الأوّل جاز غيبة غير 
المبالي بالمعاصي و إِنْ كان متخفيّاً من الناس غاية التخمّي, و على الثاني جاز غيبة أتقى 
الخلق و اضلنية فى ذاك الدج أنه الا بالل انى الغتلق فى لامر العروقه و التهى عن 
المنكر و إجراء حدود الله فلا استحياء من أحد. إلا أنْ يراد من إلقاء جلباب الحياء إلقاء 
جلباب الحياء من الله تعالى بالتظاهر بمعاصيه عند الناس. فإِنٌ التبرّز بالمعاصي هتك آخر 
غير هتك اصل المعاصيء لكن إرادة خصوصه لا شاهد عليهء والرواية تشمله وغيره. بل 
صدق إلقاء جلباب لحا بالتبرّز بمعصية واحدة مع وجود الرادع له عن سائر المعاصي 
محل منع؛ فإنّ ظاهر إلقاء جلباب الحياء عدم المبالاة من صدور أيّة معصية كانت. 


"٠غ‏ قو لهتي: (ثلاثة ليس لهم!؛! حرمة...)!*) 
لعل المراد من الحرمة الاحترامات المتعارفة من توقير الصغير للكبير, مع أنّه لم يعلم 
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أنّ حرمة الغيبة بمناط الاحترام فقط حتى ترتفع بارتفاع الاحترام, فلعلّها كحرمة نكاحه 
والنظر إلى وجهه إذا كانت أجنبيّة: و أكل لحمه لا ترتفع بشىء إلا أن تجعل الرواية الأأولى 
قرينةً على هذه. 


5 ** - قولهتقّ: (و مفهوم قوله عليه السلام:!' من عامل الناس...)!'ا 

الظاهر أنّ الأفعال الثلاثة المذكورة فى الرواية اعتبرت أمارة و كاشفةً عن تورّعه 
عن محارم الله تعالى, لا أنّها بأنفسها تمام الموضوع للجزاء و إِنْ فرض تجاهره 
بسائر المعاصيء و عليه يكون عنوان الشرط هو المتأدّب بآداب الشرع الذي هو فوق 
العدالة. 

ثم: الظاهر أن الجزاء عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة التي ذكرها عليه السلام على 
سبيل العموم المجموعيّ لا على سبيل الاستغراقء فبانتفاء المقدّم ينتفى المجموع. و ذلك 
يحصل بانتفاء وأحد من المجموع, فلعلٌ المنتفى هو وجوب الأخوّة أو هو مع كمال 
المروّة. و كانت حرمة الغبية باقية على حالهاء و عليه كانت الرواية أجنبيّةَ عن المدّعى. 


[فى بيان المراد من التفتيش] 
06 - قولهت: (دل على ترتّب حرمة التفتيش ...)1'ا 
لكن التفتيش عبارة عن التجسشس الخارجى عن عثراته المنهىّ عنه بخطاب «لا 
تجسّسوا». و ذلك أجنبيّ عن الغيبة, فيكون محصّل الصحيحة أنّ الرجل إذا كان ساتراً 
لعيوبه وكان ظاهره و علانيته الصلاح رتّبٍ عليه آثار العدالة, ولا يتجسّس عن باطنه و 
سرائره؛ و أَنّه كيف هو فى سرائره و خفاياه. 


1 قولهتّ: (دل على ترتّب حرمة الاغتياب و قبول الشهادة...)11) 
الستر فى الرواية ليس بمعنى ما يقابل التجاهر, بل بمعنى الستر الكاشف عن العدالة» و 
هو الستر عند من يريد غيبته حتّى لو راى منه ذنباً خرج من هذا الستر و إن كان غير 
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متجاهر بالفسق و مستتراً عند الناس, و عليه فالرواية مفادها هو دوران حرمة الغيبة مدار 
العدالة فمع عدم العدالة يجوز الاغتياب. و تخصيصها بإخراج غير المتجاهر مستلزم 
لالغاء الشرطيّة عن المفهوم رأساًء فتخلو الرواية عن الدلالة على المقصود؛ و ذلك لأنّ 
المفهوم لا يتبعّض. فإِنْ كا ن للشرطيّة مفهوم دلّت على جواز الغيبة بانتفاء العدالة, وإن لم 
يكن لها مفهوم لم تدلٌ على جوازها بالتجاهر بالفسق أيضاًء هذا. 

ولكن الظاهر أن" جزاءٌ الشرطيّة فى الرواية هو قوله «فهو من أهل العدالة والسستر» 
فتكون الرواية مسوقةً لبيان معنى العدالة. و عطف الستر على العدالة إِمّا عطف تفسيرء أو 
من باب عطق الأمازة على :ذى الامارة: 

و أمَا قوله «فشهادته مقبولة» و ما بعده فهو قضيّة تنجيزيّة موضوعها ما هو الجزاء فى 
الشرطيّة, فكانت الرواية مشتملةً على قضيّة قشعة تفلفقة وخر تنجيزيّة. فيكون معنى 
الحديث ترتس قبول التتهادة و حرمة الاغتياب على موضوع واحد هو العدالة. و هذا 
بحسب الظاهر ممّا لاقائل به. 


/ا٠*‏ -قو لهي : (و ينبغى الحاق ما يتستر 000 

لاوجه للإلحاق لو قلنا بالاختصاص. و مجرّد كونه دونه فى القبح لا يقتضى عدم 
كراهن قوووف زرك معدا هل اللفوس واصري الشمورم يكزه سيد اللواظ والمبرقة 
والتعررّض لأعراض الناس اليه. بل يتجنّبها أشدٌ تجنّب. 


[فى بيان المراد بالمتجاهر بالفسق] 
قولهيك: (من تجاهر بالقبيح بعنوان أنه قبيح ...)!'" 
يعني: عرف الناس قبح فعله و أنه أتاه عصياناً كما عرفوا أصله. فلو عصئ معلناً بذات 
المعصية لا بعنوانٍ كونه معصيةً ‏ لأنّه كا ن محتملاً عدم اطلاع الناس على كون الفعل 
عادر لل نعضي لاحتمالهم فى حقّه الجهل بالموضوع أو الحكم - لم يكن متجاهراً 
بالفسق بما هو فسقء نعم متجاهر بذات ما هو فسق مع التخفّى بوصف قبحه و إن لم 
يتحمل الناس فى حقّه الجهل و علموا بفسقه. لكن ذلك اطلاع من الناس صدقه بلا 
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تجاهرمنه. والتجاهر إِنْما يكون إذا أتى بالمعصية علناً مع علمه بأنّ الناس يعلمون بأنه 
عاص بفعله لاعذر له بوجه, و كانوا أيضاً عالمين لا من مجرّد الاعتقاد منه بعلمهم مع 
عدم كونهم عالمين؛ فإِنّه يكون من اعتقاد التجاهر لاواقع التجاهر. 

ومن هنا يظهر أنّ العذر الذي ذكره كفى كونه عذراً لتجاهره لا عذراً مسوّغاً لفعله. فإذا 
ذكرأنّه لم أكن أعلم علم الناس و احتملت فى حقّهم الجهل بأَنّي عاص بفعلي. و احتملنا 
فى حّه أيضاً عدم العلم كفى ذلك فى عدم جواز غيبته. 

ثمٌ الظاهر من التجاهر بالمعصية, التجاهر بالمعصية الواقعيّة لا بما اعتقده معصية أو 
الإيتان ببعض أطراف العلم الإجماليٌء أو بالشبهات البدويّة التى كان الواجب فيها 
الاحتياط و إِنْ صادف الحرام الواقعيٌ. ْ 


4 - قولهي: (ففيه إشكال...)١"‏ 

لا أشكال فى جوازه: بل الأخبار الو اردة فى الجواز واردة فى خصوص هذا الموضوع, 
و أنه يجوز غيبة الشخص المتجاهر عند من لم يجز غيبته عنده لو لم يكن متجاهراً, 
والعالم بالحال ليس كذلك يجوز الغيبة عنده و لو مع عدم التجاهر. 

نعم الاشكال واقع فى حدّ التجاهر و أَنّه هل يعتبر فيه المعصية الفعليّة العلنيّة, أو يكفى 
فيه كون الشخص غيرآب عن الإعلان و إِنْ لم يعلن فعلاً بشىء من المعاصي. و على 
تقدير الاحتياج إلى الاإعلان بالمعصيّة الفعليّة بأىّ مقدار من العلن يحصل التجاهر؟ هل 
بالعلن عند أهل صقع أو بلدة أو محلّة؛ و ما الضابط فى ذلك؟ 

الظاهر اعتبار المعصية الفعليّة, و كفاية التجاهر عند جماعة معتد بهم مع عدم المبالاة 
من اطلاع غيرهم, فلو تجاهر عند جماعة هم أصحاب سرّه و رفقائه فى العمل لم يعد ذلك 
و ون علا مع التخّي فى بلاده و عن أهل بلده أشكل عدّه 


٠‏ قولهتي: (لظاهر قوله تعالى: و لمن انتصر بعد ظلمه!"...)9 
هذه الاية أجنبيّة عن الغيبة, و إِنّما هى دليل على جواز الانتصار على الظالم و مجازاة 
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الظالم بالمثلء نظير آية الاعتداء بالمثل, و أنه لاسبيل على المعتدئ بالمثلء إنّما 
البييل علق المعتدى ابعداة: 

و دعوى «أَنّ الغيبة أيضاً نوع من المجازات» يدفعها: أنه لا إطلاق فى الآية بالنسبة إلى 
المجازاة بالمحرّمات, و إلا فنكاحه و أكل لحمه أيضا نوع من المجازاة. 


"١)...اههيجوت قولهتي: (وإن وجب‎ ١ 

إنْما يجب توجيه الرواية لو دلت على أنّ عدم القيام بلوازم الضيافة بحسب حال 
الضيف و وسع صاحب المنزل فسق محرّم, لكن الرواية لا تدل على ذلك. و إطلاق 
المظلوم عليه لا يدل على أنّ الفعل من صاحب المنزل كان ظلما محرّما؛ فإنّ عدم القيام 
بالحقوق ولو الحقوق المستحبّة و تضييعها وعدم الوفاء بها نوع من الظلم, و تكون الرواية 
دليلاً على أن الاية تعمّ كلا الظلمين: الظلم بتضييع الحقوق الواجبة والظلم بتضييع الحقوق 
المستحيّة, و أَنّه يجوز للمظلوم أنْ يستغيب ظالمه بكلّ من الظلمينء فإذا تعدّينا عن مورد 
الآية جاز للشخص غيبة تارك تشييع جنازته وعيادة مريضه إلى آخر الحقوق المستحيّة, 
ولا استبعاد فى جواز تضييع الحقوق المستحبّة مع جواز غيبته بذلك من المظلوم؛ فإن 
فعله ذلك ممّا يحقّق موضوع جواز الغيبة من هذاء و سيجيء ما يؤكّد هذا ممّا يدل على 
جواز غيبة المستقضي لحقة. 


-قولهيق: (وفى النبوئ: لصاحب الحقّ مقال!"...)"ا 

لعل المقال الذي لصاحب الحقّ عبارة عن جواز مطالبته بحقّه. بل هذا هو الظاهر؛ 
لتوصيفه بصاحب الحقّ الظاهر فى ثبوت الحقِّ الفعلىٌ؛ فإن المظلوم الّذى أضيع حمّه 
وفات لا حقّ له فعلاًكي يكون له مقالء و لو سلّم فلعلٌ مقاله هو المطالبة بإعطاء العوض 
عمًا أضيع من حقّه لا غيبته و البهتان عليه. 


١‏ - قولهيّ: (لعدم عموم فى الاية...)!4) 
الايتان والروايات إن تمّت دلالتها شملت صورتى رجاء زوال الظلم بذلك و عدمه. 
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لكنها لا دلالة لها رايا فالتفصيل بين الصورتين بلا وجه. إلا أن يكون الدليل فى صورة 
رجاء زوال الظلم هو غيرها من الإجماع. أو الدخول تحت الغيبة لمصلحة, فيبقى غيرها 
تحت عمومات حرمة الغيبة. 

هذا مع أنّ نفس الغيبة و تفضيح الظالم كي لا يغترٌ به الناس ولا يحوموا حوله تدارك 
للظلم, لا يحتاج الى تدارك آخرء و فى جعل الشتم انتصاراً فى رواية المجمع شهادة على 
ذلك. و على كل حال فمقتضى الأدلة اختصاص الجواز بذكر ظلمه ذلك بلا تعد الى سائر 
مساويه و مظالمه. وقد صرّح بذلك فى إحدى روايتى الضيف. 


5 - قولهيق: (وكذا لو لم يكن ما فعل به ظلماً بل كان من ترك الأولئ...)1١"‏ 

قد عرفت'": أنّ المستفاد من رواية الضيف عموم «من ظلم» لمطلق من أضيع حمّه 
واجباً كان حدّه او مستحبّاً على أنْ يكون ترك القيام بالحقوق ولو الحقوق المستحيّة 
موجباً لجواز مقابلته بترك حقّه الواجب الّذى هو عبارة عن أَنْ لا يغتابه. ولا بعد فى أن 
يفوت موضوع الحقٌّ الواجب بعدم القيام بالحقوق المستحيّة, فكان المحرّم غيبة الإخوان 
الملتزمين بحقوق الأخوّة القائمين بهاء دون إخوان المكاشرة القائمين بظواهر الأخوّة من 
حلاوة اللسان و طلاقة الوجه الغير الملتزمين بلوازمها. 


06 - قولهيق: (و إن كان يظهر من بعض الأخبار جواز الاشتكاء...)!"ا 

لا حاجة إلى الأخبار فى الحكم بجواز الاشتكاء بعد أن كان مره ترك الأولى الذى 
يجوز ارتكابه؛ فإنّه لا يكون حينئذٍ سوءً حتّى يدخل ذكره فى الغيبة؛ بل كان من قبيل ذكر 
الشخص بأَنّه تارك للنوافل و غيرها من المستحبّات ما لم يكن عيباً عرفيّاً فى حقّه. فإذا 
لم تكن حاجة إلى الأخبار فما هذا التأمّل فيها. 

هذا مع أنه لا دلالة فى الأخبار على جواز الاشتكاء إلا من جهة التقرير الكاشف عن 
عدم الردع, والتقرير غير ثابتء فلعلّه عليه السلام أنكر على المشتكي بما لم ينقل لناء أو 
كان هناك مسوّغ فى نظره. مع أَنّه يحتمل أنْ يكون قوله عليه السلام فى الرواية الثانية!'' 
)١(‏ كتاب المكاسب. 60غ:: سطر )١( .٠١‏ التعليقة ١١غ6.‏ 


(؟) كتاب المكاسب.». 6: سطر ١١‏ 
(ع) الوسائل موي ابواب احكام العشرة. ب 6ح 3 


انتقاص المؤمن ليس تمام العلة فى الحكم عن ها ماس سكا اش االو الامو ا 


(أنْئ لك بأخيك الكامل) ردعاً أى: أين لك السبيل عليه حسّى تشتكى منه. 


7 - قولهيّي: (فمن استقضى فقد أساء...)١١)‏ 

أى من إستقضى حقّ نفسه فقد أساء. و أمّا الحاكم المستقضي حقّ غيره ممّن عليه 
الحقّ فلم يُسئء بل أحسن. و عليه فلا يكون الاستقضاء من الله تعالى سوء الحسابء و 
إطلاق السوء مع ذلك لعلّه بلحاظ ذاته. و مع قطع النظر عن إضافته إليه تعالى. 


-قولهيقي: (فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة...)!'ا 

قد عرفت أَنّه بعد الالتزام بدخول المقام فى باب التزاحم بشكل الحكم بالجواز بقوّة 
المناط. لعدم السبيل الى معرفة المناطين بحديهما كي يعرف الراجح منهماء و سنشير فى 
خلال الصور إلى المناقفة فى بعض ما ذكره. 

نعم لواتمّ عدم عموم الاقتضاء فى أدلّة المنع لما إذا كانت الغيبة لغرض صحيح -كما 
تقدّم من جامع المقاصد ‏ سهل الأمر فى هذه الصور و غير هذه الصور, لكن الشأن فى 
تماميّة ذلك؛ فإنّ الأدلّة لا قصور فى إطلاقها و شمولها لجميع الصور. 


2 - قو لهي : (مع ظهور عدة من الأخبار...)9) 
لكن النسبة بين الطائفتين عموم من وجه. والباب باب التزاحم, ولا سبيل إلى معرفة 
قوّة مصلحة النصح, و أيّة مصلحة تكون أقوئ من مفسدة أكل لحم الأخ الميّت. 


8 - قولهي: (أمكن الاستدلال بصحيحة عبدالله بن سنان!01)...)4) 

ظاهر الصحيحة كون الأمّ متجاهرة بالزناء. مع أن الاستفتاء فيها لم يكن متوكفاً على 
ذكر الأمٌ و تعيينهاء وكان يحصل الغرض بذكر إمرأةٌ مبهمة بهذا الوصف, مضافاً إلى أَنّا نمنع 
كون الذكر بعنوان الأمومة للشخص غيبةً و تعييناً للمرأة بعد كونها مشتبهةً بين النساء. مع 


(١)كتاب‏ المكاسب. 0:: سطر )١( .١‏ كتاب المكاسب.». 6: سطر .١8‏ 
(؟) كتاب المكاسب. 6:: سطر ٠‏ 

(؛) الوسائل 18: 6١5‏ ابواب حد الزناء ب 48ح .١‏ 

(6) كتاب المكاسب. 0غ]: سطر 77. 


نض حا سو ا عي المح بو أو متقوة للست مجييو د لاحم وااماه واولا الكاشية على المكاشسته المحرّمة (الايروانى) / ج ١‏ 
نا نحتمل وجود مسوّغ للغيبة فى مورد الرواية, و لذلك لم ينك رويك عليه. و يحتمل انه 
أنكر وي و لم يصل إليناء فتسقط الرواية عن قابليّة الاستدلال. 

)"١)...اهدّيقف قولهيي: (قال صلىالله عليه و آله‎ ٠ 

لابدَ أنْ يكون التقييد بما يمنع عن مباشرتها من ضمّ الفخذين و شدّهماء و إلا لم يكن 
للتقيّد أثر بعد عدم أثر للمنع من الدخول عليها. 


١‏ -قولهتي: (مدفوع بالأصل...)!" 
الأصل لا أثر له. ولا يوجب ظهور الرواية» و ليس -كأصالة الحقيقة و أصالة عدم 
القرينة من الأصول العقلائيّة المتّبعة فى باب الألفاظ. 


قولديّ: (و منها: قصد ردع المغتاب...)("ا 
لا يجوز الردع عن المنكر بالمنكر فيزنى مع امرأة الزاني» و يسرق من السارق؛ ردعاً 
افعو قله 


239 قولهي: (ما عن الكافى بسنده الصحيح...) !ا 
صريح الصحيحة غيبة المبتدع الخارج عن ربقة اللإسلام؛ و غيبة مثله جائزة و لولا 


لأجل دفع فتنته و بدعته. 
[حرمة استماع الغيبة المحرّمة] 
5 - قولهت: (ثمٌ المحرّم سماع الغيبة المحرّمة دون ما علم حليتها و لو كان 
متجاهراً... 5١)‏ 


أقول: لا إشكال فى دلالة أخبار السامع أحد المغتابين!' على مشاركة المستمع للغيبة 
للمتكلّم بها فى التحريمء فيكون السامع أحد المغتابين بالغيبة المحرّمة, أو أنّ مفادها أن 
السامع يشارك المتكلّم فى الحكم حلا و حرمة, و على هذا أيضاً الكلام مسوق لغرض 
)١(‏ كتاب المكاسب. 0غ: سطر 77. )١(‏ كتاب المكاسب, 0:: سطر 50. 


(؟) كتاب المكاسب.». 6 سطر 0 (غ) كتاب المكاسب.». م سطر / 7 
(0)كتاب المكاسب,. 46: سطر 77. (1) كشف الريبة: 14. 


حرمة استماع الغيبة المحرّمة 0000 ااا 


إفادة الشركة فى التحريم و إِنْ كان بيانه عاماًء و على كل تقدير يستفاد حرمة السماع. 

و مبنى الاختلاف اختلاف قراءة مغتابين بصيغة الجمع أو بصيغة التثنية؛ فإن كان الأوّل 
كان معناه اشتراك السامع مع المغتابين فى الحكم -كما يقال: زيد أحد العلماء ‏ لكن 
الغزرا ةن لنكا عن التننها بين الغينة الكخاية دوت النعوللة لشو دعن لمن عانق 

و إن كان الثاني توقّف صوغ هذا الكلام على تنزيل السامع منزلة المتكلّم فى الحكم, 
أوكان مشاركاً له فى الحكم بلا تنزيل: فكان المغتاب فى نظر الشارع هو الموجد للغيبة» و 
هو إثنان: المتكلّم والسامع, هذا بتكلّمه و إصداره و ذاك بإصغائه و تحمّله, فلو لا اللإصغاء 
من هذا لم يتحقّق غيبة, كما أَنّه لو لا التكلّم من ذاك لم تكن غيبة. 

وهذا التعميم فى حكم الغيبة وإن لم نفهمه نحن لو خلّينا وأنفسنا -إذ ظاهر أدلّة الغيبة 
حرمة الغيبة بمعنى الإصدار لها لا بمعنى الانفعال و التحمل لها _إلآ أن الشارع بهذه العبارة 
به ذلك التعميم, مضافاً إلى التنبيه فيها على نكتة المشاركة: و أنّْها هى المشاركة فى إيجاد 
الغيبة و تحقيقها فى الخارج. 

و من هنا صح لنا ان نقول: ظاهر العبارة «المغتابين» بصيغة التثنية مع كون المشاركة 
فى الحكم. لا بالتنزيل للسامع منزلة المتكلّم. بل بإعطاء الحكم له ابتداءاً بلا توسّط 
التنزيل منزلة المتكلّم» بل بما أن موجد للغيبة, و أن الحكم بمناط إيجاد الغيبة و : 7 
فى الخارجء والسامع والمتكلّم متشاركان فى علَيّة تحقّق الغيبة, انماع ادن على ذل 
واحد. 

و على هذا يكون مفاد العبارة أنّ السامع لكل غيبة يشارك المتكلّم بتلك الغيبة, إن 
خيراً فخيراً و إِنْ شرا فشراً ٠‏ فإذا حرمت الغيبة فى حقّ المغتاب حرم السماع فى حقّ 
السامع, و إذا جازت الغيبة لشىء من المسوّغات جاز السماع بعين ذلك المسوّغ بلا 
حاجة الى مسوّغ آخر فى حق السامع. مثلاً إذا كان المغتاب ‏ بالفتح ‏ ظالماً للمغتاب 
بالكسر ‏ جازت غيبته للمظلوم, و جاز سماع غيبته للسامع. ولا يحتاج جواز السماع 
إلى أَنْ يكون ظالماً للسامع أيضاً. 

ثم المشاركة فى الحكم هى المشاركة فى الحكم الواقعيّ لا الإعتقادى. فمع وجود 
المسوّغ الواقعي جازت الغيبة و السماع منهما. و مع عدمه حرما عليهماء سواء افا فى 
اعتقاد تحقّق المسوّغ, او اتّفقا فى اعتقاد عدم تحقّقه. أو اختلفا فى الاعستقاد. و مع 
الاختلاف كلّ يعمل على طبق اعتقاده. ولا ينظر إلى اعتقاد صاحبه, فإذا اعتقد المتكلّم 


غ1" ا المحرّمة (الايروانى) /ج ١‏ 


وجود المسوّغ و اعتقد السامع عدمه لم يجزله السماع؛ لأنّه يرى الفعل من صاحبه محرّماً 
واقعيّاً و إن كان معذوراً فيه والفرض أنه يشاركه فى الحكم الواقعيّ دون الاعتقادى. 

و أمّا إذا جهل الحال و لم يعلم بوجود المسوّغ ولا بعدمه فأصالة الصحّة فى فعله و إن 
كانت لا تجدي؛ إذ لا أثر لها بالنسبة إلى جواز الاستماع؛ لعدم تفرّع حكم الاستماع على 
حكم الغيبة و عدم كونه من آثاره و لوازمه و إِنْما هو من ملازماته؛ لأنْه الذي استفدناه من 
دليل «السامع أحد المغتابين»., والملازم و إن كان شرعيًا رت على الأصل, فأصالة 
الصحّة فى فعل المتكلّم إِنّما تجدى فى عدم وجوب نهيه لا فى جواز استماعه إلا أن 
أصالة البراءة عن حرمة الاستماع يقتضي جواز الاستماع؛ فإنّ الدليل على حرمته هو 
أخبار «السامع أحد المغتابين» المستفاد منه مشاركة السامع للمتكلّم فى الحكم, لكن لم 
يعلم فعلاً حرمة فعل المتكلّم ليحكم بحرمة فعل السامع فيرجع إلى أصالة البراءة. 

والتمسّك بإطلاق «لا تغتب» لاثبات حرمة فعل المتكلّم فى مورد الشك ثمٌ الحكم 
بحرمة فعل السامع بدليل «السّامع أحد المغتابين» فى غير محلّه؛ لتقييد الإطلاق بمورد 
وجود المسوّغات, والشبهة فى المقام مصداقيّة. نعم إن كان الأصل الموضوعيّ قاضياً 
بعدم المسوّغ حكم بذلك الاصل بحرمة فعل المتكلم, لم بصم قاعدة لجح احد 
المغتابين» حكم بحرمة فعل السامع, كما أنّ الأصل الموضوعيّ لو كان قاضياً بوجود 
المسرّغ حكم بعكس ذلك بلا حاجة إلى الرجوع إلى أصالة البراءة. 


6 -قولهي: (والظاهر أنّ الردّ غير النهى...)١١‏ 

بل الظاهر أنه عينه؛ فإ الرد هو المنع والدفع. و ظاهر الأخبار رد القول, لا رد المعنى 
المقول و إيطاله بذكر محامل صحيحة أو بذكر ما يناقصه. 

ثم إن الرد كما يحصل بالقول كذلك قد يحصل بالفعل بالانقباض و إظهار التأذي و 
عدم التوجّه و الإقبال إلى كلام المتكلّم, و مقابله الانبساط و الانشراح وكمال التوجّه إلى 
كلامه المدّد له و المرغب له فى إطالة الكلام. 


(١)كتاب‏ المكاسب.» 1 سطر 0 


حرمة استماع الغيبة المحرّمة سس لوكس سف اوسسةبا م سيو وك ا سي ا 


71 قولهيي: (سمّى صاحبه ذوا"اللسانين...)!"ا 

نمنع صدق ذى اللسانين بمجرّد ذكر صفاته الحسنه فى حضوره و صفاته السيّئة فى 
غيابه. نعم إذا أظهر بذكر صفاته الحسنة فى حضوره أنه ممّن يستحقّ المدح. أو أنه ميّن 
لاصفة ذميمة فيه صار ذااللسانين إذا ذمّه فى قفاه. و إلا فمجرّد ذكر إحدى الصفتين فى 
الحضور و الأخرئ فى الغياب كان المذكور فى الحضور صفة الحسن و فى الغياب صفة 
السوء, أو بالعكس - لا يوجب اشتداد الحكم, و قد يذكر كلتاالصفتين فى حضوره. أو 
كلتاهما عند غيابه.و لعل اللسانين من نار من جهة أن لسان الحضور لامحالة يكون لسان 
كذب لعدم إمكان صدقه فى كلا اللسانين و غالباً يكون لسان الحضور لسان كذبء دون 
لسان الغياب فيكون كاذباً فى لسان حضوره و مستغيباً فى لسان غيابه. فبهذا الاعتبار 
يكون له لسان من نار. 


١‏ - قولهيق: (لأنّهِ جامع بين مفسدتى...)"ا 

بل نفس عنوان الافتراء عنوان قبيح أقبح من عنوان الغيبة مع قطع النظر عن كونه 
جامعاً لعنوانى الكذب والغيبة, بل ليس واجداً لعنوان الغيبة؛ لاعتبار الصدق و مطابقة 
الواقع فى تعريف الغيبة. 


4 -قولهتي: (من جهة كل من العنوانين والمركب...)1ذ) 

ليس المركّب عنواناً فى عرض العنوانين ليستحقّ العقاب من جهته مضافاً إلى ما 
يستحقّه من جهة العنوانين» بل المركّب المتولّد من نفس العنوانين» بل هو عينهما فى 
الخارج, فلا يستحقّ إلا عقاب العنوانين. 

هذا على تقدير عدم اعتبار الصدق فى مفهوم الغيبة» و إلا فلا غيبة بل كذب خالص. 
والافتراء ليس إلا الكذب لااشىء آخرء نعم هو كذب خاصٌ. و لعلّه أشدّ قبحاً و تكليفاً و 
عقاباً من مطلق الكذب. 


)000( و فى الاصل «ذاللسانين» والصحيح ما اثيتناه. 
(١)كتاب‏ المكاسب. لاغ: سطر .١‏ (؟) كتاب المكاسب,. /اغ: سطر /. 
(؛) كتاب المكاسب. /اغ: سطر /. 


حل 6060006 6 060660600606060 00000000000.00.... الحاشية على المكاسب المحرّمة (الايروانى) / ج ١‏ 

9 قولهيك: (بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدّي لها...)1" 

ولازم هذا م رجحان ن القيام من كل وأحد بأدائها إلا بعد اداء الآخر. و هذا يؤدي 
إلى ترك القيام بهارأساً. فيعتذر كل فى عدم قيامه بعدم قيام آخرين, و بالنتيجة الكل لا 
يقومون بهاء و هذا باطل بالقطع. 

فالصواب أَنْ يقال: إِنّ رجحان القيام من كلّ من الجانبين مطلق غير مقيّد بقيام الآخر, 
نعم عدم قيام الآخر بعد قيام هذا رافع للرجحان أو لتأكّد الرجحان. 


٠‏ قولهي: (ولا يخفى أَنّهِ إذا لم يكن الصداقة!"...)0" 

الفزادتتن التهوه هو الأفعا نتن الانتضات اق اب والمنروساق هو ساعن 
الشريعة و هذا هوالمعنى مِن قولهم المومن اخ المومن (و انما المومنون اخوه) وامًا 
الصداقه فهى عبارة عن القيام بوظائف الأخوّة التي جعلها الشارع, فإِنُّ التزموا فهم 
أصدقاء. وإلاً فهى اخوّة سازجة بلااصداقة, و تشهد لما قلنا عبارة نهج البلاغة المنقولة فى 
المتن. ولاينافي هذا نفى الأخوّة مع عدم القيام بالوظائف؛ فإنّ ذلك من المبالغة و نفى 
الحقيقة بنفى الصفة, كما فى قوله عليه السلام: (يا أشباه الرجال ولارجال).,! و إلأألم يكن 
مجال للتعريض والاعتراض بعدم القيام بحقوق الأخرّة؛ فإِنّهم حيئئزٍ ليسوا بأخوّة 
ليلزمهم القيام بحقوقها. 


)١(‏ كتاب المكاسب.». /: سطر .١7/‏ (')و 22 الاصل «الصدقة» والصحيح ما أثتناه. 
(؟) كتاب المكاسب. /ا: سطر 60 6 تهج البلاغة: خطبة /”. 


[المسألة الخامسة عشر: القمار] 
"١‏ -قولهيك: (وحكى عن جماعة أنه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقاً...)! 
ليست النسبة بين المعنيين هى العموم و الخصوص المطلق, بل هما متباينان . سواء 
أريد من الرهن فى المعنى الأول معناه المصدرىّ ليكون عبارة عن المعاملة الخاصّة او 
معناه الإسمى ليكون بمعنى نفس المال المشترط فى القمار؛ فإنّ المعنيين أجنبيّان عن 
اللعب المحكىّ تفسيره به عن الجماعة. 


[معانى القمار المستفادة من الأخبار و العبارات] 
والمحصّل من الأخبار و هذه العبارات معان أربعة للقمار: نفس الآلأت, و اللعب بها, 
والبداملة الؤاقفة على" اللعنت بهان:والعال التتعمول :فى المعائلة: هذا مع :تع النظر عدن 
الاختلاف فى اعتبار اللعب بالاأت مخصوصة:, أو اعتبار جعل الرهن فى مفهوم القمار. 
والظاهر المتبادر عرفاً من القمار هو اللعب بالآت مخصوصة بلا اعتبار الرهن فى 
مفهومه, نعم لواطلق لا يبعد أن ينصرف إلى ما اشتمل على الرهن. 


"2 قولهئ: (انّ أصل المقامرة: المغالية...)!؟) 

فى التعبير إيماء بإنَّ إطلاقها فعلاً ليس بذاك المعنى العام و إِنٌكان إطلاقها على المغالبة 
الخاصّة بمناسبته. فلا ينبغي جعل هذا دليلاً على أنّ المغالبة المطلقة من جملة معانيه. بل 
هو دليل على العكس. 


)١(‏ كتاب المكاسب». /اغ: سطر إرخرة (١)كتاب‏ المكاسب.». /ا: سطر وم 


16" م وا لبا بم اع ع اب 0 4 وم وه الحاشية على النكاست المحرّمة (الايروانى) / ج ١‏ 
00”غ ‏ قولهي: (لأنّ اللعب قد يكون بآلات القمار...)١"‏ 
الظاهر أنّ مراده بآلات القمار الآلات المعدّة للقمار بحيث لم تكن لها منفعة 
غيرالقمار_كما صرّح بذلك فى المسألة الثالثة, و أمّا الآلات المعروفة التي وقع التعبير بها 
فى الكلام المتقدّم عن بعض أهل اللغة فهي أعمٌ منها؛ فإِنّها تشمل مثل الخاتم والبيض 
والجوز ممّا تعارف اللعب بهاء ولها منافع شايعة اخر. 


5 قولهي: (فالأولى اللعب بآلات...)1' 

هذا بناء على أن الققار معناء اللعب» كما استظهزناة!"' ارقا و امنا [ةا كنانسا 
المعاملة والمراهنة فلا يكون نفس اللعب حراماً إلا إذا كان إجماع على حرمته أيضاً 
فتكوق الععتمات اثلؤنة: المرافقة,واللقب»:و أهذالر هين استن: السال الاتمتعوك فت 
المعاملة. 


2*0 - قو له يي : (نعم قد يبعد دعوى الانصراف...)!4) 

لافرق فى دعوى الانصراف بين هذه الرواية و غيرها فى القرب والبعد. والتعبير ي«لا 
تقزيوهما» | يضا متسنرف إلى القوب المتعارق :وهو القرت يعنوان التغافلة النفهلة على 
جعل الرهن. 


1 قولهت: (من أنّ ما يجىء منه الفساد محضاً...)01 

غير مغلوم كون آلات القمار متا يجيىء متها الفساد محضاًء بل هو أوّل الدعوئ, لد له 
يكون مجىء الفساد منها مختصّاً بما إذا قومر بها مع الرهن لامجرّداً؟. إلا أنْ يقال: إِنّ 
اللعب لا يعد منفعة الشىء, فإذا كان اللعب مع الرهن حراماً كانت الآلة ممّا يجىء منها 
الفساد محضاء ولكن الاستدلال حينئذٍ يختصٌ بالآلات المعدّة للقمار دون سائر ما 
يتعارف اللعب بها ممّا لها منافع محدّلة شايعة كالخاتم والبيض والجوز. 


)١(‏ كتاب المكاسب.». /اغ: سطر ع (1) كتاب المكاسب.». /اغ: سطر ار 
(؟) عحاشية .47"٠‏ (4) كتاب المكاسب.». 8غ: سطر 53 
(0) كتاب المكاسب. م28: سطر 5 


المسألة الخامسة عشر: القمار بر رن اجو اس بو اج يا و جا ام مح و و بي 


/الاغ ‏ قولهتيّ: (بل المراد الالات ...)7 
نعم المراد الآلآت. لكن اللعب بها لا يعد انتقاعا بها سلمنا لكن الانصراف المدّعى فى 
سائر الروايات آتِ هنا؛ فإنٌ الانتفاع بها منصرف إلى المقامرة بها مع العوض. 


8" -قولهت: (ويؤيّد الحكم...)!" 

ما تأيّد به أولى بالاستدلال مينا استدّل به سابقاً ؛ لاستفادة عموم مناط الحرمة منها بما 
يشتمل اللعب بلا عوض. بل دلالة الرواية الأولى بالعموم اللفظيّ, فلعلٌ وجه الغا بنك هيو 
عدم إرادة العموم من الرواية الأولئ قطعاً. و إلا حرمت الأفعال المباحة كلأ ولم يبق على 
ضفة الجواة الأ ما امعمل على ذكر الله تعالى. 

و أماابقئة الرزايات فظاهرها ته الكراهة:قهئ [لاسعولال توااعلن الخزار اولك تم 
بام تشصيسها _اغراء ضورة انها مزلمم العوض» 


9 قولهيي: (دون خصوص الفساد...)9ا 
بل دون الفساد. و لفظ «خصوص» سهوء كما يشهد به قوله: «إلاً الحرمة التكليفيه». 


قوله: (و يدل عليه أيضاً قول الصادق عليه السلام ...)!؛) 

النبويّان يدلان على حرمة المراهنة والمعاملة دون اللعب الخارجيّ, فلعلٌ المراد من 
الحرمة هو الفساد دون الحرمة التكليفيّة, و لعن الملائكة لعل من جهة اللعب أو أخذ 
العوضء و على كلّ حال فهما أجنبيّان عن حرمة نفس العمل واللعب الذي هو محل 
الكلام: مع أَنّْهما منصرفان إلى ما هو الشايع من الرهان. و هو ما كان بالآلآت المتعارفة, 
نعم لا يختصٌ بالالآت المعدّة للعب. فيشمل الرهان على اللعب بالخاتم والجوز والبيض. 
وأمّا مثل المصارعة و سائر المغالبات فهى و إن كانت شايعة إلا أن المراهئة عليها نادرة. 


)١(‏ كتاب المكاسب.». 2 سطر ل . (١)كتاب‏ المكاسب.». 8غ سطر /ا. 


حرق تجلا كود تجار ووط سوا بجو ا ا ال 1 الحاشية على المكاسب المحرّمة (الايروانى) / ج ١‏ 


١‏ قولهيّي: (والمحكى عن تفسير العيّاشئ...)( 
هذه الرواية عدن عن المع :و الحا تيت الفساة و شوعي المقضوة 


7 قولهتّ: (والظاهر أنّ المقامرة...)!') 

يعنى: المقامرة فى الروايتين, و أمّا القمار فيحتمل أنْ يكون اسماً لللعب بالآتٍ 
مخصوصة. و لهذا لم يستدل بالأخبار الكثيرة الناهية عن عنوان القمار؛ و ذلك لأنّ 
الاشتقاق منه جعلىّ فلا يشكل على الاستدلال بالروايتين بابتنائه على عموم معنى 
القمار لللعب بغير الآلآت المعروفة, و ذلك أوَّل الدعوئ. و لذا لايستدلٌ بالأخبار الكثيرة 
الدالّة على حرمة القمار. 

نعم يشكل على الاستدلال بالروايتين أنّ الأولئ منهما ظاهرة فى أنّ الميسر عبارة 
عن ما يقامر عليه و هو الرهن - فتوافق رواية ياسر الخادم التي عرفت أَنّها أجنبيّة عن 
المدّعئ و أنّها دليل الفساد. 

و الثانية منهما ظاهرة فى العموم من جهة الآلآت المعدّة و غير المعدّة. كما يظهر من 
قوله «حتى الكعاب والجوز»'" دون التعميم فى الآلات أجمع حتى المعروفة منها و 
غيرالمعروفة. 


:غ2 - قولهيق: (و مع هذه الروايات...)!؟) 

قد عرفت حال الروايات. و لو بنى الاستدلال بمثلها فالروايات التى أيّدبها المدّعئ 
ف الفيالة اليارقة المععيلة على شمر الميي ب نا لبر هخ ةقر اله والتلقة السك 
على عنوان الباطل أولئ بالاستدلال, لكنّك عرفت ما فيها. 


ءءء ل 2 مح ارب نار العاف 
ان الوفاء بالمعاملة, بل فى المعاملة ل قير معرب انا لورودة العين ا 


19 (؟) كتاب المكاسب.». 8:: سطر‎ .١ 7 كتاب المكاسب». 2/4 سطر‎ )١( 
"060 كتاب المكاسب» 8 سطر‎ )6( .١/ (غ) كتاب المكاسب». 4غ سطر‎ 


المسألة الخامسة عشر: القمار اي 0 


الوفاء الّذى مئآله إلى البناء على صحّة المعاملة كان تشريعاً محرّماً. نعم الدفع بعنوان 
التمليك الابتدائي لا بأس به حبّى فى القمار المحرّم. فلا وجه لما فصّله المصئّف بين 
المقام والقمار المحرّم بعدم استحباب الوفاء هناك و استحبابه هنا بعد حمل كلامه على 
إرادة صورة الوفاء لا حقيقتها, و إلا فقد صرّح بعدم استحباب حقيقة الوفاء هنا أيضا. 


6 - قولهكك: (بأَنْ يملكه تمليكاً جديداً...)١"‏ 

يعنى: من غير أن يكون ذلك باقتضاء المعاملة و بداعيها. و إلا فقد يكون أثر المعاملة 
استحقاق التمليك كما فى عوض الهبة المعوّضة فكان التمليك باقتضاء المعاملة فإذا 
قامر على أنْ يملّك المغلوب الغالب شيئاً كان التمليك بداعي تلك المعاملة و فاء بها نعم 
أو ملك لبد اخ أنه ملت يدرولا كر إليه كان لايك تتليكا مستتقلاً عي مريوط بالبجاملة. 


اكد ترل 12 (وظاهر ها من حيث عدورقع امام ل 

بعد ما حصل الفعل و تحقّق لا أثر للردع إلا تعليم حكم المسألة ليتحرّز فى الوقايع 
الآنية. و تعليم حكم المسألة و إعلام الجاهل لا يختصٌ وجوبه بصورة ما إذا حصلت 
مخالفة عن جهلء بل إِنْ وجب وجب مطلقاً. وإِنْ لم يجب لم يجب مطلقاً. 

هذا مع عدم معلوميّة حرمة عملهم؛ فإنّ صاحب الشاة قد أباح شاته لهم بشرط أن 
يلتزموا بإعطاء كذا إِنْ لم يأكلوا لا بشرط أنْ يعطواء و قد التزمواء فتنجّزت الاباحة فأكلهم 
كانت بالاباحة المالكيّة. 

و عدم كونهم ملتزمين بالوفاء شرعاً لا يرفع الاباحة المالكيّة الصادرة من المالك. و 
من ذلك يظهر بطلان ما أفاده المصئّف أخيراً من حرمة التصبّف فى المالء و لعل أمره 
بالتامل عقيبه يشير إلى ما ذكرناه. 


1غ - قولهتتك: (لا للرد على المالك...)! 
ماكان يتوهّم أحد و لاكان موقعاً للتوهّم أن القيّ كان لأجل رد القىّ إلى المالك. 


(١)كتاب‏ المكاسب». 8غ سطر 060" (؟) كتاب المكاسب.» 2 سطر 83 
(؟) كتاب المكاسب. 8 سطر ف 


شف ولو و م كاوق م ا ايبملوا راتلر فا مم عرو اللحافية على الفكان المحرّمة (الايروانى) / ج ١‏ 


-قولهيي: (والتأثير الواقعيّ الغير المتبدّل...)١‏ 

لعل التأثير الواقعيّ الغير المتبدّل لا يقتضى التحريم المتبدّل؛ فإِنٌ الآثار الوضعيّة 
لاتتغيّر ولا تتبدّل بإجراء الأصول مع تبدّل الحكم, فأكل السمٌ القاتل لا مانع من صدوره 
من الإمام, ثم يستمرٌ عدم العلم به إلى الوفاة؛ فإنّ ذلك ليس مخالفة لتكليف منجّز بحال. 
فقيؤه ليس لأجل تنجٌّر الحرمة عند العلم بل لاجل التخلص من الابتلاء بالسعات و الآثار 
الوضعيّة. فلو فرض أَنْ لم يعلم حبّى اضمحل الحرام و صار جزء من بدنه عليه السلام لم 
بتردّبٍ عليه محذور عقلىّ ليجب تنزيهه عليه السلام عنه. بل لو علم و لم يتقيّأ أيضاً لم 
يكن به بأس و مخالفاً لتكليف, نعم يظهر فيه آثاره الوضعيّة ان لم نقل بأنّ كمال نفسه 
المقدّسة يذهب بكل تلك الاثار. 


9 قولهت: (بناءَ على أَنّه مطلق المغالبة...)!') 

لكر البناء غير ثابتء بل المتفاهم العرفيّ خلافه؛ فإنّ المصارعة لايطلق عليها القمار 
قطعاً. نعم الظاهر أنّ العوض غير داخل فى مفهوم, فلو أبدل التمسّك به بالتمسك برواية 
عات المقشرة المتسن بك ها يقاني» كان اله : لأ النقامرة:قبها :ينعي الفتالفة, لكتك 
فو ق اها قفا انا 


- قولهي: (ويشهد له أنّ إطلاق آلة القمار...)"" 

إن كانت الشهادة من جهة الاشتمال على الإضافة فإضافة الجزء إلى الكل ممكن بل 
شايع. و إن كانت من جهة لفظ الآلة الظاهرة فى أَنّها غير ذى الآلة فآلة الرجوليّة كيف 
تطلق على ما هو داخل فى الرجوليّة بل به قوامها. 

هذا مع أَنّهِ لم يدّع أحد دخول الآلة فى مفهوم القمار حتّى يكون مفهوم القمار مركباً من 
اللضين الآلة.و إنما ادعى.وخول التقكد بها فى منهومةم و أثا'هى 'فهى حارحة البكة: 
امار هوا اللعتب الات مخضوضة ل لني :و الالكة::والعل الأمر بالتامل إشارة إلى ا 
ذكرتاة. 


.٠ كتاب المكاسب.». 4 سطر 20 (؟) كتاب المكاسب» 6 سطر‎ )١( 
.١7 (؟) كتاب المكاسب. 84:: سطر‎ 


المسألة الخامسة عشر: القمار بن بون ا سه اج بالنسو لقاب ارو تكن جا لخر مق وام اس 


"١١)...ميرحتلا قولهي: (ويمكن أنْ يستدلٌ على‎ - 0١ 

قد تقّم أنّ تلك الرّوايات للاستدلال بها على الكراهة أحرئ, و نحوها الرواية التي 
أشار اليها هنا. اعني: قوله: :الا تستحتٌ شيئاً من اللعب».!' بل الكراهة والحخ في الجمة 
عقليّة؛ فإ نّ الاشتغال بما لا يعني لا يليق بالعاقل, و لعلّه المراد بالباطل الذي حكم به 
الراوي جوابا ا لسؤال الامام عليه السلام, فإنّهِ لا يراد منه الباطل الشرعيّ قطعاً؛ والفزوسن 


جهله بالحكم. 


١8 كتاب المكاسب,. 44 : سطر‎ )١( 
.١15 ح‎ ٠٠١ (؟) الوسائل ؟١: 5760 ابواب ما يكتسب به باب‎ 


[المسألة السادسة عشر: القيادة] 
قولهيك: (وهى من الكبائر...)١١‏ 
و يكشف عنه تشريع الحدّ له فى صحيحة ابن سنان؛ فإن الحد عقاب دنيوى. و قد 
وعدالله التكفير عنه مع اجتناب الكبائر بقوله عرّ شانه: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 


نكفر عنلكم سيئاتكم» !"ا 


[المسألة السابعة عشر: القيافة ] 

0غ قولهيي: (والظاهر أنه مراد الكلّ...)!" 

و عليه فلا تكون القيافة عنواناً مستقلًا للتحريم يحتاج إلى الاستدلال. بل نظير 
التطفيف أو أولئ منه. ولكن لايبعد أَنْ يقال: إِنّ الإتيان إلى القافة للسؤال عن النسب إذا 
خيف حصول القطع منه محرّم, نظير الخوض فى المقدّمات العقليّة لمعرفة مناطات أحكام 
الشرع المنتهية إلى القطع بها مع كثرة خطائها. لكن حرمته حرمة عقليّة, يعني: لو خاض و 
أخطأ لم عدن 


[الظاهر من الرواية اعتقاد الخاصة بقضاء رسو ل الله يله يقول القافة ]| 
14 - قو لهي: (كما يشهد به ما عن الكافى...)1) 
لاشيادة فى الرواانة فلي نكا رلك حكن :العا نق يبل الظاهرسنيا أ الشاخة ا سا كاتا 
يعتقدون بقضاء رسول الله صلىالله عليه و آله بقول القافة, و أما قول الرضاعليه السلام: (و 
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ما أنا فلا)٠''‏ فلعلّه لأجل أَنّه كان قاطعاً بنسب ابنه لا يشكٌ فيه بل هو المتعيّن. و إلا لما 
أمرهم بالرجوع إلى القافة, بل نهاهم عنه و أنكر عليهم ذلك. إلا أن يقال: إن أمر الامامة لمّا 
كان مهمّاً و توقّف إثباته على ذلك ساغ الرجوع إليهم. و مع ذلك فى النفس من الرواية 
شىء؛ فإِنّ الجماعة المذكورين لو كانوا معتقدين بإمامة الرضا عليه السلام كفاهم إخباره و 
لم يتوقّفوا فى قبول قوله حمّى يخبرهم القافة. 


[المسألة الثامنة عشر: الكذب] 
060 - قولهييٌ: (بضرورة العقول والأديان...)0'ا 
ضرورة العقول مختصّة بما إذا ترتّب على الكذب مفسدة. و بهذا العنوان يحرم كل 
سىء حت الضدق لاخضرطن الكذب» ولوزسلء فالفقل له ير الكذت إلا خلها رونا به 
محرما. 


أتحقيق موضوع الكذب] 

-قولهت: (إلا أنّ الّذى ينبغى الكلام فيه...)'"ا 

الأحرى بالكلام هو تحقيق موضوع الكذب. و أنه هو عدم مطابقة الكلام للواقع أو 
عدم مطابقته للاعتقاد أو مخالفته للاعتقاد. والثمرة بين الأخيرين تظهر فى ما إذا تكلّم 
بالجملة الخبريّة شاكًاً غير معتقد لثبوت مضمون الجملة ولا ثبوته. فعلى الأول كذب دونه 
على الأخير. هذا فى احتمالات المطابق بالفتح -. 

وما احتمالات المطابق ‏ بالكسر _فهل العبرة بلا مطابقة ظهور الكلام, ظهوراً أوّليَا 
كان أو ثانويّاً حاصلاً بالقرينة, أو العبرة بلا مطابقة المراد منه. فعلى الأول التورية كذب 
دوزية غلى الأشين 

فالاحتمالات ستة. حاصلة من ضرب الثلاثة الأول فى الاحتمالين الآخرين. و الظاهر 
القا ذو عرفا أذل الكعتمالات الكوزم. و اخ الاسعنالين الاشير ين ونش انا السزة زد 
مظائقة: اراد :لو تور والظيون طاريق إلى الشراد راكفا | لتقا د طرق إن الوا ملب حير 
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المسألة الثامنة عشر: الكذب الا اس ا اا ا ا ا ل 0 


نْ يكون لهما موضوعيّة ' 0 

و يستفاد هذا من أخبار كثيرة دلت على أن التورية ليس كذباء والكذب فى قوله 
تعالى: «والله يشهد أن المنافقين لكاذبون4١"‏ بمعنى اللامطابقة للواقع؛ لأنّ الشهادة إخبار 
عن الاعتقاد مقابل الإخبار اذى هو إخبار عن الواقع. فواقعها هو الاعتقاد. فلو لم تطابقه 
كانت كذباً غير مطابق للواقع. 

ثم لو شككنا ولم يتعيّن لنا مفهوم الكذب فالقدر المتيقّن هو مخالفة الظهور و المراد 
جميعاً للواقع و الاعتقاد جميعاً و فى ما عدا ذلك يرجع إلى أصالة البراءة. 

نعم لو قلنا: بأنّ مناط حرمة الكذب و مفسدته مترتّب على ستر الواقع على الغير و 
إظهار خلاف الواقع و إيقاعه فى الاشتباه كان ذلك حاصلاً بمخالفة الظهور للواقع. بل 
بمخالفة ما يفهمه المتكلّم من الكلام و لولم يكن هو الظهور, كما فى «زيد ليس هنا» و هو 
يريد محل قيامه, و المخاطب يفهم أَنّه ليس فى الدار أو «علم الله ما قتله» و هو يريد الماء 
الموصولة, والمخاطب يفهم النافية, فإنّ الفهمين غير مستند ين إلى الظهورء والعبارة قابلة 
للأمرين. و هكذا فى إطلاق كلّ لفظ مشترك يفهم المخاطب أحدهماء والمتكلّم يريد 
الآخر, لكن التحريم بمناط الكذب غير نفس الكذب. والكلام فى نفس الكذب. مع أنه لا 
سبيل إلى القطع بالمناط. 


[ كونالكذب مفتاحاً للخبائث لا يقتضى الحرمة ] 
/اغ ‏ قولهي: (فإنّ مفتاح الخبائث كلّها كبيرة لا محالة ١)...‏ 
كونه مفتاحاً للخبائث لا يقتضى الحرمة, فضلاً عن كونها كبيرة, فلعلٌ مفتاحيّته من 
جهة أنه يوجب حالة جرأة للنفس على اختيار الخبائث والمحرّمات. مثل ما ورد من 
الاأمر باجتناب الشبهات كي ل عمد على اركاب الفحدناة ىقامة اختيار الجراء 
ليست بحرام, و لذلك نقول: بوجوب اجتناب الشبهات مع كونها مفتاحاً لارتكاب 
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 -‏ قولهتيي: (بقوله تعالى: إِنْما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون1)...27') 

ظاهر الآية أن الكذب'متسوق بعد الإيمان؛ لا أنه غلة له موب السلب الأيمان: 
فالآية نظير ما دلّ على أن العاصي لا يعصي و هو مؤمنء بل يسلب عنه الإيمان حينما يهم 

49 قولهت: (فانّها ظاهرة باختصاص...)1" 

لا ظهور لها فى الااختصاص.ء بل غايتها الإشعار. و لا عبرة باللإشعار سيّما فى مقايل 
الاطلاقات. 


[الكذب بجميع أفراده من الكبائر] 
-قولهت: (و يستفاد منه أنّ عظم الكذب...)1؛) 
معلوم أنّ عظمه يكون بذلك. لكن هذا غير العظم بالمعنى المبحوث عنه, فريّما كان 
العظيم والحقير بالمعنى الأوّل كلاهما عظيمين بالمعنى الثاني فالكذب كبيرة بجميع 
أفراده. و ما يترئّب عليه ضرر أعظم, أعظم مما يترئّب عليه ضرر أضعف. 


١‏ -قولهت: (يدلّ على أنّ الكذب من اللمم...)!" 

لا يدل على ذلك؛ فإنّ الكذب والغيبة وسائر المعاصى العامّة البلوئ لا يخلو منها أحد 
من أوّل بلوغه إلى آخر عمره. و مجرّد ذلك ل يجعله من اللمم. و إلأّلم يحتج إلى 
الاستدلال له بهذه الرواية, ولم تزد الرواية إلآأنْ نبّتهت على ذلك الأمر الواقعىّ. و هو عدم 
انفكاك أحد من الكذب. و قد نتّهت أيضاً على أنّ عنوان «الكذّاب» لا يحصل بمجدّد 
بالكذبء و هذا لايحصل بمجرّد اثّفاق الكذب فى بعض الوقائع, و بالجملة الرواية لا تدل 
على ان مز ر علق الخد لسيقد ل نه على تناك اهل 
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المسألة الثامنة عشر: الكذب و ل ل و ا ا ل ا 


5 قوله: (و فيه أيضاً إشعار...)!١‏ 

بل فيه دلالة على أنّ الكذب يولّد و يستتبع عنوان الفجور استتباع الفجور النار بلا 
تخلّفء بل هذا التعبير صحيح حبّى مع انطباق عنوان الفجور على الكذب. كانطباق عنوان 
الاحراق على الالقاء فيقال: الالقاء سبب للإحراق. 

هذا مع أنه لو بنى على الأخذ بظاهر الرواية كان مقتضاها عدم ترتّب العقاب على 
الكذب. و إِنُماكان العقاب على الفجور المتولد منه. 


21 قولهت: (مع إضمار عدم الوفاء...)!"" 
بل مع العلم بعدم الوفاء ولو أجل عدم التمكن و أنّ هو أضمر الوفاء لو تمكن. 


[معنى الوعد والوعيد] 

5 - قولهي: (بل الظاهر عدم كونه كذباً حقيقياً...)'"ا 
فإنّ الوعد عنوان جملة خبريّة أخبرت عن العزم على خير و إحسان مستقبلء كما أن 
إلأجملة خبريّة, نعم نفس الوعد كنفس عنوان الإخبار حاصل بالتكلّم بالجملة الخبريّة. 


[خلف الوعد ليس بكذب] 
06 - قولهتي: (وكيف كان فالظاهر عدم...)!'ا 
لا يكاد يتوهّم دخول خلف الوعد فى الكذب, و لاكان ذلك محل الكلام. وقد قصر 
هو رحمهالله الرواية بحرمة الوعد المقارن بإضمار عدم الوفاء كما فى بعض فى الروايات 
الاتية. ش 
و يحتمل أنْ يراد حرمة الوعد فى موضوع العلم بعدم الوفاء و لو من غير إضمار لعدم 
الوفاء بل و لو مع الإضمار بالوفاء إذا تمكن لكن علم يعدم التمكن. 
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7 قولهيي: (حرمة الكذب حنّى فى الهزل...)١"‏ 

بل ظاهر هما رجحان الاجتناب بالأعمّ من الإلزاميّ و غير الإلزاميٌّ كما هو مقتضى 
مادّة «اثقوا» و مادّة «لا يصلح» و لا ينافي هذا حرمة قسم الجدّ بل يمكن أن يقال: إن 
«اثقوا» فى المرسلة للاستحباب, و ذلك باعتبار المجموع من حيث المجموع من الجد و 
الهزلء فلا ينافى وجوب اجتناب قسم الجد. و يشهد لما قلناه ما اشتملت عليه من 
التعليل. 


/51 - قولهت: (و يمكن أن يراد به الكذب فى مقام الهزل...)!" 

إن كان الكذب كذب جدّ لا كذب هزلء و ان كان صادراً فى مقام الهزل لم يكن من 
محل توهّم الجواز ليصرّح بتعميم التحريم؛ لعدم اختصاصه بخصوصيّة من سائر أفراد 
الكذب الجدّى. مع أنه لو أريد من الكذب فى الهزل الكذب فى مقام الهزل اقتضت قرينة 
المقابلة أَنْ يراد من الكذب فى الجدّ الكذب فى مقام الجدٌ و إن كان كذب هزلء فيدخل 
الكذب هزلاً تحت الكذب فى الجدً, فيكون متيقّن التحريم بالنسبة إلى الكذب الجدّى فى 
مقام الهزل مع أنه ليس كذلك. 

والحقّ أن يقال: إِنّ المقسم ينبغي أَنْ يكون محفوظاً فى قسميه. و هو فى الرواية 
الكذوو و يقلوم 1 الكذاب هرلا ليس ركذي نيتنا مع عنام القرقه على اتلد سارلل 
لوكان خبره صادقاً مع القرينة على الهزل لم يبعد عدّه كذباً. 

وعلى هذا نقول: ينبغي أَنْ لا يكون المراد من الهزل حقيقة الهزل و عدم القصد الجدّى 
لمعن بل نظي ر.خدم القصد إلى الؤقام بالوغد: فإنّ الخبار بألهسيفعل فتىالمستتقيل 
إخبار حقيقيّ جدّى لا هزل فيه. لكن لمكان أنه غير بْانِ على الوفاء بذلك أشبه الكلام 
الهزليئ. فأطلق عليه الهزل, و لعل قوله عليه السلام فى رواية الحرث: (و لا يعِدن أحدكم 
صبيّه ثم لا يفى له)''' بعد قوله: (لا يصلح من الكذب جدّو هزل) قرينة على ما قلناه. 


#جواز الكذب فى مقام المزاح] 
وعلى كلّ حال لا ينبغى الاشكال فى جواز الكذب فى مقام المزاح, لا سيّما مع قيام 
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المسألة الثامنة عشر: 0 ا ا 


القرينة على المزاح؛ فإِنْ ذلك ليس من موضوع الكذبء و لو فرض أنه من موضوعه 
فالأخبار منصرفة عنه, و قد عرفت المناقشة فى دلالة الروايتين على المنع الإلزاميّ أوّلاً, 
و عرفت المناقشة فى دلالتهما على المنع عن الهزل بالمعنى المبحوث عنه أخيراً. 


54 قولهتي: (و هوالكلام الفاقد للقصد...)!" 
يعني : قصد الحكاية واللإخبار و قصد كشف الواقع للمخاطب. لا الفاقد للقصد بالمرّة 
حمّى القصد الاستعماليّ للألفاظ فى المعانى ككلام النائم والسكران. 


64 قولهتّ: (مع نصب القرينة...)!"ا 

بل نظلا عاتعلى مذاقةتى القووية أنها لبيك ركذيو فذقو يكنا ستابقا ار الكنات 
يحصل بعدم مطابقة المراد للواقع لا بعدم مطابقة الظهور له. نعم مع نصب القرينة يخرج 
عن الكذب حتّى على مذاق من يرى ضابط الصدق والكذب مطابقة الظهور و لا مطابقته؛ 
فإن الظهور بعد قيام القرينة على المزاح يقتضىي عدم تحقّق مضمون الجملة حتّى لوكان 
متحققا كان كذيا. 


٠‏ - قولهي: (وعن الخصال...)("ا 
الكلام فى هاتين الروايتين و عدم دلالتهما على الحكم الالزاميّ هو الكلام فى 
الروايتين المتقدمتين. 


[إرادة خلاف الظاهر مع نصب القرينة ليست يكذب] 
١/اء ‏ قولهي: (ثم إنّه لا ينبغى الإشكال...)11) 
نعم لا ينبغى الاإشكال فى كلّ ما أريد خلاف الظاهر مع نصب القرينة؛ فإنّ الظهور 
حينئذٍ ينقلب إلى ظهور ثانوى. والمعيار فى الصدق والكذب على مطابقة هذا الظهور 


للواقع ولا مطابقته. فلو لم يطابق هذا الظهور كان كذباً و إِنْ طابق الظهور الأوّل, و بالعكس 
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العكس. فلو قال: «زيد مهزول الفصيلء و فصيله مهزول» كان كذباً اذا لم يكن جواداً و إذ 
كان جواداً فهو صدق و إن لم يكن فصيله مهزولاً أو لم يكن له فصيل. 
هذا بناءَ على أن المدار فى الصدق والكذب على مطابقة الظهور ولا مطابقته. و إلا لم 
بحتج إلى نصب القربنة؛ و كفى عدم كون الظاهر هو المراد فى الخروج عن الكذب, كما هو 
كذاى المعتتف! نضا ف القور تاس أرها نيك كات 


- قولدي: (إلا إذا بنى على كونه كذلك...)7 
دري حر دع عويد لكا ورا تريجاية برج إلى اعتبار مطابقة 


[هل التورية كذب ام لا] 

*الاغ ‏ قولهتي: (فلا ينبغى الإشكال فى عدم كونها من الكذب...)!"ا 

نعم لا إشكال فى عدم كونها من الكذب فى ما كان من قبيل المثالين الأوّلين - يعني: 
ازيل عق عزنة لفقل بو لتنا لي فون مقة ,فى | بعر د أو كانه اتثيرة اللنقل اهما له 
واحدة غير ظاهر فى أحد المعنيين؛ فإنّه ليس على المتكلّم رفع توهّمات المخاطب و 
اشتباهاته الّتى لم يلقه هو فيها إلاّأ نْ يقال: إن ذكر اللفظ فى مقام يوقع المخاطب فى 
الاشتباه و خلاف الواقع كذبٌ أو إِنّ مشتمل على مناط حرمة الكذب. 

و أمّا ما كان من قبيل المثال الثالث ‏ يعنى: كان لللفظ ظهور. و ظهوره مخالف للواقع, 
لكن المراد منه كان مطابقاً للواقع؛ و لم ينصب قرينةٌ على المراد ‏ فعدم كونه من الكذب 
مبنيّ على كون المعيار فى الصدق والكذب هو مطابقة المراد للواقع ولا مطابقته. لا مطابقة 
الظهور ولا مطابقته, و إلا كان كذباً و قد تقدّم استظهار الأوّلء و هو المطابق للأخبار 
النافية للكذب عن التورية؛ و لو فرض الشك فالمتيقّن من موضوع الحرمة هو ما كان 
المراد والظهور جميعاً غير مطابقين للواقع؛ فيبقى غير المطابق فيه أحدهما خاصةً تحت 
أصالة الحل. 
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المسألة الثامنة عشر: الحستو تعره الوه اندي توالقوم الوق سخب اووطامدا موف كمض اا طسو مطح لخ ا 


[المراد من فقدان الصواع] 
4/اء - قولهيك: (ألا ترى أَنّهِم قالوا: تَفقدٌ صُواع المَلكِ...)!" 
ينبغى أن يكون المراد من فقدان الصواع عدم وجدانه فى محلّه لا الفقدان الحقيقيّ. و 
الأكان نفس هذا الكلام كاذباً؛ لعدم فقدهم له و علمهم بمكانه. اانه فى رحل بنيامينء و 
مجرّد عدم معرفة موضع الرحل لا يوجب صدق الفقدان, فلو كانت لك وديعة عند زيد لا 
تعلم أن وضعها فى أىّ بيت من بيوته هل يقال: إِنّك فقدتها. 


0 - قولهيق: (إنّما عنى سقيماً فى دينه...)!'ا 
ولوسقما اضافا وابالسجة الو قرمة كم ينه كما بين الل ذلك قو لدتعالى لؤاوله 
تؤمن قال: بلى ولكن ليطمئنٌ قلبى» 


71 قولهدييٌ: (قال له: صدقت ...)"ا 

يعنى: صدقاً مخبّرياً حاصلاً بمطابقة مضمون الجملة للواقع لا خبريّاً؛ لعدم قصد 
المتكلّم إلا الأخرّة النسبيّة, و كان حلفه أيضاً على ذلك بتوهّم أنه فى مقام الضرورة: أو 
كان ذلك منه تجريّاً وعليه فالرواية تكون أجنبيّةَ عن المقصد من إثبات الصدق الخبرىٌّ 
إلا أنْ تكون الرواية دالَهَ على تحقّق الصدق الخبرىّ حمّى لو قصد الأخوّة الدينيّة. و فيه 
نظر. 

[من مسوّغات الكذب: الضرورة] 

/الاغ قو لديي: (قال الله تعالى: إلأمن أكروالا.يي)ام 

الظاهر أن الإكراه فى الآية على إنشاء التبرّي و الارتداد. فلا ربط له بمقامنا من الاكراه 
على الكذب. إلا أَنْ يستفاد منها المناط أو الفحوئء أو يقال: إِنّ إظهار التبرّى و الارتداد 
مع سلامة الاعتقاد لا ينفك عن الكذب و الإخبار عن عدم الاعتقاد و هو معتقد. 


)١(‏ كتاب المكاسب» :١‏ سطر 1. )١(‏ كتاب المكاسب. :١‏ سطر ل. 
(؟) كتاب المكاسبء. :0١‏ سطر .٠١‏ () النحل: .١٠١5‏ 


(60) كتاب المكاسبء. :0١‏ سطر .١١‏ 


تايف حم و عه كوا لفطو كمة فم وو مكو 06ج الحاشية على المكاسشب المحرّمة (الايروانى) / ج ١‏ 


قولهئق: (و قال تعالى: لا يتّخذ المؤمنون!"...)!'ا 

ربط الآية بالمقام لعلّه من جهة أنّ انُخادهم أولياء تقيّدَكذب فعليّ سوّغته التقيّة؛ فإنّه 
بفعله يظهر الموالاة و هو ليس بموالٍ لهم, و الكذب لا فرق فى حرمته بين أَنْ يكون قولياً 
او فعلياً أو لعل طرح المودّة لا يخلو عادة عن إظهار المحبّة باللسان فكان كذباً سوّغته 
الآية لأجل التقبّة. 


9 - قولهيّي: (والعقل مستقلٌ بوجوب...) ”ا 

قد عرفت أنه لو بنى على الرجوع إلى العقل و ملاحظة الترجيحات و موازنة المناطات 
أشكل الأمر فى كثير من الصور؛ لعدم الإحاطة بالمناطات حتّى يعلم الراجح منهما من 
المرجوح والقوىّ من الضعيفء نعم لا بأس بذلك فى الموارد المتيقّنة كالكذب لحفظ 
النفس من الهلاكة. 

[هل تجب التورية -عند الضرورة إلى الكذب _-على القادر عليها؟] 

- قولهي: (ظاهر المشهور هو الأوّل...)! 

لبن قينا اتقله المصتف: من العناراتك:دلالة على ونحوب التؤرية إذا كر على الكذات 
تخلّصاً عنه. فلعلٌ التورية الّتتى ذكروها فى موارد الاكراه على الحلف لأجل التخلّص عن 
الجلك كاذياً. وكانك ترنة الحلقف كاذب لا توكلم سه الأكزادماكان إلى السحلضن 
سبيل ولو بالتورية, بخلاف حرمة الكذب و أنّها كانت ترتفع عندهم بمجرّد الإكراه و إن 
امكن التخلص عنه بالتورية. 

لكن رفع الحرمة إن كان بعنوان الإكراه أمكن أَنْ يقال إِنّ عنوان الإكراه لا يتحقّق مهما 
أمكنت التورية بسهولة, نعم لو كانت التورية فى تلك الحال لما تتعرض من الدهشة 
محتاجة إلى فكر و تأمّلء فينتقل المكره بحقيقة الحالء و أنه أراد التخلّص بالتورية دخل 
فى موضوع عدم إمكان التورية و تحّق الإكراه على الكذب بالتوعيد عليه هذا 

ولكن يمكن أنْ يقال: إِنّ التخلص عن الكذب لا يتوقف على التورية ‏ حتّى يقال: 
كثيراً ما لا يتمكّن من التورية فى تلك الحال؛ لدهشة تعترى الشخص أو لعدم الاستحضار 


.١١ آل عمران: 18. (؟) كتاب المكاسب».١0: سطر‎ )١( 
.١7 سطر‎ :١ (غ) كتاب المكاسب.»‎ .١5 سطر‎ :١ ("؟) كتاب المكاسب.».‎ 


المسألة الثامنة عشر: 01 ل جا باسحو ول سجس كمي أب مووي اوه كوو 


لكيفيّة التورية واحتياجها إلى التأمّل الموجب لانتقال المكره_بالكسر_إلى المطلب. بل 
يمكن إلقاء الألفاظ و ذكرها بلا قصد معنيّ من المعانى, كالألفاظ الصادرة من النائم 
والمكراة: ونعةة غطور التطتى بالنال عده:3 كر اللفظ لين قصد! المت بو بمعلوم أن 
إلقاء الألفاظ قوالب صرفة خليّة عن قصد شىء من المعانى بمكان السهولة. 

ولكن الحقٌّ مع ذلك جواز الكذب و قصد المعنى الغير المطابق للواقع و إن أمكن 
التخلّص بما ذكرناه أو بالتورية, و ذلك لأنّ الإكراه فى الإكراه على الكذب و إن كان 
متعلّقاً بألفاظ الكذبء لا بقصد معناه الذي هو ليس تحت إحاطة المكره _بالكسر ‏ لكن 
هذا كافٍ فى رفع حكم الكذب و جواز قصد مدلول اللفظ, و ذلك لأنّ الاإكراه على تمام ما 
هو موضوع التحريم كما يرفع التحريم كذلك الاأكراه على جزءٍ الموضوع. و الألفاظ فى 
الكذب جزء من موضوع الكذب بل عمدته, و لولاه لم يتحقّق الكذب بمجرّد القصد., فإذا 
أكره الشخص على اللّفظ أوجب إكراهه ذلك ارتفاع الحكم التحر يمي التبعيّ الضمنيّ عن 
ذلك اللفظ. والمفروض أنّ مجدّد القصد للمعنى أيضاً ليس بحرام, فلا بأس له أَنْ يقصد 
المعنى وكان قصده ذلك كالقصد للمعنى بلا ذكر لللفظ. 

و على ما ذكرناه فدليل رفع الاضطرار و رفع الإكراه و الأخبار الخاصّة الواردة فى 
جواز الحلف كاذباً عند الضرورة كلها متطابقة المؤدّئ متّفقة الدلالة على جواز اللكذب 
مع إمكان التورية. 


١‏ - قولهت: (مع أنَّ قبح الكذب عقلي...)1" 

هذا الوجه ضعيف؛ فإنّه لو صدق الاوكراه على الكذب مع القدرة على التفصّي بالتورية 
أو بذكر الألفاظ بلاقصد للمعنى شمله حديث رفع الإكراه؛ ولم يبق لهذا الوجه مجالء ولو 
لم يصدق الاإكراه فلم يشمل حديث رفع الإكراه كانت إطلاقات حرمة الكذب محكّمة 
بلا حاجة إلى هذا الوجه. مع ما عرفت سابقا من منع حكم العقل بقبح الكذب بما هو 
كذبء و إِنْما يحكم بقبحه بما أنّه موجب للفساد. فيكون حكم العقل تابعاً لترتّبٍ المفسدة 
عليه, وهو كثيراً ما لا يكون. وفى ماكان لم يكن فرق بين أن يورّى أولا يورّى, فصحٌ أن 
يقال: إن حكم العقل بقبح الكذب يعم التورية, و مناط حكمه هو إلقاء الظهور على خلاف 


)١(‏ كتاب المكاسب.» :0١‏ سطر وه 


ضف موا وا اك كر كاه امول الاو وعبات ما وك 2642 الحافية على المنكا المحرّمة (الايروانى) / ج ١‏ 


الواقع» سواء قصد المعنى الظاهر أولم يقصد. 


- قولهي: (المستلزم للمنع مع عدمه...)(0 

لا مفهوم لحديث رفع الاضطرارء بل لا يشتمل إلا على عقد سلبيٌ. و لا تعض للعقد 
الإثباتيّ» و هو عدم الارتقاع مع عدم الاضطرار كي يعارض مفهوم هذه الأخبار بالعموم 
من وجه. فهذه الاخبار لا معارض لها يقتضى تقييدها لو لا استبعاد التقييد سوى مطلقات 
حرمة الكذب؛ فإن النسبة بينهما عموم من وجه. و بعد استبعاد التقييد فيها يتعيّن التقييد 
فى الاطلاقات, بل و لو لا استبعاد التقييد فيها كان متقضى القاعدة جواز الكذب؛ لأر” 
الإطلاقين متعارضان بالعموم من وجه, والمرجع أصالة الحل. 

ويمتا د كرنا يظهر أن الإشكال فى ما ذكره المصنّف من وجهين: 

الأوزة خدل ول شن الخسط ران مها رطا لهذه الأخبار بالعموم من وجه. مع أَنّه لا 
مفهوم لها كي يعارضها. 

الثّانى: جعل المرجع إطلاقات حرمة الكذب. مع أنّ هذه الإطلاقات معارضة لها 
بالعموم من وجه.ء فإمّا يتعيّن تقييد الإطلاقات؛ ؛ لاستبعاد التقيبد فى هذه الأخبار. أو بعد 
التعارض والتساقط يرجع إلى أصالة الاباحة. 


ولعل أمره بالتأمل يشير إلى الوجهين. 


8غ قولهيق: (لأنّ مورد الأخبار عدم الالتفات...)!'" 

قد عرفت أن التفصّي لاينحصر بالتورية ليمتنع التفصّى مع عدم الالتفات الى التورية, 
بل يحصل التفصّى بذكر اللفظ غير قاصد للمعنئ كما فى النائم و السكران, و هذا فى غاية 
السهولة لايحتاج إلئ مؤونة: نعم المعنى يخطر بالبال عند ذكر اللفظ. لكن ذلك غير قصد 
المعنئ من اللفظء والمحرّم هو هذا دون ذاك. 


5 - قولهتي: (و يمكن أن يفرّق بين المقامين...)!" 
فيه أوّْلاً إن هذاالفرق مبنيّ على عدم شمول دليل نفى الاكراه للكذب إذا أكره عليه, و 


.١ سطر‎ : ١ سطر 0 (؟) كتاب المكاسب»‎ :١ كتاب المكاسب.».‎ )١( 
(؟) كتاب المكاسب. 6 سطر ل.‎ 


المسألة الثامنة عشر: اح اياي و ناوخ سر قو ما ع الوا بال ومس مودو ارق و ا 


قفدت ودش الاسطران ب الشتهول نبالا با 'فبدنااة كر ها حرفا بحرت موعدة 
اعتبار العجز عن التفصىّ فى تحقّق موضوع الاإكراه. 

و ثانيا: إن تعلق الإكراه بالبيع والطلاق الحقيقيّين ممنوع. ولا ينبغى ان يغثّر بقول 
المكره: «بع أو طلّق و إلا قتلتك»؛ فإنّ هذا التعبير لايوجب الحمل إلا على ما للمكره 
الاحاطة به. و له طريق إلى معرفة تحققه ولا تحققه. و هو ليس إلا الألفاظ دون الأمور 
القلبيّة والقصود. 

و ثالثاً: نمنع عدم اعتبار العجز عن التفصّي فى تحقق موضوع الاإكراه مطلقاً. و إِنّما 
المسلّم عدم اعتباره إذا كان التفصّى شاقًّاً معدوداً مما حصل منه عجز عرفيّ» دون ما إذا 
كان فى غاية السهولة -كذكر الألفاظ خالية عن قصد شىء من المعنى, أو التسورية إن 
أمكنة هله -؛ فنّه لاب يتحقق الاإكراه حينئذٍ على الكذب. هذا. 

لكل الح عدم اعبار المج عى التقفتى مط بق ذا فرك هذا كلل كلانت نه لقي 
من التورية أو ذكر الألفاظ بلا قصد للمعنئ لم .يفعل محرّماً. و كذا لو باع أو طلّق قاصداً 
للمعنى مع التمكن من التفصّي لم يوْثّر فى النقل وانقطاع علقة الزوجيّة, و قد تقدّم بيان 
ذلك عن قريب. 

و حاصل تقريبه بما يوافق المقام: أنّ آثار المعاملات و الإيقاعات مترئّبة على 
الكناء انها قاصيدا متها مغانها لا عل نسدد الفاظها أو ممرد قصة مغاننها:فكما أت هذا 
المجموع لو فرض تعلّق الإكراه به ارتفع أثره بحدديث رفع الإكراه كذلك لو تعلّق الإكراه 
بجزءٍ من أجزاءه؛ فإِنّه يخرجه عن الجزئيّة للسبب المؤثّر. فلا يبجدي حينئذٍ ضمٌ الجزء 
الأعواليدقى عضول الاق 


6 - قولهت: (و يحمل عليه قول أميرالمؤمنين عليه السلام "١7...‏ 
حمل كلامه عليه السلام على الضرر الماليٌ ثمّ الاستدلال به على إثبات الحكم 
اااستحبابي مشكل. 


)١(‏ كتاب المكاسب. ”6: سطر .١1‏ ويه عليه يحمل». 


إبارفا مم م 666666660 666666666666000 0606666666666... الحاشية على المكاسب المحرّمة (الايروانى) / ج ١‏ 


[دوران الأمربين الحمل على التقيّة والاستحباب] 

قولهق: (تعيّن الثانى...)١‏ 

هذا اكلم الامسياه ود ليل شارع رالا فليله لا انشيدات:واقما كرك سا 
هذا على الاستحبابء ثمّ يستدل به على إثبات الحكم الاستحبابى” 

إن قيل: عدم ثبوت الوجوب يعيّن حمل اللفظ على معناه المجازىّ, وهو الاستحباب, 

قلنا: هذا إذا ثبت الصرف و عدم إرادة المعنى الحقيقيٌّء فيحمل اللفظ على المعنى 
المجازىّ, و أمّا إذا احتمل إرادة المعنى الحقيقيّ و لو تقيّةٌ فالصرف غير ثابت حبّى يحمل 
على أقرب المجازات من المعنى الحقيقيّ. إلا أَنْ يقال: إن الحمل على التقيّة والتصرّف فى 
جهة الصدور لا يرتكبه العقلاء ما أمكن التصرّف فى دلالة اللفظ بالحمل على المجاز. 


[الكذب لأجل تحبيب غير المتحابّين ليس كذباً] 

1غ - قولهييٌ: (من مسوّغات الكذب: إرادة الإصلاح...)!"ا 

ظاهر أخباره أن ذلك من جزئيّات الكذب لمصحلة بلا دخل لعنوان الإصلاح كما 
يشهد له خبر عيسىبن حثان و رواية الصدوق. 

ثم إنّ الكذب لأجل تحبيب غير المتحابّين ليس كذباً فى مقام الإصلاح؛ فإنّ ظاهر 
الكذب لأجل الإصلاح هو ما كان لأجل رفع التباغض فيحتاج إلى السبق بالتباغض, لا 
مجرّد عدم التحابب فيكذب للتحبيب, و يكفي فى حصول مفهوم الإصلاح البغض من 
جانب واحد. و لعل مورد مرسلة الواسطى ذلك؛ فإنّ الرجل الذي بلغه الكلام فاخبت 
نفسه هوالذي أبغض صاحبه. و أمّا صاحب الكلام فلا يستلزم كلامه بغض صاحبه. فلعل 
كلامه كان من قبيل نفى الاجتهاد أو نفى العدالة ممّا لايكون عن منشأ البغض. 


4 - قولهي: (تسمع من الرجل كلاماً يبلغه...)"" 
يعنى: تسمع من الرجل الذي بلغه الكلام فأخبته حكاية ذلك الكلام من باب الشكوى 
عق مدا خبدة تكد انك رفع لذكي امهو تسكن غنة خاذف ذلك هجا بريه 


7١ كتاب المكاسب» 0 سطر‎ )١( "١ كتاب المكاسب» 6 سطر‎ )١( 
71 (؟) كتاب المكاسب. 05 سطر‎ 


[المسألة العشرون] 
8 قولهيي: (اللهو حرام على ما يظهر...)!" 
ليس فى شىء ممّا نقله من العبائر دلالة على حرمة اللهو بقول مطلق عدا عبارة 
المعتبر, و إِنْما غاية مداليلها حرمة الصيد لهواً واللعب لهواً. و كون ذلك يمناط اللهو غير 
ثابت. 
ثم على تقدير الدلالة أىّ جدوى فيها بعد عدم الإجماع على ذلك؛ و لعل غرض 
المصنّف من نقلها إيطال ما ادّعئ من الإجماع على عدم الحرمة, و كذا الأخبار لا دلالة 


- قولهتّ: (فإذا ثبت القبح ثبت النهى...)!'ا 
لكن القبح الثابت أعمّ ممّا يقتضى النهى التحريمى و النهى التنزيهى؛ و سيجىء من 
المصنّف نفى وجدان الفتوئ بحرمة اللعب ممّا عدا الحلّى. 


[لاتدل الأخبار على حرمة اللهو بقول مطلق] 
١‏ -قولهيّ: (والأخبار'" الظاهرة فى حرمة اللهو...)!؛) 
لاظهور فى الأخبار فى حرمة اللهو بقول مطلق. 
اما الرواية الاولئ فالصغرئ فيها ممنوعة, اعني: كون مطلق اللهو مما يجيىء منه 
الفساة يدها 
و أمّا الثانية فهى أولى بالتمسّك بها للجواز؛ فإنّ ظاهر تقييد الملاهى بالّتى تصدّ عن 
ذكرالله هو الاحتراز و الظاهر أنّ المراد من الصدّ حصول حالة الاحتجاب للنفس من أثر 


.73/ كتاب المكاسب,. 07: سطر‎ )١( .77 كتاب المكاسبء. 07: سطر‎ )١( 


(؟) و فى الاصل «و للأخبار» والصحيح ما اثبتناه. 
() كتاب المكاسب. 07: سطر ."١‏ 


3 ا ع لك عن اناا كزع لماه وللو اندج م بريه الجاقية على المكاسسن المحرّمة (الايروانى) / ج ١‏ 
تلك الملاهي ‏ فإِنٌ لأنواع المعاصي آثار خاصّة _كما أشير إليه فى صدر دعاء كميل ‏ لا 
الاشتغال الفعليٌَ عن ذكره؛ فإنّ ذلك حاصل عند كلّ فعل و لو كان مباحاً. والمتيقّن من 
ثبوت هذا الأثرله هو ما دل الدليل عليه, و هو اللعب بآلات الأغاني. 

وأمًا الثالثة فظاهر الباء فى قوله عليه السلام: (الاا شتغال بالملاهي)'" السببيّة و 
الاستعانة, و مقتضاه كون «الملاهي» جمع «الملهاة» اسم الآلة. ولا قرينة هنا على الصرف 
عن هذا الظهور كما كانت فى الرواية السابقة. 

و أمًا الرابعة فبما تقدّم فى الثانية, فإنٌ الالهاء عن ذ كرالله نظير الصدّ عن ذ كرالله تعالى. 

و أمَا الخامسة فلا تدلّ على حرمة اللهو بل غاية مدلولها انقسام السفر على قسمين. 
و أنّ الخروج فى أللهو لايوجب التقصيرء فليكن سفر اللهو عنواناً مستقّلاً فى عدم التأثير 
فى التقصير غير عنوان سفر المعصية. 

و أمّا السادسة فدلالتها أيضاً على الحرمة ممنوعة فضلاً عن أن يكون التحريم بمناط 
اللهو المطلق, فلعل السماع فى حيّز مرتبة خاصّة من اللهوء وهو اللهو الصادٌ عن ذ كرالله» و 
لذلك حرم. 

و أمّا السابعة فبما ذكرناه فى السادسة. 

و أُمنا الثامنة فبطلان اللهو عرفاً مسلّم. لكن لم يقم دليل على حرمة كلّ باطل عرفيّ, 
بل الضرورة على خلافه. و كون المراد من الباطل فى الرواية الباطل الشرعىّ خلاف 
الظاهر, ولوسلّم فالباطل الشرعىٌ يعم المكروه. 

ومن هذا كلّه يظهر لك حال ما أيّد به المدّعئ من الأخبار. 

ثمّ لو سلّمنا دلالة هذه الأخبار على حرمة اللهو بقول مطلق نقول: إِنَّ اللهو عبارة عن 
حالة الالتهاء والانشغال عن الشىء. والمراد هنا حالة الالتهاء عن الله لا مجرّد الانصراف 
ألفملك اللنفين عن الله مالى »وال وجب أ يكون الشهضن ذاكرا له تغالن داتما دو هذه 
الحالة لانعلم حصولها إلا فيما دل الدليل عليه. و هواللعب بآلات الأغانى فلعلٌ لهذه 
الآلات جاذبةٌ تجذب النفس إليها فتكون مواعاً بهاء و بذلك تحتجب عن الإقبال إلىالله 
تعالى. فلهذا حرّمها الشارع. 


)١(‏ الوسائل ,577:1١‏ أبواب جهاد النفس ب 47ح 1ل. 


الاكتساب بالعمل المحرّم فى نفسه / الهو بس شن اب الم اب ل و ا بس وو مون مس و ا الل 


[بيان النسبة بين اللهو و اللعب و اللغو] 

ثم الظاهر أن بين اللهو واللعب و اللغو عموم من وجه. فاللهو فعل النفس. و اشتغالها 
اللدّائد الشهوية يلآ قضد غاية و إن كانت الغاية خاصلة, سواء :ضدرت حتركة جوارحية 
من الشخص أولا. كما فى استماع آلأت الأغانيّ, قال الله تعالى: هو هم فى خوضهم 
يلعبون لاهية قلوبهم». ' 

واللعبٍ هو العمد إلى خركات جوارحية لغانة الالتذاذ بها بلا قد غاية أخرئ و إن 
كانت الغاية الأخرئ حاصلة, كأكثر أفراد اللعب المترتّب عليه غايات عقلائيّة من فطانة 
النفين وجووتها وجول التكررو قة الأعضاب:والعطنادت: 

واللقو العركات الخارحكة الخالية عن الفاياك: 

وق حرفت سبع الالال حل موق وقول طلقمو قا ليوو اللقواقيكا رشني 
حالاً من اللهو فى عدم الدليل على حرمتهما بقول مطلق, و قد ورد النصٌ على جواز 
اللعب بالحمام, و فى رواية علىّبن جعفر: (لا نستحبٌ شيئاً من اللعب)»'" و هى تدلّ على 
الكراهة, واللغو فى قوله تعالى: «و إذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً4'" لا يراد منه مطلق اللغو 
قطعاً. والمتيقّن منه بقرينة استشهاد الامام عليه السلام هو الغناء. 


- قولهت: (و فى رواية أبي خالد الكابلئ...)'"" 
اها الروايه فى مذاء إنبات خاصةة هدك العضم البعكي الذنوي المنروع عن ناته لا 
فى مقام بيان كونه ذنباً »فلا تدل على حرمة اللغو و المزاح بقول مطلق فل ند لعل الوك 


هذه الخاصيّة لهما فى موضوع كونهما ذنبًء ولعل ذلك فيماكان سخريّة لمؤمن. أو استهزاءً 
به. أو إدخالاً للأذئ عليه بأىّ وجه كان. 


293 قولهت: (فيهوى ما بين السماء والأرض...)41ا 

الهوىّ كناية عن انحطاط مقامه ولو بالاحباط من حسناته و نوافله, فلا دلالة فيه على 
التحريم. و على تقدير الدلالة لاإطلاق فيه, بل مدلوله أنّ ربٌ كلمة تكون كذلك فلعلٌ 
تلك الكلمة هى ما كان غيية أو شسهربة. 


.15 ح‎ ٠٠١ أبواب ما يكتسب به ب‎ ,575 :١7 الوسائل:‎ )١( 
.١ 7 ف الفرقان: “ع (") كتاب المكاسب. غ6: سطر‎ 
كتاسة المكاسب. ؟: سطر 9غ.‎ )( 


1" م حو وا معام فو الوا حون وي اه وح سواه ويه عونو االحافية غلن التكانيي المحرّمة (الايروانى) / ج ١‏ 


[المسألة الحادية والعشرون: مدح من لا يستحق المدح] 

5 - قولهتيي: (مدح من لا يستحقّ المدح...)١"‏ 

الظاهر أنّ المراد من عدم الاستحقاق عدم الاستحقاق لكونه عدوا لله. إِمَا كافراً أو 
فاسقاًء لامن لا يستحقه لعدم اتصافه بالوصف. و إلا دخل فى الكذب, و الظاهر عدم 
شمول عناوين الأخبار لمطلق العاصي, بل خصوص الظالم أو السلطان, والمنهيّ عنه فيما 
هو مطلق التعظيم» و لعل المدح من مصاديقه. 

ثمٌ المستفاد منها أنّ الحرمة لوصف راجع إلى المعظّم بالكسر . و هو ماكان المدح 
طمعاً. و أمّا ما كان تحبيباً لنفسه أو حبّاً له فلا بأس به نعم لا ينبغى الاشكال فى الحرمة 
فيما إذا أوجب ذلك زيادة قوّتهم و شوكتهم وانّساع سلطانهم. 


06 - قولهيي: (من جهة قبحه عقلاً...)!؟) 


القبح العقليَّ مختصٌ بما إذا كان كاذباً أو أوجب ذلك زيادة قوّتهم و سلطانهم وكثرة 


.١9 (؟)كتاب المكاسبء 05: سطر‎ .١18 كتاب المكاسب,. 05: سطر‎ )١( 


الاكتساب بالعمل المحرّم فى نفسه / معونة الظالمين كاوس تنه اشوا يع ابم ابا وج وس ناد جم ا ل 1 7217 


[المسألة الثانية والعشرون] 

7 - قولهيّ: (معونة الظالمين فى ظلمهم...)!" 

تقدّم البحث فى معونة الظالمين فى ظلمهم بعنوان حرمة الاإعانة على الإثم, والمهمٌ هنا 
هوالبحث عن معونتهم لا فى ظلمهم بل فى المباحات أو المستحبّات, و هو القسم الثاني 
الذى تعرّضه المصئف. 

ثم المراد من الظاهر هل هو مطلق العاصى الظالم لنفسه, أو خصوص الظالم للغير 
بجناية أو سرقة أو نحو ذلك. أو خصوص من شاع إطلاق الظالم عليه من حكام الجور؟ 

مورد بعض الأخبار و منصرف بعض آخر هو الأخير و يشهد له مقابلته بالعاصي فى 
رواية أبى حمزة عن السجاد عليه السلام: (إيّاكم و صحبة العاصين و معونة الظالمين) و 
قد فسّرت آية «لا تركنوا الى الّذين ظلموا» بالرجل يأتى السلطان. فيحبٌ بقائه إلى أَنْ 
يذاغل يذه فى كيسيه فيعظيه .مانا إلى انشعرار السيرة على إغالة الفنسفقة "سن شائر 
الناس. 

وأيضاً لولاه وجب الاقتصار فى المعاملات على العدولء فيلزم بذلك اختلاف النظام, 
وكأن الاهتمام فى الأخبار لأجل تنفير الناس عن أبواب سلاطين الجور و حكامهم 
الغاصبين لمقام الأئمّة عليهم السلام: و فى الرواية عن الصادق عليه السلام: (لولا أن بنى 
أميّة وجدوا لهم من يكتب, و يجبى لهم الفيىء. و يقاتل عنهم؛ و يشهد جماعتهم لما 
تسلبوثا حَكنا) 

و اقتصر عليه السلام على التعريض للناس بتحصيلهم شؤل سلطنتهم و رياستهم: و 
ما إعانتهم فى سائر ما يَمرّنهم من أمر المعاش قهذه الأخبار متكثّلة لها: ولولا إغانة 
الناس لهم فى أمور معاشهم من بذل الطعام والشراب لانشغلوا بأنفسهم وما همُّوا 
بالرياسة. 


7 - قولهييٌ: (كبعض ما تقذم...)!"ا 


.553 كتاب المكاسب. 04: سطر 77. (1) كتاب المكاسبء. 05: سطر‎ )١( 


32> مب با ا ع5 م الا ل ماه و وبااي لب مك كبا نه اللجافة على السكابن المحورّمة (الايروانى) /ج ١‏ 


- قولهئي: (مع عدّ الشخص من الأعوان...)!" 

لعل ذلك من جهة انصراف لفظ الأعوان والمعين لدى حذف المتعلّق فى عموم الاعانة 
والإعانة فى كلّ شىء. أو فى كثير من الأشياء. أو فى كثير من الموارد. و هذا معنئ ما قيل: 
إنّ حذف المتعلّق يفيدالعموم, و إلا فلفظ الأعوان ليس من صيغ المبالغة ليفيد الاتّصاف 
الأكثرىّ بالمبدء. هذا. 

ولكق لت الك قن الأحبار معلها على عتوان الأعوان فقط يبل فى ايعضن اتاد 
النهى عن إعانتهم على بناء مسجد. و فى رواية ورّام ابن أبي فراس التصريح بالعموم, و 
كيف يسوغ حمل قوله: عليه السلام: (حتّى من برى لهم قلماً أولاق لهم دواة)!" على كونه 
معدا على إعانتهم فى ذلك. 

و بالجملة: لا مجال للتشكيك فى عموم الأخبار. نعم ظاهر القصر فى رواية تحف 
العقول بالكسب لهم بجهة الولاية ‏ منضماً إلى إعراض المشهور عنها بل جريان السيرة 
على إعانتهم فى المباحات, مضافاً إلى نقل العلامة الطباطبائيٌ الاجماع على عدم حرمة 
إعانتهم على غير الحرام ‏ يوجب وهن تلك الأخبار, أو حملها على ما إذا أوجب ذلك 
محبّتهم, كما وقع التصريح به فى رواية صفوانء أو على ما إذا انتهى إلى التصرّف فى الثمن 
الذي يقع إليه من أموالهم المحرّمة أو المشتبهة بالحرام. 


89 - قولهديي: (مثل رواية ابن أبى يعفور...)"ا 
واوضح منها رواية الشيخ ورّام و رواية يونسبن يعقوب. 


قولهتّي: (على غير جهة المعونة...)!) 

يعنى: من غير صدق عنوان الإعانة» و قد أشرنا إلى أن رواية ورّام و يونس بن يعقوب 
لا قصور فى دلالتهما على العموم. و نحوهما رواية سليمانبن جعفر المذكورة هنا. و 
رواية صفوان أيضاً لا وجه للمناقشة فى دلالتها على حرمة محبّة بقائهم حتّى مثل محبّة 
صفوان. 
)١(‏ كتاب المكاسبء. 05: سطر /3. 


(7) الوسائل, ابواب ما يكتسب به ب 47ح 6١و١١.‏ 
(؟) كتاب المكاسبء. 05: سطر #8. (؛) كتاب المكاسبء. 06: سطر .١١‏ 


الاكتساب بالعمل المحرّم فى نفسه | معونة الظالمين الو اح اطي و1 وا باجا ماي جو وه ف اا واااو امإو ام و ا 


"١)...رفاذع قولهيي: (وكذلك يقال فى رواية‎ ١ 

ليس فى الرواية ما يوهم الكراهة, نعم ظاهرها أن الربيع كان معدوداً من أعوانهم؛ 
لمكان قوله عليه السلام: (فما حالك إذا نودى لك فى اعوان الظلمة)!" و لمكان قوله عليه 
السلام فى صدر الرواية: (بلغنى أَنّْك تعامل أبا أَيُوب و أبا الربيع) الدالٌ على تكدّر ذلك منه 
بما يوجب صدق عنوان الاعوان عليه. 


قولهت: (بل من حيث محبّة بقائهم...)!" 

ويستفاد حرمة محيّتهم من بعض أخبار آخر أيضاً فى عرض حرمة تعظيمهم و 
إعانتهم, و فى الكتاب العزيز: ترى كثيرا منهم «يتولون الذين كفروا لبئس ما قدّمت لهم 
أنفسهم4. فيكون المستفاد من الأخبار حرمة عناوين ثلاثة: الاعانة لهم. والتعظيم لهم و 


“امه 


وف الؤسائل قد ابرابا ثلاثة طبق الغتاوين الثلاثة:و قد سمغت فى زواية سليمانين 
جعفر: (أنّ النظر اليهم على العمد من الكبائر)!؟. و لعل المقصود النظر على وجه المحبّة, 
فيرجع الى حرمة حبّهم. 


.١7 كتاب المكاسبء. 0060: سطر‎ )١( 
7 (؟) الوسائل: 17: 2178 أبواب ما يكتسب بهء ب 47ح‎ 
.١5 (؟) كتاب المكاسب,. 060: سطر‎ 
.17 (؟) الوسائل 17: 2178 أبواب ما يكتسب بهء ب 46ح‎ 


[المسألة الثالثة والعشرون: النجش] 

0 قولهيي: (لأنّه غشٌ و تلبيس...)١"‏ 

الغثىٌ والتلبيس مختصٌ بما إذاكان الناجش من أهل الخبرة. و كشف زيادته فى الثمن 
عن أنّ السلعة تسوى بذلك, و لم يختصٌ بما إذا لم يرد الشراء؛ بل ولو مع إرادة الشراء 
ايضا قبيح إذا زاد و هو لا يسوى. 

وأمًا الإضرار فممنوع؛ فإن النجش يمنع من انتفاع المشترى بشرائه العين بأقل مما 
كان يشتريها لولا النجش. مع أنه هو الذي أقدم على الضرر باختياره. مضافاً إلى 
اختصاص ذلك بما إذا اشتراهء أمّا إذا لم يتحقّق الشراء فلا ضرر: إلا أنْ يلتزم بكشف عدم 
الشراء عن عدم حرمة النجش بل كان مجرّد تجرٌ. 

فالتمسّك بأدّلة حرمة الكذب حيث إنّ الزيادة متضمّن للإخبار بأنّه مقدّم على الشراء 
بهذا الثمن أولى: بل يمكن التمسّك بأدلّة حرمة مطلق المغالبة لو قيل بها. 


غ8 قولهديٌيٌ: (وهولا يريد شراءها...)!'ا 

يحتمل أَنْ يكون المراد عدم إرادة الشراء أصلاً بحيث لولم يزد عليه أحد تتخلّص عن 
ذلك بالمواطاة الحاصلة بينه و بين المالك؛ أو بغير ذلك من الحيل: و يحتمل أنْ يكون 
المراد عدم كون الزيادة فى الثمن بداعى الرغبة فى شراء العين بل لأغراض آخر من 
ريصال النفع إلى البايع, أو إضرار المشترى. أو عنادا لمن يزيد. أو إظهارا للتموّل والثروة, 
أو إظهاراً لعدم الاعتناء بالمال, أو نحوذلك, لكن بحيث لو لم يزد عليه أحد التزم بالشراء. 
كما هو الغالب فى صورة عدم المواطاة مع البايع. 


.١18 (؟) كتاب المكاسب. 060: سطر‎ .١18 كتاب المكاسبء. 00: سطر‎ )١( 


4" م0 ه6 066666666606666 0..00060060606666666666. الحاشية على المكاسب المحرّمة (الايروانى) /ج١‏ 


060 قولهيق: (قد يحتاج إلى دليل...)١"‏ 

الدليل عليه هو الدليل على حرمته بالتفسير الأوّل؛ و هو النبويّان المنجيران بالإجماع 
مع تحقّق عنوان الغشنٌ والتدليس و الإضرار, فإِنْ نهضت تلك الأدلّة لاثبات التحريم له 
بالمعنى الأول نهضت لارثباته بالمعنى الثاني, و إِنْ لم تنهض لإثبات التحريم بالمعنى الثاني 
لخ اتتهطى لاثنا نالمعي الأول | نهنا 

ويمكن الاستشهاد بالنبوىّ (لا تناجشوا)!" على أن معنى النجش هو الأوّل على أ.* 
يكون المبعوث من قبل البايع للزيادة إثنين» إلا أنْ يراد من التناجش مدح أحدهما للسلعة 
والاخر للثمنء و هو بعيدء كما يمكن الاستشهاد بالنبوىّ الأوّل على اعتبار المواطاة مع 
البايع و إلا لم يلعن المنجوش له 

ثم إذا لم يعلم معنى النجش على وجه التعيين وجب من باب المقدمة العلميّة 
الاجتناب عنهما. 


[المسألة الرابعة والعشرون: النميمة] 
-قولهت: (وهى نقل قول الغير...)!"ا 
بشرط أن يكون ذلك قول.سوء من سََمِ أوغيبة::و أما لو تقل مذحته قَصَدق النسعيمة 
عليه ممنوع و إن أوجب النفورة والكدورة, كما أن إطلاق حرمة النميمة لما إذا لم توجب 
التوحّش والتنفر بسو 


- قولهي: (والنمّام قاطع لما أمرالله بصلته...)!') 

ظاهر مادّة الأمر هو الوجوب, و ما أوجب الله صلته هو الرحم. فتختصٌ الآية بقطع 
صلة الرحم. مع أنّ ظاهر القطع والوصل فى الآية قطع الشخص نفسه عن آخر و وصلها 
باخر, لا إحداث الوصل والقطع بين شخصين خارجيّين. ' 

و أمّا الإفساد والإضرار فإِنْ حصلا فى مورد النميمة حرمت النميمة من أجله. و إلا بآن 
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كان أثر النميمة مجرّد تقليل المحبّة, أو مع التباغض والتنافر القلبيّ بلا ترتيب أثر خارجىّ 
مر إضرار أحدهما للاخر فلا. 


مء٠ه‏ قو له يي : (قيل: وهى المراد بقوله تعالى...)١"‏ 

ِنْ كان أثر النميمة هى الفتنة دخلت فى ظاهر الآية بلاحاجة إلى التمسّك بالقيل؛ و إن 
كان أثرها مجرّد تقليل المحبّة أو مجرّد التكدّر القلبيّ بلا أثر له فى الخارج منعنا دخولها 
تحت الآية. وما فى القيل أيضاً ناظر إلى الغالب من انتهائها إلى الفتنة. 


66888 - قو له و : (وقد تقدم فى باب السحر قوله نلئيلا 0" 
الظاهر أن المراد من الحديث,ء السحر الذى يكون أثره التفرقة بين المتحائين: فشابه 
ذلك النسيفة: لأ أن المراة منة النسيمة الحقيقية »و الأ كان احستا من الستحر. 


٠‏ قولهي: (وعن عقاب الأعمال...)!" 

دعوى انصراف الأخبار طر إلى الغالب ‏ و هى النميمة الموجبة للفتنة والفساد دون 
المؤتّرة فى تقليل المحبّة. أو إزالتها بلا انتهاء إلى الفساد ‏ قريبة, مع أن ما دل من الأخبار 
على أنّ النمّام لا يدخل الجنّة لا يكشف عن الحرمة, و إِنّما الكاشف عنها دخول النار, إلا 
أَنْ يقال: عدم دخول الجنّة لايكون إلا بإحباط أعماله الواجبة و المستحبّة, و ما يحبط 
الواجب ليس إلا الحرام. 

وفيه نظر؛ فإنّ المنّة -مع أَنْها ليست بحرام ‏ تبطل الصدقة و إن كانت واجبة. 


-١‏ قولهتي: (مع كراهة المقول عنه...)!'ا 

و أيضاً كان القول المذكور ذكر سوء. و إلا لم يدخل تحت الغيبة و إن كرهه المقول 
عنه. و فرض عدم كونه سوءً يتحاق بما إذا لم يكن القول من المقول عنه بحرام؛ لعدم كونه 
شتماً أو غيبة أو لوجود مسوّغاتها. 


)١(‏ كتاب المكاسب. 06 سطر ١؟".و‏ فى بعض تسخه «و هى المرادة». 
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7 قولهئقي: (ويتفاوت عقوبته بتفاوت...)١"‏ 

هذا إن كان المدرك لحرمة النميمة دليل حرمة الفساد والفتنة, و إِنْ كان المدرك مادل 
على حرمة النميمة فالحكم بالتفاوت يحتاج إلى دليل, إلا أَنْ يقال: دليل حرمة الفساد 
موجود على كلّ حالء وهو يقتضى التفاوت و إن كان دليل حرمة النميمة ساكتاً عن ذلك. 


01 - قولهي: (سواء كرهه المنقول عنه...)!") 

الظاهر أنّ المناط كراهة المنقول عنه لتعلّق غرضه بستره. ولا دخل لكراهة المنقول 
إليه فضلاً عن الثالث. و يحتمل عدم اعتبار الكراهة أصلاً و يكون المناط كشف ما يطلب 
ستره نوعاً و يلزم من كشفه الفتنة والفساد. 


6 قولهدي: (من حيث الباطل, يعنى: الكذب...)"ا 
أو من حيث الباطلء يعنى: الغناء. بل هذا هو المتعيّن لو قلنا: بأنّ المبالغات التى تقال 
فى مقام النياحة ليست من الكذب. 


[المسألة الخامسة والعشرون: النوح بالباطل] 
6 قولهيّي: (دل غير واحد من الأخبار...)!4) 
ففى مرسلة الصدوق قال: قال عليه السلام: (لابأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً). و 
عن الباقر عليه السلام: (إِنُما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعهاء ولاينبغي لها أَنْ تقول 
هجراً فاذا جاء الليل فلا تعذر ملائكة بالنوح. 
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[المسألة السادسة والعشرون: الولاية من قبل الجائر] 


[معنى الولاية من قبل الجائر و حرمتها] 

7 قولهيي: (السادسة والعشرون: الولاية من قبل الجائر...)!" 

الظاهر أنّ المراد من الولاية من قبل الجائر نفس أخذ المنصب منهم, أعني: هذا الأمر 
الاعتبارىّ بتسويد الإسم فى ديوانهم المردّب على ذلك القيام بأعمال الولاية. محرّمة 
كاك فى اذاتها أومناحة. فيكون اخ النتضت دع ةماه والقناء بأعماله حدما اخر: 

لكن يشكل استفادة هذ من أدلّة حرمة الولاية؛ فإنٌ منصرف تلك الأدلّة حرمة الولاية 
بمعنى القيام بأعمالها لا مجرّد أخذ المنصبء ويشهد له رواية زيادبن أبى سلمة والتعليل 
فى :رواية كنف النتؤل» وايشية له أيضا |5 الخد النتهب لركات خرانا ف اذاته لما ساد 
ذلك لأجل غاية مستحبّة ‏ مثل القيام بحوائج المؤمنين و الإحسان إليهم - و قد ادّعى 
المصئّف تطابق الأدلّة على جوازه لأجل هذه الغايات, نعم إن كان مجرّد أخذ المنصب 
تقويةً لهم و زيادة لشوكتهم حرم بهذا العنوان و إن لم يقم بشىء من أعمال الولاية. 

ثم المحرّم من أعمال الولاية هل هو مطلق أعمالها و لوكانت مباحة بل راجحة فى 
ذاتهاء أو أن المحرّم هو خصوص أعمالها المحرّمة و لو بعنوان الإعانة للظالم فى ظلمه. أو 
الإعانة على الإثم؟ فلو خلت عن ذلك كلّه لم تحرم؛ و إِنّما أطلقت الأدلة اتكالاً على 
الغالب من عدم خلوٌ أعمال الولاية عن الجور والفساد و لو بعنوان ثانوئ» ولا أقلّ من 
تصدى ما ليس تصدّيه وظيفته بل وظيفة السلطان العادل. كما يشهدله رواية داودبن 
زربى: (تنال هذه السماء أيسر عليك من ذلك)!» مشيراً إلى القيام بالعدل: و يشهد له 
أيضاً التعليل فى رواية تحف العقولء فلا تزيد أدلّةٌ حرمة الولاية على ما هو المستفاد من 
أدلّة المحرمات بالعناوين الأُوّليّة دليلَ حرمة الاعانة على الاثم و دليلَ حرمة إعانة 
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الظالم فى ظلمه. 

وعلى هذا فلا يحتاج جواز أخذ الولاية للقيام بمصالح العباد و سائر الأعمال الراجحة 
إلى دليل مخصّصء بل يكون بنفسه خارجاً من الأدلّة تخصّصاً بل لنا أنْ نقول: إن أعمال 
الولاية و إن فرض فى صورتها راجحة فهى لا تخلو من جهة محرّمة؛ فإنّ مثل بناء القناطر 
والمرابط و إجراء الأنهار والجداول و نصب الضياء فى الطرق والشوارع و إِنْ كان ظاهرها 
يرى أَنّها من الأعمال الراجحة لكن باطنها حيث إِنّ أجرتها من سبيل الحرام, من الأمور 
المفقية: 

وما يفرض فى خلال الولاية من غوث مظلوم أو إطلاق أسير فذلك من مقارنتها 
كإشباع الجائع لامن أعمالها. فضصّح أن يقال: إِنّ أعمال الولاية دائماً لا تخلو من عنوان 
محرّم, و إِنْ فرض شاذَاً عدم عنوان محرّم فذلك ملحق بالعدم, فكانت دعوى الإطلاق فى 
أدلةتحوية الرالاية الأعفال الراخسة محارفة مضه . 

وتظهر تمرة المسيلكية د اعتن :ملك إطلاق ادلة ضيرسة الولذية لمطلق الأعتمال: 
(الجيلك!الذى #زاتاديين الاتضرا نه الى الاأعداك لمعه باقن ا لخد الولاية لا سنا 
السائفة او التكرواهة و إلا فأ خذها الأعبال الزااعخة جاتر عق كل خال:فاماقخصيضا 
للأدلة إِنْ قلنا: بعمومها, أو تخصّصاً إِنْ قلنا: بالعدم. 

وخلاصة الكلام هو أن لنا فى المقام دعويين: 

إحداهما: أنّ مجرّد أخذ الولاية ساذجاً عن القيام بوضائفها و ما لم ينته إلى العمل 
لاجرمة افيه 

الثانيّة: أن المحرّم من أعمال الولاية هو ما كان حراماً فى ذاته. أو بشىء من العناوين 
الثانويّة من عنوان إعانة الظالم, أو الاعانة على الاثم, أو نحو ذلك. لاما خلا من كلّ ذلك 
فأخذ الولاية لمصالح العباد المستحيّة, أو الواجبة لا يحتاج إلى ذليل مشخصّص لعدموم 
حرمة الولاية بل هو بنفسه خارج عن ذلك العموم, و لولاه لأشكل الأمر فى التخصيص؛ 
لعدم نهوض دليل عليه, و ما ادّعاه المصنّف رحمه الله من الاإجماع والسنّة الصحيحة 
والكتاب و دليل العقل كلّها غير خالٍ عن المناقشة, كما يأتي. 
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7 قولهيق: (بناء على أنّ المشار إليه هوالعدل...)١١‏ 

لادلالةافن الروانة على الخوارحتى على هذا البتاغاهها الاتعارويل ل إشعار 
نضا بعد متةحكلة أر السائل من العائة كينا يظهنمن 'جلته بالطلاق والفتاق:فان التخلض 
منه حينئزٍ ينحصر بما صنعه عليه السلام بعد عدم تيسّر التصريح بحكم الكبرى. و أن 
الدخول فى أعمالهم حرام على كل حال. 


قولهكي: (ثم إنّه يسوّع الولاية...)!'ا 

قد تقدّم من المصئّف حرمة إعانة الظالم حتّى فى الأعمال الراجحة مع عد المعين من 
أعوانهم؛ والوالي من أعظم الأعوان لهم. و مع ذلك كيف يحكم بالجواز. و لو فرض قيام 
الدليل على الجواز هنا أمكن أنْ يستدلٌ بعين هذاالدليل على جواز إعانتهم فى الأمور 
الراجحة ولو بغير أخذ الولاية بالفحوئ والاولويّة: و يعارض به الأخبار الواردة على المنع 
هناك. 


49 قولهتق: (بالإجماع والسنّة الصحيحة...)!"ا 

الإجماع مدركه هوالسنة, والسنة لا دلالة فيها و سنتعرّض له. والكتاب وارد فى 
يوسف عليه السلام. فلو أزال يوسف عزيز مصرعن سريره و جلس مجلسه كان له ذلك. 
فكيف إذا اقتصر عن الكثير من حقّه باليسير. 

ومن هنا يظهر فساد التمسّك بقبول الرضا عليه السلام ولاية العهد من المأمون و نهى 
ابى الحسن موئ عليه الفلا علوبق قطي عن ترك عمل الوالى نو قد وودت.ورايات 
عن الرضا كان قبوله ولاية عهد المأمون عن كره, و كذا قبول يوسف و قوله: واجعلنى 
على خزائن الأرض»' و لعلّ وجه إيائه عن القبول مع كون ذلك حقّه هو انطباق عنوان 
ثانوىّ عليه من ارتداع الشيعة أو حصول التزلزل فى اعتقادهم بظرٌ أنه عليه السلام طالب 
للدنيا مقبل عليهاء كما يظهر من بعض الروايات. 
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-قولهيّ: (جاز ارتكابها لأجل المصالح...)١"‏ 

إن كانت المصالح مصالح استحبابيّة -كإغاثة الملهوفين و ذوى الحاجات -لم تزاحم 
تلاك التحترزيع النابت فق الولاية قلا عن أن علب عليه ويكو العف الانيانه 
فعليّا. و قد تقدّم من المصنّف عن قريب أنّ أدلّة الأحكام الالزاميّة لا تزاحم بأدلة 
الأحكام الترخيصيّة. 

نعم فى هذا عندي نظر؛ لجواز أنْ يحصل التوازن والتكاثر بين الملاكات, ثم المتخلّف 
من ملاك الحكم الاإلزاميّ لم يكن إلا اليسير الغير المقتضي للإلزامء لكن مقتضئ هذا كراهة 
أخذ الؤلاية للغانات المسححية لا الستصيانه أ [باتفعه: فلواول دليل على الاسفنان ألا 
الجواز كشف ذلك الدليل عن قصور فى مناط التحريم وعدم شموله صورة ما كانت الغاية 
راجحة, لا أن رجحان الغاية يزاحم حرمة أخذ الولاية ليتّجه عليه ما قلناه. 


١‏ قولهد: (ويدل عليه النبوئ...)!') 

بل النبوىّ وما يتلوه دالٌ على أنّ الولاية لا يسوّغها القيام بمصالح العباد. وإِنّما يخقّف 
من أوزارها حتّى لايعاقب فى جهئّم» بل فى خارج جهنّم من الحبس فى شفيرها و غل 
اليدين فيه. فإنْ كان منضمّاً إليه الظلم وردهاء و إلا فلا. و على فرض الدلالة دلت على 
عدم حرمة الولاية ذاتاً بل بالعرض و لأجل الظلم فلو لم يظلم لم يكن بها بأس و إِنْ لم 
يقم بمصالح العباد بل اقتصر على الأمور المباحة والمكروهة. 


قولد: (لم يحسن فيهم...)!" 

لعل المراد من عدم الحسن فيهم عدم معاملتهم بحسن الأخلاق, أو عدم الحسن فيهم 
بحسب معتقدهم ليصح جعله مقسماً للقسمين فى الروايه. أعنى: القيام بأمرالله و عدم 
القيام, و مع ذلك فالاحتمالان بعيدان. 


)١ )‏ كتاب المكاسب. 01 سطر ٠.و‏ فيه وكان ارتكابها...» 
)١(‏ كتاب المكاسب. 01 سطر ؟1١.‏ وفقيه وكان ارتكابها...». 
(") كتاب المكاسب.» ك6 سطر 1 
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قولهيق: (ولا يخفى أنّ العديف سيّما فى ذلك...)!" 
هذه المقدّمة ممنوعة أُوَّلآ ولا حاجة إليها ثانياً؛ فإنّ تصدّي فصل الخصومات حرام 
لغيرهم من غير فرق بين أن يكون منصوبا من قبل الوالي أولم يكن, فحال المتصدّى الغير 


[بيان المراد من توّلى الأمر فى قول أبى عبدالته عليه السلام] 

4 قولهت: (من تولّئ أمراً من أمور الناس...)!' 

لعل المراد من توليه بتفويض و توكيل من الناسء أو لعل المراد تولّيه من قبل السلطان 
العادل. و ليس فى مقام الإطلاق ليشمل من تولآه حراماً و من قبل السلطان الجائر, مع أنّ 
قوله عليه السلام: (كان حقّاً على الله أَنْ يؤمنه من روعته)'' لا يدل على حليّة توليه 
للولاية؛ فلعلٌ ما صنع يكون كمّارةَ لتولّيه. كما يظهر من بعض الأخبار. 

وعلى فرض تماميّة الدلالة كانت النسبة بينها و بين أخبار حرمة الولاية عموماً من 
وعدرتوالسن كقد بع اعد اهناحان الكهرى ارق ين الدكت »بو يقد عضول التنعافطا 
فالمرجع أصالة الحل. 


06 قولهئ: (ورواية زيادبن أبى سلمة...)!1) 

رخو الانيسداء :فى هته الرواية إلى الجملة الأول الذئ يهتقنامقة الاتغدلال سير 
معلوم؛ والمتيقّن إن لم يكن هو الظاهر العود إلى الأخيرة بملاحظة أنّ ولاية قطر 
لاتؤخذ لأجل ما ذكر فى الرواية» فالرواية تدلّ على جواز التردّد والاختلاف إليهم لأجل 
قضاء حوائج الناس, و هو خارج عن محل الكلام. 


قولهد: (إنَّللّه تبارك وتعالى مع السلطان من يدفع بهم...)!0ا 

نعم له تعالى مع السلطان من هو كذلك. لكن لا يلزم أَنْ يكون ذلك والياً من قبله. بل 
هم عدّة من وجوه البلد وأعيانه الّذين يختلفون إليه لأجل قضاء حوائج الناس, بل العمّال 
)١(‏ كتاب المكاسبء. 05: سطر .١7‏ (1) كتاب المكاسب 045: سطر ١8‏ 
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لا يستطيعون التخطي غالباً عن .ما نصبوا لأجله و فوّض إليهم من الأعمال. و ليس لهم 
الشفاعات أو المسامحة فى المجازات و إقامة السياسات إلا أنْ يُسرّوا به إسراراً و إل 
لأزيلوا عن مستقرّهم. 

مع أنّ هذه الرواية لم تشتمل على ما يدلّ على جواز تصدّيهم للولاية, نعم فى الرواية 
الأخرئ: (أولئك عتقاء الله من النار)ء!" مع أن ذلك أيضاً لا يدل على جواز تصدّيها؛ فلع 
إحسانهم يكفرٌ ذلك, كما تؤمى إليه كلمة «العتقاء». 

ومن هذا يظهر لك الجواب عن روايتي أبي بصير وابن بزيع الآتي ذكرهما عن قريب. 

ثم إن الضمير المستتر فى قوله: «قال: و فى خبر اخر» يعود إلى الصدوق؛ فإنّ هذه 
الرواية و سابقتها منقولة عنه, لكن لم يسبق له ذكر عند نقل الرواية. 


قولهتي: (وعن المقنع: سئل أبو عبدالله عليه السلام...)!'" 

الظاهر أنّ غرض السائل هو أن القتل تحت رآيتهم هل يوجب خللاً و ضعفاً فى إيمانه 
أولا؟ فأجابه عليه السلام بالعدم, و أَنّهِ إنْكان مؤمناً حشر مؤمناً ولا ينظر إلى عمله. و أمَا 
أن حكم عمله ماذا؟ فلا تعاض فيهاء فلعلّه كان مجبوراً فى عمله. 

و يحتمل أَنْ يكون المراد من الرواية أن القتل تحت رآيتهم لا يضرّه إن كان ذلك بقصد 
الدفاع عن بيضة الإسلام, لا بقصد ازدياد شوكتهم و تقوية سلطانهم. 


4 -قولهدت: (و الأولئ أن يقال: إنَّ الولاية...)9ا 
إستحسانىٌ بين رواية ابي بصير و رواية ابن بزيع بحمل الاولئ على ما كان الغرض من 
الولاية مجموع الأمرين من أخذ المعاش والقيام بمصالح العباد و حمل الثانية على ما إذا 
كائك الغاية خصوص القيام بمصالح العباد, و هذا جمع لم ساعده سوى الاعتبار بله 
شاهد عليه من الأخبار. 

وقد أشرنا فى ذيل الجواب عن رواية ابن بقطين أنّ الروايتين أجنبيّتان عن المقام, 
واردتان فى شأن اولئك الّذين يختلفون إلى أبواب العمّال من وجوه البلد وأعيانهم لأجل 
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قضاء حوائج الاخوان أو خدّام الولاة و حجّابهم. وهم بمعزل من الولاة و الحكّام 
المنصوبين من قبلهم, أَوْ أقلّ من احتمال ذلك المسقط لأمثال هذه الروايات الواردة فى 
حكابة الأفعال عن قابليّة الاستد لال. 

و رفع التهافت عن الروايتين فى موردهما هو أنّ الأولئ واردة فيمن صحب الجبّار؛ 
فلأجل مصاحبته انحطت منزلته ولو لأجل ما تكسبه النفس من الكبر والعجب و غيرهما 
من مساوي الأخلاق, دون الثانية الّتى موردها المختلفون إليهم بلا اصطحباب و استمرار 
يوجب عدهم من الحواشي والحنّاد. . 


[و من الولاية: ما يكون واجبة] 

9 قولهي: (ومنها ما يكون واجبة...)! 

وجوب تصدّى الولاية مع توقف إقامة المعروف و رفع المنكر عليه مع عموم دليل 
حرمة الولاية و إطلاق دليل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يكون لأحد وجهين: 

الأؤل: من مسلك الأخبار. يعنى: يتخصّص ابتداءً عمومات حرمة الولاية بالأخبار 
المتقدّمة 7 50 اله لأجل إصلاح أمور الفسليون 1ن اانا عيلة إقسا بوره 
أو أن فحواها :ة تقتضى الرخصة هنا أيضاً. ئمّ بعد التخصيص يحكم بالوجوب؛ لتقف 
الواجب عليه. و هذا المسلك مبنى على قبول دلالة الأخبار على جواز أخذ الولاية للقيام 
بمصالح العباد. ولكنّك عرفت المناقشة فى دلالتها. 

الثاني: من مسلك حكم العقل؛ لاندراج المقام فى باب التزاحم: والحكم الفعلىَّ فى 
باب التزاحم يتبع أقوى المناطين؛ فيدّعئ أنّ أقواهما فى المقام هو مناط وجوب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. و أنّ قوّته بالغة حدّ الالزام. فإذا ذهبت حرمة الولاية بغلبة 
مناف الاايجات اتصفيخ الؤجنوت: لتوقي الآمر بالفغروق والتيى هق المتكا الو انميق 
عليه. 


ولا يخفئ أن الاستدلال على الوجوب بهذا الطريق مك على إثبات أقوائيّة المناظ 
أقوائيّةَ بالغدَ حدٌ الالزام. و هو فى غاية الاشكال؛ لعدم الدليل على الأقوائيّة فضلاً عن 
الأقوائثة ئيّةَ الكذائيّة. بل قيل: إن قاعدة «دفع المفسدة ة أولئ من جلب المنفعة» تقتضي تقديم 
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التحريم على الوجوب. فإذا لم تثبت القوّة كان مقتضى القاعدة إباحة كلا الفعلين. 

هذا مع ما عليه أشخاص الولايات من الاختلاف الفاحش, و كذا ما عليه أفراد 
المعروف والمنكر من الاختلاف. فكيف يقدّم نوع أحدهما على نوع الآخر, بل ينبغى 
مقايسة اللاشخاص. اعني: شخص ما يؤخذ من الولاية مع شخص المعروف الذي يراد 
إقامته بسببه. 

اعلم: أن لو أوجبنا تصدّى الولاية بمناط المقدّميّة لم يختصٌّ وجوبه بما إذا قصد من 
أخذ الولاية التوصّل إلى الواجب, بل اتّصف فعله بالوجوب و إن لم يكن من عزمه 
التوصّل به إلى الغاية الواجبة على ما هو الحقّ عندهم من عدم اختصاص وجوب المقدّمة 
بما قصد به التوصّل إلى ذيهاء و عليه فكثير من الولايات تقع فى الخارج على صفة 
الوجوب دون التحريم؛ لتوقّف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ببعض مراتبهما عليهما 
وإن لم يقصد من أخذها التوصّل إلى ذلكء بل قصد التوصّل إلى الجور والفساد. 


قولهت: (و يمكن توجيهه بِأنَّ نفس...)١"‏ 

حاصل التوجيه هو أن الأمر بالمعروف بسقط عن درجة الوجوب بالمزاحمة, و أمّا 
الضافه بالاتهاب لقاع ندا رسن تملك الوسوم مقدارا ل فى ل الاستجاب: 
فإذا استحبٌ استحيّت مقدّمته, أعنى أخذ الولاية. ْ 

وأنك عوط التبيل إل تاك هذا كإقاك ها ةع النستت ريه الاق عاق 
التزائجنة اعد امون خمسة فطابق الأحكاء الخمسة لا سييل الى تين شن ميا الا 
بدليل خارجيئ. ولا دليل خارجي. إلا أنْ يقال: إِنّ أخبار استحباب تصدّى الولاية 
لإصلاح أمور المسلمين بناءً على شمولها للمقام شاهد لما ذكره الشهيد. أو يقال: إن تلك 
الأخبار تدلٌ على مطلق الرجحان المجامع للوجوب لا خصوص الاستحباب. فيحكم فى 
المقام بالوجوب؛ لتوقف الواجب عليه. 
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[تقرير استدلال المحقق السيزوارىّ على عدم وجوب الأمر 
بالمعروف مطلقاً و رفع المناقشة عن ذلك الاستدلال] 
١‏ - قولهيق: (وفى الكفاية: إنّ الوجوب فيما نحن فيه!"...)!"ا 

محصّل هذا إنكار عموم دليل وجوب الأمر بالمعروف. و عدم شموله لما كان منه 
موقوفاً على ارتكاب محرّم. بل هو مختصٌ بما لا يلزم منه منكرء كتصدّى الولاية فى 
المقام. 

و إن شئت قلت: إِنّ دليل الأمر بالمعروف مختصٌ بصورة قدرة المكلّف عليه قدرة 
عقلية و شرعيّة والقدرة الشرعيّة غير حاصلة فى المقام. و هذا غير بعيد فلا وجه 
للمناقشة فيه, كما أنّ المناقشة فى عموم دليل حرمة أخذ الولاية لما كان منها للأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر أيضاً لا بأس بهاء فإذا انسحب الدليلان و أخمد إطلاقهما بقى 
كل من الفعلين على إياحتهما الأصليّة كما أَنّهِ لوارتفع أحد الإطلاقين بقى الإطلاق الآخر 
بلامزاحم, و قد عرفت حكم صورة شمولهما جعيعاً الذي عليه أساس البحثء و أَنَّ لا 
يخلوعن أحد أحكام خمسة, فتصير صور المسألة ثمانية. 

ثم القدرة العرفيّة فى عبارة الكفاية و عبارة المصنّف يراد به العرف الخاصٌّ, أعني 
عرف الشارع دون العرف العام 


7 قولهييٌ: (و أمًا الاستحباب فيستفاد...)!؟) 

هذا اعتذار من جانب الشهيد. و بيان لمدرك إفتائه بالاستحباب مع عدم اقتضاء 
الجمع العرفيّ الذي ذكره توجيهاً لكلام الشهيد لذلك بأنّ الاستحباب استفيد من دليل 
خارجء و هورواية محمّدبن إسماعيلء. و هى الشاهدة على الجمع أيضاً. 

لكن سيدفع المصنّف هذا بأنّ هذه الرواية أخصٌّ مطلق من دليل حرمة الولاية, و 
مقتضى القاعدة تخصيص عموم دليل حرمة الولاية بها. فيخرج عن المزاحمة. فيبقى 
دليل وجوب الأمر بالمعروف مع دليل استحباب أخذ الولاية لأجل إقامة الأمر 
بالمعروف. ولا يعارض دليل الاستحباب دليل الوجوب. لكن سيجيىء ما فيه. 
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“08 قولهتق: (و فيه: أنّ الحكم فى التعارض...)!١‏ 

نعم الحكم فى التعارض بالعموم من وجه هو ذلك إِنْ لم يقتض الجمع العرفى بينهما 
التصرّف فى كل منهما بما يخرجه عن ظاهره. فيبقى الكلام مع صاحب الكفاية فى ذلك. و 
أنّ الجمع العرفيّ هل هو ما ذكر أولاء ولا يتّجه عليه كلام غيره. 

و .يظهر من المصنّف فى هذا الإشكال أنه حمل التخيير فى كلام الكفاية على التخيير 
فى السند فى الخبرين المتعارضينء كما يظهر منه فى الإشكال الآتى أنه حمله على 
التخيير الظاهرىّ الذي هو أحد الأصول العلميّة فى موضوع دوران الأمربين الوجوب 
والحرمة و هما جميعاً باطلان» و إِنّما مقصوده من التخيير هو جواز كل من الفعل والترك 
واقعاً؛ جمعاً بين الخبرين. و عليه مدار الاشكال الثالث, فينحصر الكلام معه فى ثبوت 
جمع عرفيٌّ يقتضي ذلك أولا. 

و أمًا لزوم استعمال اللفظ فى كل من الدليلين فى أكثر من معنيّ واحد فيرّده: أن الحمل 
على الاإباحة ليس باستعمال اللفظ فيها حتى يلزم ما ذكره. بل اللفظ مستعمل فى معناه 
الأصليئ. كالعاءٌ إذا خصّص. و إِنْما الحجّة الأقوئ قضت على أنّ الحكم فى الواقع على 
خلاف ظاهر اللفظ. 


75 قولهيّق: (إباحه الولاية؛ للأصل, ووجوب الأمر...)1؟ا 

هذاغين معقول إلا إذا انكرنا الملآزمة بيرق وجوت الشئء و وجوت تماق قلعن 
المراد إباحة الولاية ذاتاً مع قطع النظر عن توئّف الواجب عليهاء و هو مطابق للمدّعئ 
فا 


6 قولهت: (ثم إنّ دليل الاستحباب أخصٌ لا محالة...)"ا 

لو ثبت هذا الدليل و قلنا به فى المقام أوجب تخصيص دليل الأمر بالمعروف. كما 
أوجب تخصيص دليل حرمة الولاية؛ لعدم تعقّل وجوب الأمر بالمعروف مع استحباب 
مقدّمته. فيصبح لا هذا الدليل موجود ولا ذلك. فيكون كما لو لم يكن للدليلين فى ذاتهما 
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إطلاق, و قد تقدّه!" أنّ حكمه إباحة كلّ من الأمرين. 

وأمّا حديث عدم المعارضة بين دليل استحباب الشىء فى ذاته و بين دليل وجويه 
بالغير فهو صحيح. لكنّه أجنبيّ عن المقام؛ فإنّ أدلّة الاستحباب تقتضى الاستحباب 
المقدّميّ دون الذاتئ, نعم الكلام إِنْما هو فى العمل بهذا الدليل؛ فإنٌ الاستحباب المقدّمىّ 
للغاية الواجبة غير معقولء فينبغي إِمّا رفع اليدعن الاستحباب بالحمل على مطلق 
الرجحانء فيحكم فى المقام بالوجوب لأجل وجوب الغاية؛ أو يقيّد الإأطلاق بصورة 
استحباب الغاية. فيخرج المقام منهاء فإذا خرج عاد معارضة الاإطلاقين ‏ اعني: إطلاق 
دليل الأمر بالمعروف و إطلاق دليل الولاية -إلئ ما كان. 


[الخدشة فى كلام الشيخ ف ] 
71 قولهتق: (ومن المعلوم أنه لايجب...)!') 
فيه: أنه كما لا يجب كذلك لا يستحبٌ؛ لعدم الدليل على الاستحباب التهيّئيٌ و إِنّما 
يستحبٌ مهما استحبٌ لأجل المقدّميّة لغاية مستحبّة فعلاً. ومن هنا يمكن إنكار 
استحباب تصدّى الولاية تهيّرٌ للقيام بمصالح العباد التي لابتلاء بها فعلاً. و إِنْما يترقّب 
الابتلاء بها. 


[الآية أجنبيّة عن المقام] 
/اه ‏ قولهي: (إلاّ أن تتّقوا منهم تقيةً...)'"" 
ظاهر الاية حرمة مودة المؤمنين للكافرينء و قد وردت فى حرمة مودتهم أخباز 
متعدّدة, و قد عقدلها باب فى الوسائلء فالاية أجنبيّة عن المقام, ولو سلّم دلالتها فهى تدل 
على عكس المدعنة اعت :#اتخاذ المؤستين حعالا كترة دو لو دلت على حك الحقاء 
دلت على حرمة الدخول تحت سلطة الكفر بلا خصوصيّة لأخذ الولاية منهم. 
نفى الحرجء و حد يث نفى الإكراه, و نفى الاضطرار الذي أشار إليه المصئّفء فهذه أدلّة خمسة. 


”7 كتاب المكاسبء. /ا0: سطر 737. (1) كتاب المكاسب 607: سطر‎ )١( 
.706 كتاب المكاسب.». /ا6: سطر‎ )"( 


ذف ل لبرت باه ولز لوال لمن ورف لوت لك دعبو الخيافية على المكاست المحرّمة (الايروانى) / ج ١‏ 
[التنبيه على امور ] 


[الأول: يباح بالإكراه ما يلزمهما الولاية المحرّمة من المحرّمات الأخر] 

8ه قوله: (و جهان...)١0‏ 

لتو عولد 

الأوّل: اختصاص المرفوع بالإكراه بالمحرّمات الّتى هى حوّالله خاصّةً. دون ماكان 
جنا اناس م اد أو ا مالا. 

الثانى: عدم الاختصاص و ارتفاع كل محرّم. 

الثالث: التفصيل بين ماكان الضرر الذي وعد به المكره أعظم أو مساوياً فيرتفع؛ وبين 
ماكان أقل فلا يرتفع. 

يدل على الأوّل قوله عليه السلام: (إِنْما جعل'" التقيّه لتحقّن به الدماء. فإذا بلغ الدم فلا 
تقيّة)!" بتقريب أن المستفاد من الحديث أن كل ما شرّعت التقيّة لحفظه إذا بلغته التقيّة فلا 
تقيّةء و من المعلوم أنّ التقيّة كما شرّعت لحقن الدماء كذلك شرّعت لحفظ الأعراض و 
الأموال و مقتضاه أن لايشرع بها هتك الأعراض و نهب الأموال. 

لا يقال: إِنّ التقيّة شرّعت لحفظ دم كلّ مؤمن لاخصوص دم المتّقي. فإذا أكره على 
بقاكءنان بز تو الم اند عه لعققة غك نقد يك ريطا بتغلوف الفردن و لقال ذاله الي 
تشرع التقيّة إل لحفظ عرض نفس المتّقي أو ماله. فإذا أكره على هتك عرض مؤمن آخر, 
او نهب ماله سوّغته التقيّة. و لم يكن على خلاف مصلحة التقيّة. 

فنا نقول: كلاً. بل شرّعت التقيّة لحفظ مال كلّ مؤمن و صون عرضه. كما يظهر ذلك 
بملاحظه رواية الاحتجاج الآتية, و قد استدلٌ المصنّف بحديث إإِنْما جعل التقيّة) على 
الوجه الثاني جموداً على كلمة (إِنّما) المفيدة للحصر. مع أنّ من المقطوع به عموم حكمة 
جعل التقيّة. فلا بدّ من التصرّف فى كلمة (إِنّما). مع أن تشريع الإضرار على الغير لدفع 
الضرر عن النفس بمكان من القبح و مخالفة المئّة. فلئن عم حديث نفى الاإكراه لم يكن بد 
من تخصيصه بالمحرّمات التي ليس فيها حقّ أحد من الخلق. 

ولو قيل: بالمقايسة بين الضررين, و تقديم أقواهما لم يكن بعيداً؛ لأنّ نسبة المكلّفين 


)١(‏ كتاب المكاسب, /ا0: سطر ."١‏ (1) و فى المصدر (إنّما جعلت». 
فو الوسائل ١م‏ ع,ابواب الامر و النهى.» ب عر 
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إلى الشارع نسبة واحدة, و مقتضى المنّة حفظ نوع المكلّفين عن الضررء فإذا كان مقدار 
من الضرر وارداً على كلّ حال -إِما على نفسه أو على الغير كانت المنّة مقتضيةٌ لحفظ 
نوع الأمّة من الزيادة, و ذلك يكون بتشريع الناقص لدفع الزايد كان الناقص هو ضرر 
نفسه أو ضرر الغير ‏ نعم هذا استحسان محضء" لا يصار إليه إلا بعد قيام الدليل. ولا 
دليل عدا دليل نفى الإكراه إلا أنْ يقال: إِنّ إطلاق هذا الدليل لا يرفع اليد عنه إلا بمقدار 
كان على خلاف المنّة و هو جواز الإضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس ضرراً يساوي 
ضرر الغير, أو ينقص عنه. و أمّا إطلاقه بالنسبة إلى الإضرار بالغير لدفع ضرر أقوئ عن 
النفس -_و إن شئت قلت لدفع فضلة الضررين -فذلك مما لا مانع منه. فيؤخذبه. و يحكم 
بجواز هتك عرض الغير و نهب ماله لحفظ عرض نفسه و مال نفسه. 

وممّا يشهد على عدم عموم دليل نفى الإاكراه للإكراه على الإضرار بالغير أنه لو عمّ 
لعمّت فقرة نفى الاضطرار أيضاً؛ فإِنْهما فى سياق واحدء و فى العموم والخصوص سيّان, 
لكن فقرة نفى الاضطرار لاتعمٌ. فكذلك فقرة نفى الااكراه. 

ما عدم عموم فقرة نفى الاضطرار فلقبح تشريع الاإضرار بالغير لدفع ضرر النفسء و 
ايشا هو على كلاف المت كنا أخبار لبه الضتف رسمه انه ى اذا الاترى ادا بج هدك 
أعراض الناس و نهب أموالهم إذا توقّف عليه صون عرضه و حفظ ماله. مع أَنّهِ يجرّز قطع 
الضلاة وارتكات التكنانات الاش إذا مو فق «غلةضون ركه وعفظ ماله فشرورة 
الاضطرار تراهم يجوّزون المحارم الإلهيّة التي ليس فيها حقّ أحد من الخلق. ولا 
يجوّزون الْتى فيها حقّ خلقيٌ, فإذا كان الحال فى فقرة نفى الاضطرار كذلك فليكن الحال 
فى ققزة نقى الذكراة أيطاً كذلك؛ قا النقرتيق فى كان واحد الكن المضلك أبقع الفارق 


بوجه غير فارق, و سنشير إليه. 


)١(‏ الاستحسان من أدلة الفقه عند الحنفيّة و فسّر بأنّه: : دليل ينقدح فى نفس المجتهد و تتقصر 
عنه عبارته. قال فى المعتمد: : و «قد ظنّ كثير ممّن رد عليهم انهم -اى الحنفيّه -عنوا بذلك الحكم 
بغير دلالة. والّذي حضّله متأخّرو اصحاب أبى حنفية هو رأنّ الاستحسان. عدول فى الحكم عن 
طريقة الى طريقة هى أقوى منها» «المعتمد ؟: 56 

فعليه ذلك ا ل ل ال تك المرسلة او المقاصد 
الشريعة. . من اراد التحقيق فليراجع كتاب «المواقفات» للشاطبئ. 


لكف ا وم ل اق ع واد مام + الحاشية على المكاستن المحرّمة (الايروانى) /ج ١‏ 
- قولهتي: (و من أنّ المستفاد من أدلّة الاكراه...)1" 
لا يخفى أنّ المصنّف لم يتعرّض لوجه ثانى الوجهين الذي أشار إليه ‏ أعني: رعاية 
جانب أقوى الضررين - و إِنّما هذا وجه عدم ارتفاع المحرّمات الخلقيّة مطلقاً بلاملاحظة 
النسبة بين الضررين, و هذا هو أوّل الوجوه الْذي نحن أشرنا إليه و لم يذكره المصف. و 
قد بيّنا ما يكون وجهاً للتفصيل؛ فراجع. 


جاه ولد انان إلزام الغير تحمّل...)!' 

نعم إلزام الغير بتحمّل ما توجه إلى الغير من الضرر و صرفه إلى نفسه حرج كسيلٍ 
توجه إلى دار الغير و بستانه, أو سارق قصده. فيجب عليه صرفهما إلى نفسه إلا أنه 
بمعزل من المقام؛ فإن المقام من قبيل النهى عن الاإضرار بالغير و إِنْ تضرّر الشخص بذلك, 
كصخرة قدّام بستان الغير مانعةً عن دخول السيل إلى بستانه. صارفة له إلى دار الشخص و 
بستانه. فيحرم عليه قلع تلك الصخرة و إضرار الغير بالسيل و إن لزم من ذلك ضر نفسه 
بتوجّه السيل الى داره فان التحريم المذكور ليس حكماً حرجياً بل تجويز رفع الصخره 
تسويق للاضرار بالغير دفعاً لدضرر عن النفس. و هو قبيح. 

و كذلك المقام. مباشرة المكره ‏ بالفتح ‏ لإضرار الغير جزء من العلّة التامّة الموقعة 
للغير فى الضررء و جزءها الآخر إرادة المكره ‏ بالكسر ‏ فربّما لا يتمكن المكره من 
الإضرار بنفسه لولا مباشرة المكره _بالفتح , فكان فعليّة الضرر بإتيانه الجزء الأخير من 
العلة التامّة. و هو مباشرته للفعل. فتجويز هذه المباشرة تجويز للوضرار بالغير دفعا للضرر 
المتوعّد به عن النفسء و هو قبيح. و على خلاف المنّة, هذا. 

مع أنّ الضّرر الوارد على تقدير المخالفة هو غير الضرر المتوجّه إليه بإرادة المكره. بل 
هذا جزاء على مخالفته: فريّما خالقف هذا الضرٌ الضرر الذى تعلقت ابه إرادتة.من.حيث 
النوع, كما إذا قال: خُذْلِى من زيد كذا مقدار من المال و إلا ضربتكء أو شتمتك. أَوْ هتكت 
عرضك. فإلزام الشارع ترك اخذ المال ليس إلزاما بتحمّل الضرر الوارد على الغير ليكون 
حرجاً بل إلزام بترك إضرار الغير و إِنْ تضرّر هو بذلك. 


1 كتاب المكاسب. /1م: سطر م (١)كتاب المكاسب.». /ا0: سطر‎ )١( 
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[فى بيان أن للمكره إرادتين] 

توضيحه: أن للمكره ‏ بالكسر -إرادتين طوليّتين: 

إحداهما: متعلّقة بضرر الغير بواسطة مباشرة المكره. 

والأخرى متعلّقة بضرر المكره ماع - فى موضوع مخالفته لأمره بماشرته هو. و 
هذا ضر آخر غير الضرر الأول تعلّقت به إرادته فى موضوع مخالفة المكره ه. فليس إلزام 
لمك مرت كا العمل يا ] 5زتهليه ا لراناً كما :ضرو لير لنكون يجكيا عرساو ما شن 
إلزام بعدم إضرار الغير و إن تضرّر هو بذلك. 

مع أَنْه لوجاز الإضرار هنا لجاز الإضرار فيما لو خيّره المكره بين أنْ يعطيه من ماله أو 
من مال شخص آخر؛ فإنّه لا فرق بين المقامين إلا فى مجرّد العبارة. فيقول: حُذلي من زيد 
و إِلأّأأخذت منك. أو يقول: أعطني إِمّا من نفسك أَوْ خُذّلي من زيد. 


"١)...غولب قولهت: (دل على أنّ حدّ التقيّة‎ ١ 

قد تقدّم منّا الاستدلال بالحديث للطرف المقابلء مع أن لنا مناقشة فى فقه الحديثء و 
أنّ بلوغ الدم ليس بمعنى كون متعلّق الإكراه هوالدم؛ بل معناه حصول سفك الدّم لا محالة, 
إن اتّقى أولم يتّقء فكان تشريع التقيّة لغواً بلاغاية؛ إذ بعد أن كان الشخص مقتولاً لا محالة 
لم تكن للتقيّة معنىٌ و محلء و هذا ممّا يحكم به العقل بلا حاجة إلى ورود الحديث. 


قولهي: (بمعنى دفع الضرر المتوجّه...)!'ا 

لم يقل أحد بأنّه بمعنى دفع الضرر المتوجّه. بل مع كونه بمعنى مقتضى الضرر يقال 
باختصاصه بما إذا لم يلزم من رفعه ضرر على الغير؛ لقبح رفع ضرر بتسويغ ضرر آخر. 
لاسيّما إذا كان الضرر الثاني أعظم وأيضا إِنّ ذلك خلاف الامتنان على نوع الأمّة, 
فيختصٌ دليل رفع الإكراه بالإكراه بالمحرّمات الإلهيّة التي ليس فيها حقّ أحد من 
المخلوقنة. 

والحاصل أنه إذا دار الأمربين ضررين لم تكن منّة فى تسويغ أحدهما توقياً من 


(١)كتاب‏ المكاسب /6: سطر م )١(‏ كتاب المكاسب.» : سطر .١‏ 


الف لات ا ل وف تك وان عاو ور ونه «الخاتقية عل المكاست المحرّمة (الايروانى) / ج ١‏ 


الآخرء بل ربّما قبح كما إذا سوّغ ضرر الغير صوناً للنفس عن الوقوع فى الضرر. لاسيّما 
إذاكان ضرر الغير أعظم, إِنّما المنّ إذا اختصٌ الضرر بجانب, فيحرم حينئز أو يرفع إلالزام 


[مناقشة فى كلام الشيخ قدّس سرّه] 

083 قولهت: (و أما الثانى: فالضرر فيه أَوّلاً وبالذات...)7 

هذ امه واتفبير لا واد تضععء ولا جشيقة ونه اف ذا لانلد ق بين آنا تقول المكره خذن 
من زيد و إلأأأخذث منك. و بين أَنْ يقول: أعطني إِمّا منك أو من زيد. فى توجّه الإإرادة إلى 
إشران اعد ممصي دو مد القرق :قن العنا ره لاد يقر ال اقققاتةه قا كاى اللا كراففين 
الأوّل مسوّغاً لأخذ المال من زيد كان مسوّغاً له فى الثاني, لكنّه ليس مسوّغاً فى الأوّل 
بالقطع فكذلك فى الثاني. ْ 

والاشتباه وزعم التفرقة نشأ من توهّم أَنَّ إرادة المكره المتوجّهة إلى إضرار الغير نظير 
السيل المتوجّه إلى دار الغير. و منع المكره عمّا أكره عليه كإيجاب صرف ذلك السيل إلى 
دار نفسه فى أَنّهِ من باب إيجاب صرف الضرر المتوجّه إلى الغير إلى نفسه. لكنّ القياس 
باطل؛ والمقام من قبيل إضرار الغير دفعاً للضرر عن النفس _كرفع الصخرة المانعة مسن 
دخول ذلك السيل إلى دارالغير الموجب لدخوله إلى داره -فيصرف بذلك الضرر عن نفسه 
إلى الغير. 

و دعوى: «أنّ المكره ‏ بالفتح -و إِنْ كان مباشراً فهو ضعيف» مدفوعة بمنع الضعف. 
أليس هو الجزء الأخير من العلّة التامّة؟ بل لولا مباشرته ربّما لم تنله يد المكره بالكسر 
ولم تبلغه مقدرته. 

وعلى فرض تسليم الضعف فالمضرٌ فى المقام هوالتدخّل و إِنْكان ضعيفاً فإنّ تجويز 
الشارع مباشرة الإضرار قبيح, و على خلاف المنّة وإِنْكان المباشر ضعيفاً وإِنّما يختلف 
بالقرّة والضعف الحكم بالضمان. 


4 كتاب المكاسب» 6/48 سطر‎ )١( 
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4 قولهيك: (بخلاف ما لو ألزم الشارع...)!" 

قد عرفت أن المقام أجنبيّ من ذلك. داخل فى الإلزام بترك إضرار الغير و إِنْ تضرّر هو, 
و هذا ليس حكماً حرجيّاً بل هو مقتضئ قانون العدل؛ إن إضرار الغير لدفع الضرر عن 
النفس قبيح, سواء كان ذلك بصرف الضرر المتوجّه إلى نفسه إلى الغير, أو كان بإضرار الغير 
صوناً للنفس عن عقاب المكره؛ فإنّ ذلك كلّه مندرج تحت عنوان إضرار الغير حفظأ 
للنفس عن الضررء و أجنبيَّ عن باب تحمّل ضرر الغير و صرفه إلى نفسه. كصرف السيل 
من ار القير إلى ذال نفسية: 


[الأمر الثاني: فى ما يتحقق به الإ كراه] 

6 - قولهئ: (الثاني: أنّ الإكراه يتححقق بالتوعيد بالضرر...)'" 

الإأكراة يتسقى بالتوعيد ب أمرييك هه الدكروم النسو ولا يفاره لزلا اهل عارحرة” 
عانق الذكان لف القاهر الكنا رسدة تن تيه وصور القير و ماوكا ن الفح كتروينا ا 
بعيداًء وسواء كان صديقاً أو أجنبيًا ‏ فأمًا مع التوعيد بأمر لايكرهه بل يحبّه فلا إكراه و لو 
كان الّذى يحبّه هو ضرر نفسه بل هلاكه, فليست القرابه و البعد ضابطة فى هذا البابء بل 
الضابطة كره الجزاء. فربّما يكون الجزاء ضرر نفسه ولا يكرهه. و ريّما يكون ضرر الغير و 
يكرهه و لا يختاره و إن ورد على نفسه ما ورد. 

ومنه يظهر أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص. فربٌ شخص لا يتأثّر بالسبّ 
والشتم, فلم يكن توعيده بذلك إكراهاً. و آخر يتأّر بأدنئ كلمة خشنة بحيث يدفع فى 
سبيل دفعها أعّ الأموال. فكان توعيده بها إكراهاًء و أيضاً قد لا يتأثّر شخص عن قتل 
جميع مَنْ فى الأرض و هلاكهم, و آخر يتلم من تعدّى حيوان على مثله و افتراسه. بل 
شخص واحد ربّما تختلف حالاته. فهو فى كل حال يلحقه حكم ذلك الحال. 

ولايخفى أنّ الجبلّة البشريّة والفطرة الانسانيّة تكره قتل إنسان كافر فضلاً عن مؤمن, 
فرواية الاحتجاج واردة على طبق القاعدة. و على وفق دليل رفع الإكراه. لا أنّها تعيّد 
على خلاف دليل رفع الإكراه. كما ظنّه المصنّف. 

واعلم: أنه كما يعتبر كراهة الضرر المتوعّد به كذلك يعتبر كراهة الفعل المتوعّد عليه, 
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فلو لا هذه الكراهة لا إكراه. كما لو قال: تزوّج و إلا قتلتك. أو قال: كُلْ أطيب المأكل, 
وألْبس أفخر الألبسة و إلا نهبتك. و هو يحبٌ جميع ذلك بحيث يختاره بصرافة طبعه لولا 
القول من هذاء نعم لا فرق فى كراهة الفعل بين الكراهة الذاتيّة و بين الكراهة العرضيّة و 
ينها نيت لويد لو قال رن أو أسرق, و إلا قتلتك كان ذلك إكراهاً. 

لي ان تحقّق الإكراهمضافاً إلى ما ذكرناه ‏ سلطنة المكره و اقتداره على 
إنفاذ وعيده, و كان أيضاً يخاف منه الإنفاذ, أمّا مع العجز ولو لقدرة هذا بسهولة على 
دفاعه. أولم يكن عاجزاً لكن علم منه عدم الإنفاذ و أن القول منه مجرّد إرعاب و تخويف 
فلا إكراه. 


7 - قولهيي: (لكن لا يخفى أنه لا يباح بهذا النحو من التقيّة...)7" 

عدم الاإباحة ليس مختضًا بان يكون الدليل على الإباحة هو رواية الاحتجاج, بل لو 
كان الدليل حديث رفع الإكراه أيضاً لم يبح» والوجه المخرج لهذه الصورة عن عموم 
حديث نفى الاإكراه هوالوجه المخرج لها عن رواية الاحتجاج.ء اعني: برهان القبح الذي 
أشار إليه المصئّف فى طيّ كلامه. 

هذا لو لم نخصّصه فى المقام السابق» و قد عرفت أنّ المختار تخصيصه هناك أيضاً 
بعين برهان القبح, و برهان عدم المنّة فى دفع الإكراه بالاضرار بالغير لحفظ النفس عن 
الفيرووبل قذهرفك أن ذلك سبتقا دفر حد رف (إننا حطلف التفكة) بدا على تفشيرو تنا 

فظهر أنّ ما أتعب به المصنّف نفسه من منع عموم دليل نفى الإكراه لما إذا كان الاإكراه 
بالتوعيد بضرر مؤمن ثم إلحاقه به فى الحكم لاجل رواية الاحتجاج -مع فساده فى 
نفسه؛ لما تقدّم من عموم دليل نفى الاكراه ‏ لا ثمرة فيه. وما توهمه ثمرة لكون الدليل هو 
رواية الاحتجاج -و هو عدم شمول هذه الرواية لما إذا كان الاإكراه على الإضرار بمؤمن 
بالتوعيد بإضرار مؤمن آخر مشترك بينه و بين كون الدليل حديث رفع الإكراه. فلا وجه 


لاتغا النفس: 
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07 قو لهيك: (فتأمّل...)١"‏ 
لعلّه إشارة إلى تسويغه للدم أيضاً إذا دار الأمر بين دمين مختلفين بحسب الكمّ -كدم 
واحد و دماء متعدّدة أو بحسب الكيف كدم سوقيّ و دم إمام معصوم. 


-قولهيي: (لعدم الإكراه المانع عن الضمان...)!"ا 
إن كان شأن حديث الرفع رفع الأحكام الوضعيّة ارتفع الضمان فى المقام بعنوان رفع 
الاضطرار؛ لأنّ نفس المؤمن بعد أَنْ وجب حفظها كان كنفسه هوء إذا توف حفظها على 
ارتكاب محرّم و لو كان ذلك المحرّم نهب أموال الناس, ثم لم يضمنه بمقتضئ حديث رفع 
الاضطرار الرافع للأحكام الوضعيّة. لكن رفع الحديث لما عدا الأحكام التكليفيّة غير 
ثابت و إن يظهر ذلك من استد لاله عليه السلام به لفساد طلاق المكره. لكن التعدي عن 
مونة ا النص 'نشكل :لذ أفتوا بالشمان: قن أكل مال الغيفن اليخمضة: 


[فى بيان صور الاضطرار و أحكامه] 

ثمَّإِنّ صور الاضطرار إلى كلّ من سفك الدماء. و هتك الأعراضء و نهب الأموال تسع» 
حاصلة من ضرب الثلاثة المضطبٌ إليها فى ثلاثة الغاية, أعنى: ما كان للأجل حفظ نفس 
اكن اوضوة عرصه ا شفط ماله ْ 

هذا مع عدم مراعاة النسبة والمقايسة بين الدم الذي يسفكه. والعرض الذي يهتكه. 
والمال الذي ينهبه, و بين الدم والعرض والمال الّذى يصونه. و يحفظه كمّاً و كيفاً. و إل 
زادت الصور بكثير, واحتاج معرفة أحكامها إلى مزيد غور فى الفقه و انب بالأدلة. 

ما التسع الصور الأصليّة فحكمها أنه لا ينبغى التوقّف فى حرمة سفك الدم بصوره 
اثلاث أعني: ما كان لكلّ من حفظ النفس و صون العرض و حفظ المال على تأمّل من 
المصنّف فيما كانت الغاية صون العرض و إِنْ لم يستبعد أخيراً ترجيح حفظ النفس. كما لا 
ينبغى التوقّف فى حرمة كلّ من نهب المال و هتك العرض لغاية مثله. فيهتك عرضاً لصون 
عرض آخرء أو ينهب مالا لحفظ مال آخر. و أيضاً لا ينبغى التوقّف فى جواز كل منهما 
لغاية حفظ النفس؛ فإِنّه لا يعادل نفس المؤمن شىء. فيبقى من الصور التسع اثنان _-أعني: 
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هتك العرض لغاية حفظ المال و بالعكس و قد تأمّل المصئّف فى جواز نهب المال لغاية 
صيانة العرض. و يلزمه بالأولئ التأمّل فى عكسه. 


[الأمر الثالث: فى اعتبار العجز عن التفضّي من المكره عليه و عدمه] 

56 - قو له م : (وكأنٌ جارعم الخلا 6 

متا زع التفطيل فى المسالةاهو:ها توهّمه المسالك من عبارة الشرايع. و منشأ 
اشتراط العجز عن التفصّى مطلقاً ما أوهمته عبارة المسالك فى بيان مختاره. وكلا 
3222502 | 

أَمّا وجه فساد الأوّل فقد تعردضه المصئّفء و أمّا وجه فساد الثانى فهو أن العجز اذى 
نف المسالك اعشبارزة هو الجر العقلت, كنا نهد لدملاضظة ذيل كلامهواتعبينة بالالجاء: 
و صريح إيراده على مَنْ اعتبر العجز بوجوب بذل مال كثير لو توقّف عليه ترك ما أكره 
عليه و هذا العجز لم يعتبره أحد. والعجز الذي اعتبروه هوالعجز عن التفضّي من دون 
ضرر مالي و بلا حرج و كلفة. 


[الآمر الرابع؛ أن قبول الولاية مع الضرر المالىّ رخصة لاعزيمة] 

قولهيق: (الرابع: أنَّ قبول الولاية...)!'" 

إعلم: أنّ شأن دليل رفع الإكراه هو رفع الإلزاء عن مورد الإكراء. وأا تعييين حكم 
آخر فلا فيرجع فى تعيين حكم المورد إلى ما تقتضيه تقتضيه القواعد. و مقتضاها الحرمة إذا كان 
أثر الاتيان يما اكره غليةضرز النفسن أو الفرضن دو أما إذاكان أثر ةد الضزز الماك يفلا 
لأن اعظاء الفال لاتعرسة فيه فلا ركون قعل ما مزحية مده ما . 

ودعوئ «أَنٌ هذا فيما إذا كان البذل بطيب نفسه. و إلأّكان البذل محبّماً إذ كان إعانة 
على الأخذ المحرّم» مدفوعة بعدم صدق الاعانة على ذلك. و قد تقدّم أنّ تجارة التاجر 
ليس إعانة لأخذ العشور, ولا مسير الحا والقوافل لسرقة السارقين و ظلم الظالمين: ولا 
يلتزم أحد بحرمة ترك التحمّظ للمال من السرّاق لكونه إعانةً على الاثم. 
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١‏ قو لهي: (إلا أنه قد صحٌ عن الصادقين...)! ا 

فعن أبي جعفر عليه السلام: (إِنْما جعل التقيّة ليحقن بها الدم» فإذا بلغ الدم فليس تقيّةً) . 
وعن أبى عبدالله (و إِنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم. فإذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة)!'" 

و رت عندى أ المراد من هذه الأحاديث أمر وجدانيٌ يدركه العقل, و هو نَ التقيّة 
لمّا شبّعت لغاية حفظ النفس فإذا لم تكن هذه الغاية موجودة بل كان الشخص مقتولا لا 
محالة, اتّقى أولم ِّقء فلا تقيّة؛ لانتفاء ما هو الغرض من تشريع التقيّة. والمصّنف فهم من 
هذه الروايات عدم تشريع التقيّة بإراقة الدماء, كما إذا توقفت التقيّة على قتل مؤمن 
محقون الدم, فلا يشرع من أجلها سفك الدم, و بين المعنيين بون بعيد. 


5 قولهتي: (فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم...)9ا 

ليكن محقون الدم بالنسبة إلى غير وليّ الدم, كما أن المستحقّ للقتل فى الحدّ أيضاً 
محقون الدم بالنسبة إلى غير الإمام, لكن البحث يقع فى أن ظاهر الروايات بلوغ التقيّة إلى 
دم محقون بقول مطلق, أو محقون بالنسبة إلى من يريد التقيّة. ولا يبعد انصرافها إلى 
الأوّلء أو لا أقلٌ من كونه المتيقّن منهاء فيرجع فيما عداه إلى عموم (رفع ما استكرهوا). 


06 قولهي: (لأنّ التقيّة إنّما شرّعت لحقن دماء الشيعة...)!1ا 

هذا بناءً على أن المراد من التقيّة فى هذه الروايات هى التقيّة المصطلحة _-أعنى: التقيّة 
من المخالفين ‏ لكنّه ينافى ما تقدّم فى صدر العنوان من تخصيص عموم دليل رفع ما 
استكرهوا بهذه الروايات؛ فإِنّ ذلك الكلام مبني على عموم المراد من التقيّة فى هذه 
الأخبار و كونها بمعنى التقيّة من شرّكلٌ ذى شد و من ذلك المكره دون خصوص 
المخالفين, و إلأكانت أجنبيّة عن عنوان الإكراه. غير معارضة لدليل «رفع ما استكرهوا». 
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068 - قولهت: (و أمّا الخبر: محخصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين...)1" 

لعل المراد من ذكرهم تذكّر أحوالهم و عاقبة أمرهم فى يوم القيامة و أنّ مصيرهم إلى 
النار. فيكون ذلك سبباً للارتداع, و وهن العزم على ارتكاب المعاصيء أو لعلّ المراد 
تذكيرهم عذاب الله و عظيم عقابه كي بِتّعظوا بذلك, و يرتدعوا عن قبايح أعمالهم. 

و على تقديران يكون المراد ما فهمه المصئّف, فلا وجه لتخصيصه بما خصصّه. بل 
اللأزم أن يؤخذ بعمومه. و يخصّص به عموم دليل حرمة ذكر المؤمنين بسوء, و قد تقدّم 
استفادة اختصاص حرمة الغيبة بالعدول من بعض النصوص. 


”١ سطر‎ :2١ المكاسب‎ باتك)١(‎ 


[النوع الخامس مما يحرم التكسّب به] 


[الااكتسابيما يجب على الإنسان فعله] 

0 - قولهي: (واعلم أنَّ موضوع هذه المسألة...)١"‏ 

موضوع كل مسألة ينبغى التحفّظ عليه كي لا تختلط جهة بحثها بجهات أبحاث آخر 
أن تجعل الجهات و الحييئيّات الآخَر مفروغاً عنها فى كل مسألة, و الحيثيّة التي هو 
المبحوث عنها فعلاً هى حيئيّة منع صفة الوجوب عن انعقاد الإجارة. فسائر ما يعتبر فى 
صحّة الاإجارة ‏ الّتى منها عودالنفع إلى المستاجرء و منها تمكّن الأجير من الاإتيان بما 
استؤجر عليه ينبغي أَنْ تكون مفروغاً عن تحقّقهاء فالتشيّث فى الحكم بالفساد فى 
المقام بانتفاء بعض تلك الأمور تشبّث بجهات و حينيّات خارجيّة, هذا. 

ولكن لا يخفئ عليك أنه ربٌ عنوان ينعقد البحث فيه لكن لا لمدخليّة ذلك العنوان 
ولا موضوعيّته له فى الحكم. ر إِنّما كان البحث صغرويّا. و لأجل الخلاف فى ملازمته 
لعنوان آخر هو محل الحكم قطعاً. فلذلك كان الهم مصروفاً إلى إثبات تلك الملازمة, 
فيبحث عن مانعيّة الوجوب عن انعقاد الإجارة إِمّا بعنوانه أو بعنوان هو ملازمه. و يشهد له 
اختلاف أدلة المقام. فبعضٌ يقضي بالمانعيّة بذاته, و اضر يقضي بالمانعيّة بلازمه. 

فظهر أنْ ليس للمصئّف قصر نزاع المقام بالواجبات التي تعودمنها نفع إلى المستأجر, 
او الواجيات التوضاية: الى تسكن الاجين كن الانا ها دعوى؟ أن هذة:فن الملازمة 
لنتدحهات اعر كا قر فن ضنخة الاجازه قا تروك ودافقة لننقى مزه التلاز يها لذ 
يوجب قصر محل النزاع, بل النزاع عام و إِنّما هذان الدليلان لا ينهضان لاإثبات المدّعى 
اجموامة 

و ربّما يناقش فى كبرى اعتبار عود النفع من العمل المستأجر عليه إلى المستأجر 
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بدعوى: أنّ اللازم خروج المعاملة عن السفه. و أكل المال بالباطلء فإذا تربّيت على 
المعاملة فائدة خرجت المعاملة عن السفه, و خرج الأكل عن كونه أكلاً بالباطل و إن لم 
يعد من عمل الاجير نفع إلى المستاجرء والفائدة فى المقام هو ثواب التسبيب على تحقّق 
الخير. و ثواب الاعانة على الب والتقوى؛ فإِنّه لا يشترط فى الفائدة أن تكون دنيويّة, و لذا 
صم الاستيجار على بناء المساجد والمدارس والقناطر و كرى الأنهار و إجراءالقنوات. 

ويدفعها: أن المال فى الإجارة يقابل به العمل فلو لا أن العمل ذو منفعة و ممّا يتملّك, و 
يدخل تحت السلطان لأجل ما فيه من المنفعة» بل كان نظير الخنافس والديدان من 
الأعيان لم يكن لتلك المقابلة معنىّ» فكان أكل العوض بإزائه اكلاً بالباطل و أكلاً مجَّانياً 
بلاما بإزاءٍ يعود إلى الطرف المقابل» فالنفع المعتبر فى صحّة الإجارة هو نفع يوجب تموّلاً 
و حصول الاستيلاء عليه ودخوله تحت السلطان. لاالنفع المترتئب على فعل الشخص بما 
نه تسبيب إلى البرٌ والتقوئ؛ فإنّ هذا نفع فعله و نفع تسبيبه. لا نفع فعل الغير عاد إليه بإزاء 
ها تليق المال: 

و أما الأعمال فى موارد الأمثلة فهى من قبيل ما ذكرناه أعمال ذوات منافع, و داخلة 
لمكان منافعها تحت السلطان, و كانت تتملّك بالعوضء و لذا صم الاستيجار عليها. فإذا 
استؤجر عليها تملّكها المستأجرء و خرجت عن سلطان الأجير, فله أن يستوفيها. وله أنْ 
يطلق اللعير متكا داق تقول اذهب لقانك دار يد متك العمل والهان ييطلق الأحثير 
بعوضء بل له أن يأخذ إجرائه, و يستعملهم فى بناء أملاكه إِنْ كان عنوان الإجارة جنس 
العمل له. دون العمل له فى خصوص بناء المسجد والمدرسة, و إِنْما صرفهم إلى ذلك من 
باب أَنّها أحد المصاديقء و هذا بخلاف إتيان الشخص بواجب نفسه الذي لايعود منه نفع 
إلى الغير؛ إن لا يتملك ولا يدخل تحت السلطان, فكيف يقابل بالمال. 

نعم لا مضايقة من جواز دفع شىء من المال لغاية الإتيان به؛ تحصيلاً للأجر والثواب, 
و هذا غير مقابلة العمل بالمالء و أجنبيَّ عن الاجارة, و كان كبذل المال لزواج السادات و 
سائر الخيرات, نعم الغرض المقصود به عقد هذا البحث يحصل بهذا بلاخصوصيّة لعنوان 
الاستيجار و إِنْ عنون به هذا البحث؛ فإنّ المهمّ جواز أخذ المال لأجل أنْ ياتى بواجب 
تشمية بأ عنوانٍ كان. 


الاكتساب بما يجب على الانسان فعله 1[ 1[ [ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز 0 


17 قولهيقك: (كالقضاء للمدّعى...)١"‏ 
بل و كذا القضاء للمنكر؛ فإنّهِ يتخلّص بذلك من يد المدّعي. و هذا نفع. 


7ه قولهيي: (و من هنا يعلم فساد الاستدلال...)!"ا 

حاصل هذا الاستدلال انتفاء ما هو شرط من شرائط الاإجارة فى المقام. و هوالتمكن 
من تسليم العمل المستأجر عليه و لوكان ارتفاع هذا التمكّن بسبب نفس عقد الإجارة مع 
ثبوت التمكّن قبله. فيلزم من صحّة الإجارة فسادهاء و ما هذا شأنه باطل. 

والّذى يخطر بالبال فى تقريب هذا الاستدلال وجوه ثلاثة: 

الأول أن عد الاتعارة ماح عن الاتيان بالعمل الميا جر عليه ورافع للتمكن ينه 
بمنعه و رفعه لداعى الاإخلاص و قلبه له إلى داع اخر هو داعى اخذ الاجرة, والمفروض 
أخذ داعى الإخلاص قيداً فى العمل المستأجر عليه فإذا أوجب رفع التمكّن أوجب 
بطلان الإجارة لا محالة؛ حيث إن التمكّن منه شرط فى صحّة الإجارة و ما يلزم من 
صحّته فساده باطل. 

الثاني: أنّ السبيل إلى الحكم بصحّة الإجارة هو عموم (أوفو بالعقود)'”/. و عموم 
كوا لذ تقل سيوله للفقاء: إذ الواقا رضنا رضن الاتناق بالقمق الوا عر عليه أذاء 
لحقّ المستأجر و هذا لا يجتمع مع إتيانه أداءً لحقّ الله تعالى و امتثالاً لأمره. فإمًا أنْ يقصد 
الوفاء فيذهب قصد الإخلاص.ء و هو مع ذلك لا يكون وفاءً؛ لأنّ قصد الإخلاص شرط 
مأخوذ فى متعلّق الإجارة. و إِمّا أن يقصد الإخلاص فلم يكن قصد الوفاء بعقد الإجارة, 
فإذا كانت الواقعة من قبيل مانعة الجمع فلا بدّ أن يذهب الأمر بالوفاءء فإذا ذهب الأمر 
بالوفاء لم يبق ما يكون دليلاً على صحّة الإجارة» و مقتضى الأصل فى المعاملات 
هوالفيناة 9 

الثالث: أن السبيل إلى الحكم بصحّة الاجارة -كما ذكرنا هو عموم (أفوا). و عموم 
(أفوا) ير شامل للمقام؛ لأنّ اللازم من شموله أخذ :داع الأمر قيداً فى متلق الأمر اذا 
أَخِذّ قيداً فى متعلّق الإجارة, و أخذه قيداً فى متعلّق الأمر باطلء و لذلك التزموا بخروج 
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داعى الأمر عن حيّز الأمر فى أوامر العبادات ١١‏ 

ولا وجه للفرق بين أخذه قيداً فى متعلّق الأمر الأوّل المتعلّق بالعمل العبادىّ, و بين 
أخذه قيداً فى متعلّق أمر آخرء كما فى المقام؛ حيث إنّ أمر (أفوا) متوجّه إلى الإتسيان 
بالعمل العبادىّ بداعى أمره وفاءً لحقّ المستأجر, و إِنْ صحّح بالالتزام بتعدّد الأمر أوامر 
العبادات المصنّف رحمه الله فى الأصولء فالتزم بأمر بالعمل و آخر بالاتيان به بداعى أمره؛ 
فإنّ ذلك باطل؛ إذالأمر الأوّل إِنْ تم دعوته و بعثه. فأوجب حركة المكلّف نحو الفعل كان 
الأمر الثاني لغواً. و إلا لم يوجب الأمر الثاني دعوته؛ فإِنّه فى موضوع تماميّة الدعوة من 
الأمر الأوّل, مع أنّ الأمر الأوّل إن لم يكن فى ذاته داعياً لم يوجب الأمر الثانى دعوته؛ 
إذشأن الأمر أن يدعو هو بنفسه. لا أنْ يجعل ما ليس بداع داعياً. 

والداعى إلى الداعى الّذى تداولته الأساتيد, وعليه بنوا صحّة الاجارة على العبادات 
باطل عاطل عندى, و سنبيّن وجهه. و بسطنا القول فيه فى كتابنا «بشرى المحققين»!' 
فصار محصّل هذه الوجوه عدم توجّه خطاب (أوفوا) الّذي هو مدرك الحكم بصحًّة 
المعاملات فى المقام, إمّا لأنّ من توجّهه يلزم ذهاب قصد الإخلاص المأخوذ قيداً فى 
المستأجر عليه, الموجب لارتفاع التمكّن منه. الموجب لعدم توجّهه. و إِمَا لأنّ عنوان 
الوفاء الذي هو متعلّقه لا يجتمع مع قصد الإخلاص. و إمّا لأنّ الأمر بالعمل بداعى الأمر 
باطل و لو كان ذلك داعى أمر آخر لا هذا الأمر. 

والجواب عن الوجه الأوّل: منع اقتضاء عقد الإجارة انقلاب داعى الأمر إلى داعى 
أخذ الأجرة؛ لوضوح إمكان عدم لحاظ الأجرة فى الإتيان بالعمل, و إتيانه خالصاً 
لوجدالله و إِنْ علم بترتّب الأجر عليه. فيكون ذلك عنده من المقارنات لا من الدواعي 
والعلل؛ و لولا هذا لما تيسّر لأحد الإتيان بشىء من العبادات مع العلم بترتّب آثار دنيويّة 
على إتيانها من إقبال الناس عليه. و خضوعهم له. والصلة إليه باموالهم. 

بل تقول: إِنّ العمل ليس دخيلاً فى أخذ الأجرة. بل الأجرة إمّا أنْ تكون مقبوضة 
ابتدائً أو يقبضها بمجرّد إخبار المستأجر بِأنّهِ قد عمل و أتى بالمستأجر عليه. فكان عمله 
مع ذلك خالصاً لوجهالله تعالى. ولو فرضنا مراقبة المستأجر فى مورد لعلمه فالمراقبة منه 
لايكون لقلبه و قصده. فكان له أنْ يأتى بالعمل لنفسه, و مع ذلك لو قصد به الوفاء كان 
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ذلك ققم ان تناز قرو عالق 

والجواب عن الوجه الثاني أُمّا أولاً: فبآن توهّم عدم اجتماع عنوان الوفاء مع قصد 
العمل لله تعالى ناش من الخلط والاشتباه بين لامين: لام الغاية الداخلة على المفعول له و 
لام التعدية الداخلة على المفعول به فتوهّم أن اللام فى الوفاء للمستأجر لام الغاية فلا 
يجتمع مع العم للله تعالى خالصاً لوجهه؛ فإنّ عملاً واحدا لاتكون عن غايتين إلا أن 
يكون المجموع غايةً واحدةٌّ مع أنّ اللام فيه لام التعدية, والمستأجر مفعول به للوفاء 
لامفعول لأجله. و لذلك لايرى تهافت فى «و لنافي!" لزيد حقّه لله تعالى. و تواضع 
للعلماءلله تعالى». 

واثانياً: إنَا تملع وجحؤب عتوان الوقاء بيغطاب (أوفوا): بل مضاديق هذا العتوآنوامنا 
بالحمل الشايع هو هذا العنوان واجب فاذا تمكّن من المصاديق كفى ذلك فى توجّه 
خطاب (أوفوا) وإِنْ لم يتمكّن من قصد عنوان الوفاء. والمفروض أن المستأجر فى المقام 
متمكن من الاتيان بذات العمل المستأجر عليه أعنى: العبادة ناويا بها التقرّب. فإذا أتى 
فقن وافيخ يخيق المستأجره و استحو بذلك الجر و إن لم يقضد باتانه عنوان الوفاء. 

فالتا الدنا على ضيكة اهار شي يمر يخطا تاوقو )سان إذاسسلفدننا 
هذا الخطاب بقينا حياراً. بل نحكم بالصحّة بخطاب «تجارة عن تراض "١4‏ مؤيّداً بدليل 
(الناس مسلّطون على أموالهم)'". والجواب عن الوجه الثالثء ثالث أجوبة الوجه الثاني. 


16 قولهيي: (حيث إن الجعالة لايوجب العمل...) !1 

الجعالة و إن لم توجب العمل لكن توجب رجحان العمل بعنوان معونة المؤمن و قضاء 
حاجته. و لو فرض كفر المستأجر دخل تحت (لكلّ كبد حرّاً أجر). بل إذا كان كسب 
الأخي رلتخضيل قوته وإقوت,غيالة» أو التوسعة عليهم: ا ولتضرق فى المضارف 
المستحيّة لم يحتج إثبات رجحان العمل بعنوان وجوب الوفاءء أو بعنوان قضاء حاجة 
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49 قولهت: (إِنْ أريد أنّ تضاعف الوجوب ير كد...)1" 

لنا اختيار كل من الشقّين ثم الجواب عنه. فنختار أوّلاً: أنّ تضاعف الوجوب يِوّكّد 
اشتراط الإخلاص. 

قولك: إِنّ خطاب (أفوا) توصّلىيّ, و تأكّد الاشتراط إِنّما يكون إذا انض خطاب تعبّديّ 
إلى خطاب آخر تعبّدىّ. و انضمام خطاب توصّلى إلى خطاب تعبّدىٌ يؤكّد الطلب. 
لااشتراط الاخلاص والتعبّديّة. 

فيه: أنه أخذ حسب المفروض فى متعلّق خطاب (أوفوا) العمل بداعى الالإخلاص و 
ذاعى التعتد للأمر الأول والأمر الأول أيضاً فى ذاته عبادئ: فقد تأكد الاشدراط بذلكو 
هل تأكّد الاشتراط يحتاج إلى أزيد من هذا؟. 

ونختار ثانياً: أن تضاعف الوجوب يؤْكّد وجود الاخلاص. بمعنى صدور العمل بداعى 
كلا الأمرين الذي هو أخلص من صدوره بداعي أمر واحد, وهذا هوالمتعيّن لإرادة 
المجيت لدافن مقا بل من وعد أن أمر(اوفوا) ينافى ويقوة الاخلاض )كان تقض المعايلة 
إن تكد النانكة من الوجردويل نا كد الويحوة 

و بيان اقتضائه للتأكّد هو أن سبل التقرّب كلّما تعدّدت, و أبواب الوصول إلى الح 
مهما تكدّرت زاد التمكّن من قصد الإخلاص. و عليه فلو آجر نفسه على العمل العبادى, 
ثم نذرهء ثمّ أمر به الأبء و هكذا ازداد تمكن المكلّف كل مرتبة عن سابقة بمرتبة: لا أنه 
ارتفع تمكنه. و هذا هوالمراد من التأكّد, يراد به تأكّد التمكن, لاتأكد مرتبة الخلوص, 
كعبادة أميرالمؤمنين: عليٌء عليه السلام بالنسبة إلى عبادة سائر الناس. 

هذا مع الإغماض عمًّا تقدّم, و إل فالوجه الثالث من وجوه تقرير الاستدلال لبطلان 
الإجارة فى المقام لايبقى لهذه الكلمات مجالا. 


-قولديق: (لأنّ مالا يترتّب عليه أجر دنيويٌ...)!'ا 

هذا إذا كان للعمل جهة مقدّميّة لأخذ الأجر. وقد عرفت أن المقام ليس من ذلك. بل 
نكن أعل الاجر لدعمل إذا بأكل اللكريناها ناعد الأحرقة لاعمل»اولاحنا 
باخيازة كاذنا انه عفل: 
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الاكتساب بما يحب على الإنسان فعله جد تدمع نماو انج عاش اد طاا جع بكس الو وح وا ل راد تي 1 
ولو فرض مراقبة المستأجر له أمكنه أنْ يعمل لنفسه لابقصده؛ فإنّه لا استيلاء له على 
قلبه. و مع ذلك لو عمل له لم يكن له داع سوى الخوف من الله تعالئ. 


0١‏ -قولهيّك: (فهذاالمعنى ينافي وجوب إتيان العبادة لأجل استحقاقه تعالئ...)! 

قد تقدّم!" أن توهم المنافاة ناش من الخلط بين لامينء لام الغاية و لام التعدية, فظن 
أن اللآّم فى عبارة «في لزيد بحقّه» لام الغاية, فلا يجتمع حينئذٍ مع كون الغاية امتثال أمرالله 
تعالى, مع أَنّها لام التعدية فيجتمع: فلذا لايرى منافاةً فى عبارة «فٍ لزيد حقّه لله تعالى» و 
«أغط لزيد ألفألله تبارك و تعالى» فالعمل وفاء لحق زيد و إعطاه لزيد, وغايته الباعثة إليه 
هوالتقرّب. 


[فى بيان كيفيّة تأتى القرية فى العبادة المستأجرة ] 

7" -_قولهدي: ا أن الشخص يجعل...)1' 

محصّل مرامه أَنّ هاهنا عنوانين: 

أحدهما: تعلّق به أمر عبادىّ ولم تتعلّق به الإجارة: و الآخر: تعلّقت به الإجارة ولم 
يتعلّق به أمر عبادى, بل تعلّق به أمر توصّليٌ. 

فأمًا المتعلق للأمر العبادىّ فذاك رقبة العملء و أمّا الآخر المتعلّق لطلب استحبابى 
توصّلى فذاك إتيان ذلك العمل بعنوان النيابة عن الميّت و بقصد إبراء ذمّته.؛ فإنٌ الميّت إذا 
مات سقطت تكاليفه ثم توجكه نظي ر تلك التكاليف استحباباً إلى الأحياء يعنوان النياية عن 
الميّت والاإتيان بنظاير ما فات من الميّت نيابة عنه. و هذه تكاليف استحبابيّة بالنيابة 
توخيض إلى الاغناءاشراء دعوت البدف كبا حوجه إلى الاخماء انم تتيلة رز 
تكفينه والصلاة عليه و دفنه. لا أَنْها هى تكاليف الميّت قد توجّهت ت إليهم؛ فإن ذلك غير 
معقول. و هذا الأمر الاستحبابى بالنيابة والاتيان بالعمل بقصد البدليّة عن الميّت توصّلى, 
إِنْ قصد به القربة أثيب عليه و إِنْ أخذ عليه الأجرو أتاه بداعى الأجر لم يثب على نيابته. 
اذ كانت نيابته لابداعى الاخلاص. و هذا لا ينافى أَنْ يكون متن العمل الذى هو عمل 
عبادى بداعى اللإخلاص. ْ ْ 
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و بالجملة هناك مطلوبان: 

أحدهما و هو أصل العمل _عبادىٌء والآخر_و هو العمل بعنوان النيابة, أو نفس قصد 
النيابة توصلىء و قد اجتمعا فى الوجود. ولا يضرٌ فى عباديّة المطلوب العبادىّ و وقوعه 
على صفة العبادة وقوع المطلوب الآخر. و هو عنوان النيابة لاعلى صفته بل بداعى 
الأجرء نظير ما إذا أتى بالعمل العبادىّ لنفسه ناوياً به التقّب, ثم أخذ العوض لاهداء ثوابه 
إلى الغير:فكما أن أحد العوض لأهداء الثوات لايظب بالعمل:العبادي و عباد نه كذلك 
أخذ العوض للإتيان بعنوان النيابة. 

ويردّه: أنّ هذا صحيح فى موضوع تعدّد الطلب. ولكن المقام أجنبَ عن ذلك؛ إذا 
لنتن أضل العمل ف المقاء مطلوياً وا إتيائة بعتوان البدلية عن المثت مطلوباً أختيرة يتل 
مجموع القيد والمقيّد ‏ أعنى: العمل بعنوان النيابة - مطلوب واحد بحيث لو رفعت عنه 
النيابة بقى اصل العمل لغوا بلا امر. 

ويوضّح ما ذكرناه ملاحظة صلاة الظهر والعصر إذاخلت ذمّّة الحيّ عنهما قضاءً و أداءً 
فأراد أَنْ يصليهما عن الميّت؛ فإنّهما غير مشروعان فى حقَّه إلا بعنوان النيابة بحيث لوأتى 
بهما لا بعنوانها كان مشرّعاً فى فعله. و هذا يكشف عن أنّ رقبة العمل ليست مطلويةٌ و 
غنوان الننابة مظلوياً اخر بل المطلوف:واغدة قبدو مقت 1 أتن يه قيدة يذاعى الام 
صم و إل فسد. 

ومنه يظهر الفرق بين المقام و بين مثال الهديّة, فإنٌ أصل العمل هناك مطلوب عبادىّ 
بعنوان نفسه. والهديّه للثواب مطلوب آخر استحبابيّ بما أنه إحسان للغير, فإذا عمل لنفسه 
بقصد الأمر وقع عمله صحيحاً و أنيب عليه ثمَ إذا أهدئ ثواب عمله إلى الغير, إِمّا مجّانا 
قربة إلىالله تعالى أو بعوض, لم يفسد ذلك عمله الواقع صحيحا. 


07 قولهي: (قلت: الكلام فى أنّ مورد الإجارة...)7" 

يعنى: أن الاجارة لابدٌ وأن تتعلّق بما أمكن أَنْ تدعوا إليه و يُبعث نحوه. و إلا بطلت 
الابجان» وإ امكن الأيان يتخليها له بدعواتهاء ليس دده القدرة خلى المتعلق كافياً. 
بل لابدٌ من القدرة على عنوان الوفاءء. و هذا فى المقام غير حاصلء فلذا كانت الإجارة باطلة. 
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لمر لمعن هذا فوة لاساو كناف امن عفوم (أوقوا ارو فو (ار قز ا) يسيمل 
إلا صورة كان الوفاء مقدوراًء ففيما لا قدرة على عنوان الوفاء لم يكن دليل يدل على 
صحّة الاجارة, و مقتضى الأصل الفساد. 

و فيه أَوَلاً: منع توقّف شمول (أوفوا) على القدرة على عنوان الوفاء؛ بل كفى أَنْ يكون 
مضتداق بهذا العنوان مقذوراً. وهو اف المْقاء موحود: 

وثانياً: نمنع عدم القدرة على عنوان الوفاء فى المقام, و قد ذكرنا ننايقا أذ نضا توهم 
عدم القدرة هو تخيّل منافاته لقصد الإخلاص. و بِيّنا فساد ذلك. 

وثالثاً: هب. أن عموم (أوفوا) لايشمل المقام. لكن الدليل على صحّة الإجارة غير 
منحصر فيه؛ فإنّ عموم «تجارة عن تراض "١4‏ كافيٍ للحكم بالصحّة. 


[الفرق بين غرضٍ كان مطلوباً للشارع و بين غيره فى كون الأوّل غير 
مضرٌ بالإخلاص] 

8 قولهيي: (قلت: فرق بين الغرض الدنيوئ...)!"ا 

مقصوده الفرق بين غرض كان مطلوباً للشارع. سواء كان من الأمور الدنيويّة أو 
الأخرويّة و بين غرض لم يكن مطلوباً للشارع. فما كان مطلوباً لم يكن مضرًاً 
بالإخلاص. بل كان مؤكّداً له. بخلاف ما لم يكن مطلوباًء و مورد اللإجارة من قبيل الثاني؛ 
فإنّ الإتيان بالعمل لغرض تحصيل الأجرة من المستأجر ليس مطلوباً للشارع, فلذلك 
كان قصده منافياً لقصد الإخلاص بالعمل بخلاف المقيس عليه؛ فإِنّ الإتيان بالعمل 
لغرض تحصيل الأجر منالله تعالئ مطلوب؛ إذ طلب الأجر منه تعالى مطلوب. فلذلك كان 
طلبه منه تعالى بالعمل مؤكّداً للإخلاص. 

لكن يردّه: أن لازم هذا تصحيح الإجارة فى غير مورد من الموارد, كما إذا أجر نفسه 
لغرض أن ينفق بالأجرة على من يجب نفقته عليه أو يوسّع بها على عياله. أو يصرف فى 
سبيل الخير والمعروفء و بالجملة أَنْ يصرف فى مصارف مطلوبة للشارع؛ فإنٌ الأغراض 
فى هذه الموارد مطلوبة للشارع: فلايكون قصدها منافياً للإخلاص. بل يكون مؤكّداً له. 

ثم لايخفى عليك أنّ حيئيّة السؤال والجواب فى عبارة الكتاب مختلفة؛ فإنّ ظاهر 
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كلام المستشكل أنه أراد تصحيح الإجارة بجعل أخذ الأجرة من قبيل الداعي على 
الداعي. كما فى المقيس عليه و قد جعل الداعى على الدّاعى فى المقيس عليه من 
المفروغ عنهء فلا يكون منافياً الإخلاص من باب أنه ليس فى عرض داعى الأمرء بل 
الأمر مستقلاً داع إن العمرة و الاجر داع علن كون الآمى اذاعيا و ع هذا الس ال 
مناسبه أن يتكلّم حول الداعى على الداعى. 

و لعل المصنّف رحمه الله من جهة أن مرتكز ذهنه هو بطلان الداعى على الداعى سحب 
الكلام إلى وادٍ آخرء و أبدى الفارق بين المقيس والمقيس عليه بعد الفراغ عن أَنّ داعى 
الأجر فى الموردين داع عرضيئّء ومع ذلك حكم أنه لا يضر فى المقيس عليه؛ و يضر فى 
المقام. 

والحقٌّ بطلان الداعي على الداعي و إِنْ بنئ معظم أساتيدنا تصحيح أخذ الأجرة على 
الواجبات على أساس الداعى على الداعى, فيكون أخذ الأجرة داعياً لأ يؤتى بالعمل 
بداعئ الأمرء و أنت لو تأئلت علمت أن الذاغئ -أعتى: المحدك الباعت إلى العمل < 
لايغقل :فى :غير الأقفال الاتشعار 3 و.دعوة الأمن لس فعلاً من أفغال المكلن افضاد عر 
أَنْ يكون اختياريّاً. و مع ذلك كيف يعقل أنْ يدعو أمر إلى أن يكون أمر آخر داعياً. وهل 
الداعي يكون عن داع؟ 

مع أنه يلزم التسلسل على ذلك فى الدواعى. و لم ينته إلى حدّء فكل ما ييرى فى 
الصورة من الدواعى المترثبة نبة فالداعى الحقيقىٌ واحد,. و ه والغفرض الأقصى دون 
الأغراض المتوسطة التي يعلّل بها الفعل فى الصورة. 

و أمًا العمل بالأجر منالله تعالى. أو لأجل قضاء المطالب الدنيويّة فالحقّ أنّ الداعى 
المستقلّ هناك هو الأجر و قضاء الحاجة, و مع ذلك لايخرج العمل عن كونه عبادة؛ فإِنّ 
العباديّة لاتنحصر فى قصد امتثال الأمرء بل كلّ من العمل بقصد امتثال الأمر. والعمل طلبا 
لما وعد به الشارع من الثوابء و فراراً عن العقاب عبادة, الأوّل عبادة الأحرار, والثاني 
عبادة الأجراء. والثالث عبادة العبيد. كما اشير إلى ذلك فى الحديث. 

والإشكال نشأ من قصرهم العبادة فى قصد امتثال الأمر, و قد التجأوا من أجل ذلك 
إلى جعل الثواب والعقاب من قبيل الداعي إلى الداعيء و هو باطل؛ فإنّ الإصغاء إلى كل 
ناعق عبادة له و معنى الاصغاء الانفعال والتأثّر من الناعقء كان التأثّر من أمره أو من 
وعده للثواب أو من وعيده بالعقاب. 


الاكتساب بما يجب على الانسان فعله اسم اسان و 
و مقابل هذا كلّه هوالعاصى الذي لا يؤر شيئاً من ذاك فى مزاجه. فهو الذي يكون 
تاركاً لعبادة ربّه. فإذا وعد الشارع توسعة المعيشة لمن صلّئ صلاة جعفر كانت صلاة 
جعفر طلباً لهذه الوعدة من غير نظر إلى أمر الشارع بها عبادة للشارع و إصغاء إلى دعوته. 
ولو قال الجاعل: «مَنْ رد ضالتى فله كذا» فرددت ضالته طلباً لما وعد. فقد عبدته. 
و تفصيل هذا و بطلان الداعي على الداعي يطلب من كتابنا «بشرى المحققين». 


[استدلال بعض الأساطين على الحرمة و توضيحه] 

6 قوله يَ: (أقواها: أنّ التنافى بين صفة الوجوب والتلّك ذاتئ...)! 

كانه يوق التجوف وزضقة التملك من الضنات التتحتادة. از المشتاقصة أو التفاتلت 
التي لايجوز اجتماع اثنين منهاء فالواجب قد استحقّه المولئ على عبده. و مع ذلك لن 
يستحقّه الغير بعقد الإجارة. 

و معنى هذا عدم اجتماع سلطنتين تامّتين مستقلّتين على شىء واحد. فإذا كانت عين 
أوعمل ملكا أوعمًاً لأحد, وكان نحت سلطائه له يج أن يكون ذلك ملكا وحقاً لآخوو 
تحت سلطانه, والعمل فى المقام حقّ للمولئ فلا يستحقّه آخر. كما أنّ العمل فى باب 
الاجارة حقّ للمستأجر فلا يستحقّه آخر بإجارة أخرى. يعني: أنّ الشىء بوصف كونه 
مملوكاً لواحد لايعقل أنْ يكون مملوكاً لآخر. و أمّا سلب مملوكيّته للأوّل و إحداث 
مملوكيته للآخر فلا مانع منه, بل أثر المعاملات هو ذلك؛ فإنّها سلب لملكيّة شخصء و 
إحداث لملكيّة آخر. 

ثم إنّ المصئّف اعترف بكليّة الكبرئ, و أنّ المملوك لايملك ثانياً. و ناقش فى كون 
المقام من ذلك, منكراً كون الإيجاب من قبيل تملّك المولئ للعمل حتّى لا يجوز تملّكه 
انياً بعقد إجارة و نحوهاء فلا مانع من تملّك الواجب و إِنْ لم يجز تملّك المملوك. 

و أمّا نحن فنمنع الأصلء و ننكر أنّ المملوك لا يملك ثانياً بل يمكن أن تجتمع 
ملكيّتان عرضيّتان مستفلتان على مال واحد. كما دجتمع أوصياء متعدّدون و وكلاء 
متعدّدون على مال واحد. كل مستقل فى وصيّته و وكالته. 

وكأنّ توهّم الامتناع نشأ من تضمين الملك و تبطينها السلطنة على دفع المزاحم, 
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فكانت الملكيّة مركبة من عقدين: إثباتئّ هوالسلطنة على التصفات بلا مراجعة أحد. و 
سلبىّ هو السلطنة على منع الغير من التصرّف. و معلوم أن ما هذا شأنه لا يجتمع اثنان منها 
بل يكون اجتماع اثنين منها من قبيل اجتماع المتناقضين, و أُمَا لو نفينا اعتبار العقد 
السلبيّ فيها و اكتفينا بالعقد الإثباتئن -كما هو الظاهر ‏ فلا يلزم من اجتماع ملكيّتين 
اجتماع نقيضين؛ فإنّ استحقاق احد للتصرّف فى مال لاينافي بوجه استحقاق آخر فى 
فوفيه: كنا اف الركلذيو ل ورضاء! كنت دوو هه الفحديت ملكتن ان الكت 
خلناتة و ملكتة المذاك العاضية على :مال واحد: 

والتغ سيكو ار انسيها ل لخي ر نقينه ثانا لعيورنا اسنا جره من العمل ولاه وكذا بيع 
عين مزنين بيت بكون فى البع الذاني أصيلا يللين لا فضوايا زد للك لست للمنافا: 
ين الملكك ينل الاعل ١‏ فيضا وعدا لمشاظلة واحيدة على اعجو لمدو أشوالذه 
لاسلطات متعدّدة, و هذه السلطنة قد نزعها من نفسه. و أعطاها للغير فى المعاملة الأولئ. 
تضار اعتديكاً عل أغلها لمرو أمو الهم والم ترب انها تيقطيه اأشو افق مغاملة ا حو افد لك هد 
تصرفه الثاني فضولياً. 


7 قوله ييِ: (لابدٌ أنْ يكون كنفس المال ممّا يملكه المؤجر...)١"‏ 

هذا ليس وجهاً للمنافاة الذاتي الذي ادّعاه المستدلٌ؛ إذ أقصاه عدم سلطنة الشخص 
على تمليك ما يستحقّه آخر, و كان تمليكه فضوليًا. 

و أنكان هذا ذا أعزيا""! البشيعانقا مق أذ الشحض ملظة والعيدة على امعو الةدو 
اعبالدو كاذ وليه نبي دل ل رفن ينا مسلب يتعاملة احرى؟ زهان احننا من أنوالةز 
أعماله. و صارت تصرّفاته فضوليًاً تحتاج إلى إجازة أربابها. 


-قوله يي (اخصوصاً فيما يرجع إلى حقوق الغير...)"" 

نفس هذا شاهد على جواز اجتماع الاستحقاقين. فكما جاز اجتماع استحقاق 
الشارع للعمل بإيجابه مع استحقاق الميّت بجعله حقًا له فليجز أنْ يجتمع استحقاق 
الشارع بإيجابه مع استحقاق الادمىّ بجعل من الاجير. 


.654 التعليقة‎ )١( .737 كتاب المكاسبء. 17: سطر‎ )١( 
51 (؟) كتاب المكاسب.». 1 سطر‎ 


الاكتساب بما يجب على الانسان فعله ا ا 


6 - قوله ييك: (يختصٌ بالواجب العينئ...)١١"‏ 

بل بعد الواجتب الكفائ إن كانت الاعارة على الاتيان بنفس الواجب. و إن كانت 
الاجارة على المبادرة إلى إتيان الواجب الكفائيّ اختصّ بالواجب العينيّ؛ لأنّ المبادرة 
خسن واجية فوى تحت سلطا ن ننسة قله أن تناد وله ا لكان ناذا كان ذلك جعت 
سلطان نفسه. ولم يستحقّه عليه أحد فجاز له أن يملّكه لغيره و يأخذ عليه الأجر, فأصل 
القمل :تكن سما تاعالرة»والسادوة الندسنا لقوق 


[الاستدلال على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب الكفائيّ و مناقشته] 

489 قوله يي: (بأنّ الفعل متعيّن له. فلا يدخل فى ملك آخر...)!'ا 

يعنى: أنّ الملك يختصّ به, ولا يتجاوزه و يتعدّاه, و معنى اختصاصه به اختصاص 
قوائده هروما هذا أنه لشفل أن سكس أحد افا فول الشلك محص بابلاك 
تتعدّى بالتملّك منافعهاء لامالا تتعدى؛ فإنٌ أكل الثمن فى مثل ذلك يكون أكلاً بلاعوض و 
أكلاً له بالباطل. 

و أمًا الدليل على اختصاص المنافع فلآنّ منافع الامتثال ‏ و هى المصالح الباعثة إلى 
طلب الفعلء و كذا الثواب المترتّب على الفعل ‏ لايعقل ان يكون لغير الممتثل. فيمتثل أحد 
لخطاب ثم يلحق تبعات امتثاله لآخرين, نعم هبةالثواب أمر معقول, لكنّه أجنبيَ عن 
المقام. 

و ممّا ذكرنا ظهر لك الفرق بين هذا الدليل والدليل السابق؛ فإنٌ ذلك يقتضى بطلان 
الأعارة بارا سلطا العمل إلى القيوه ويعدل بواحد لعجتل سنلظا تيوه وبهد اله 
فنا ان العمل يعض ساطانه بالقافل والخعض اطي منا فيه 

و توهم اتحاد الدليلين ناش من عدم التعمّق فى عبارة البرهان, والخلط بين عبارة 
«متعيّن له» و عبارة «متعيّن ل فظن من ذلك 2 هذا عين الدليل السابق. و حسبما 
فسّرناه يكون قوله: «و لعدم نفع المستأجر» مفسّراً للدليل الاوّل لا دليلاً برأسه. و هو 
ظاهر المصئّف أيضا؛ حيث اقتصر فى الجواب على جواب واحد. 

وقد تقدّم من المصئّف فى صدر المقام اعتبار عود النفع من الواجب إلى المستأجر, 
ولولاه بطلت الإجارة بعدم عود النفع. لا بكون المستأجر عليه واجباً على الأجير و 
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هاهنا أتئ بجواب عليل, حاصله منع اختصاص الفعل بالأجير بل يكون ثواب العمل بعد 
عقد الإجارة للمستأجر. و هو اشتباه ناش من الخلط بين واب مترئّب على فعل 
السبتا عر أعتوة إصدا ره اللثمل. بالتسبيب: كداتقن الاستوجاز ليناء الميسجة إن كان 
قاصداً للتقرّب فى تسبيبه بل و ان لم يكن المباشر قاصداً للتقرب فى مثل هذا المئال و 
بين ثواب نفس الفعل الذي هو للأجير لولا الإجارة. والكلام فى هذا الشوابء و هذا 
لايرجع إلى المستأجر. بل يختصٌ بالمباشر إِنْ فرض ثبوت الثواب بتأنّي قصد القربة منه 
بعد عقد الاإجارة. 

ويمكن الجواب عن أصل الدليل -مضافاً إلى ما تقدّم من المصنّف من وجود نفع يعود 
إلى المستأجر فى الواجبات الكفائيّة كلَيٌ و هو سقوط التكليف عنه بمباشرة الأجير, و 
ثبوته أحياناً فى الواجبات العينيّة بأنّه ريّما كان انتفاع الأجير بعمله نفعاً عائداً إلى 
المستأجر. فيستأجر لكي ينتفع بعمله؛ فيكون فى ذلك انتفاعه, كما إذا استأجر الأب دابّة 
ابنه لركوب الارين؛ فإِنّ ركوب الاين منفعة للآبء و كذلك المقام؛ فإنّ استيجار الشخص 
عياله على أَنْ يأتوا بواجباتهم فيخلصوا من نار جهّم انتفاع له. و ليس يختص الانتفاع 
بالانتفاع بالثواب بل هو مطلق الالتذاذ بالشىء و لو كان التذاذه بالتذاذ آخرين. 

وماذكرناه جار فى استيجار كل مؤمن بالاإتيان بواجبه؛ فإن المؤمنين إخوة, و مايهم 
أحدهم هه آخرين. 

ئمٌ إن هذا الدليل إن تمّ عم الواجبات العينيّة. ولم يختص بالواجبات الكفائيّة. 


[المناقشة للمصدف فيما جعله مقتضى القاعدة] 
-قوله يي: (والّذى ينساق إليه النظر أنَّ مقتضى القاعدة...)!" 
هذه العا ره إن قو لتكررو انا ينا فحة موده لرحوت» لقتنن المطلي قا هر 
الكلام فى أخذ الأجرة على الواجبات هو أخذها على عمل يصدر بصفة الوجوب حين ما 
بصدر بعتوان الؤفاء لعقد الاخارة و يكرو قن عي ما هو وفاءمضذاقا الواجي ل اله 
مشابهاً للواجب و إن لم يقع فعلاً على صفة الوجوب؛ فإنّ ذلك خارج عن محل الكلام: 
ولا إشكال فى جوازه. 


)١(‏ كتاب المكاسبء 1: سطر ١١‏ و فيه «فالّذى ينساق...). 
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فالكلام فى أنه هل الوجوب و استحقاق الأجرة على عمل ممّا يجتمعان فى واحد. أو 
أنه إذا جاء أحدهما ذهب الآاخرء فالمربوط بالمقام هو قوله: «و أمّا مانعيّة مجدّد الوجوب» 
إلى آخر العبارة. 


قوله يِ: (لامتثال الايجاب المذكور. أو إسقاطه به. أو عنده...)!" 

أمَا امتثاله فذلك حيثما لم نقل بمنافاة أخذ الأجرة لقصد القربة. و أمّا إسقاطه فهو 
حيثما قلنا بالمنافاة» و كان العمل المستاجر عليه توصّليّا. كما إذا اجر نفسه على غسل 
ثوبه فغسله. أو إزالة النجاسة عن المسجد فأزالها؛ فإنَّ التكليف يسقط بارتفاع موضوعه. 

وأمّا إسقاطه عنده فذلك إذا قلنا بالمنافاة. وكان العمل المستأجر عليه تعيّديًا مضيّقا. 
أو لهات يه حتى تشفقافإنهمقارنا [للعطل سقط التكليك» لقوات وقته إن فيك لد 
قضاء فى خارج الوقت فذلك تكليف جديد. 

واننيجة المطلت أن الواحم نتن فق الدكة قن ضوزة واحدةحى مااعد| تلاك صور 
الى أشن إلنها قن المتة دن هوام إذ| كان الواحب عناد نا نوكا و.قل ااانه قن سعة 
الوقت :دو قلنا يمتافاة اد الأجرة العصند القزية يدو كلما ارتقغ قبدامن هذه القيوة الداوانة 
سقط التكليفء و يكون سقوطه بالامتثال تارق و بارتفاع الموضوح أخرئ, و باتقضاء 
الوقت بتماميّة العمل ثالث و قد عبّر عن الأَوّل بالامتثال, و عن الثانى بالسقوط به. وعن 
الال بالسقرط عتدة. ْ 


[المناقشة فى استدلال المصدّف لعدم جواز أخذ الأجرة على الواجب 
العينىّ التعيينيّ] 
1 -قوله يَ: (أكل للمال بالباطل لأنّ عمله هذا لايكون محترما؛ لانّ استيفائه...)!؟) 
مجرّد جواز استيفاء العمل منه مجّاناً وإجباره على العمل مع اجتماع شرائط الأمر 
بالمعروف لا يوجب سلب الاحترام عنه حتّى يكون مقابلته بالعوض باطلاً. وأكل العوض 
فى مقابله أكلاً للمال بالباطل. 
وقد اختلط هذاء و اشتبه بما إذا رخص الشارع فى إتلاف مال بلا تعقّب ضمان - 
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كالخمرو الخنزير » مع أنه أجنبيّ عنه و إِنّما هو من الترخيص فى استيفاء مال بلا عوض 
-كترخيص المارّة فى الأكل من الثمرة. و ترخيص الأكل من بيوت الأقارب -فهل يجترء 
أحد على الحكم ببطلان المعاملة, و شراء ما جاز له أكله مجّاناً. 

ودعوى: «أنّ دفع العوض مع جواز الأكل مجّاناً سفه. فكانت المعاملة سفهيّدَ باطلةٌ» 
مدفوعة أُوَّلاً أنه يلزم أَنْ يكون اشتراء ما أباحه المالك مجّاناً سفهاً, و ثانياً: أنه رما 
يدعو غرض إلى المعاملة, فيخرج عن السفه. 

ثم إن هذا الدليل لوتمٌ لعمَ كل الواجبات, و من أىّ أقسام الواجب كان. بلا اختصاصه له 
بالواجب العينيّ التعيينيٌ؛ لجواز الإجبار على كلّهاء نعم لايجوز الإجبار على بعض 
أطراف التخيير, أو على المبادرة إلى الواجب الكفائيّ. أو على اختيار بعض معيّن من 
مصاديق الواجب التعيينيٌ؛ فلم يكن من هذه الجهة مانع من أخذ الأجرة إِنْ لم يكن هناك 
مانع آخر من مثل منافاة اخذ الأجرة لقصد القربة إن كانت الواجب عباديّاً. 

والظاهر وجود هذا المانع هنا إن كان موجودا فى الواجب العينىٌ التعيينيئ» يعني: إن 
قلنا بالمنافاة هناك كما هو رأى المصئّف - قلنا بها هنا؛ فإنّ أخذ الأجرة بإزاء نفس 
الواجب إذا أوجب رفع قصد القربة كذلك أوجبه أخذ الأجرة بإزاء خصوصيّاته الغير 
اللازمة له؛ فإنٌ الداعى إلى اختيار الخصوصيّة يدعو إلى اختيار الطبيعة لا محالة مقدّمة 
لتحصيل الخضوصضية: فتكرق الطبيقة شادرء بداغى الاجحرة لا يداعين القرية. 

نعم إذا كانت الإجارة تعليقيّة و قد أخذ الأجرة على اختيار الخصوصيّة حينما 
يدعوه داعى الأمر إلى اختيار الطبيعة لم تكن الأجرة داعية له إلى اختيار الطبيعة لكن 
اللإجارة تفسد؛ لمكان التعليق. 


اه قوله يَيِ: (لامن باب المعاوضة...)( 

يظهر من تخد يد جنماعة له بأجرة المثل أنه من باب النعاوضة: لكن مع ذلك لا نطند؛ 
فإنٌ المانع عن قصد القربة أخذ الأجرة من غير المولئ, و أمّا أخذه من المولى فهو مؤكد 
لداعى التقرّب؛ فإِنُّ مِنْ شعب التقرّب عندنا العمل بداعي تحصيل الثواب و لو بلا توسيط 
داعى الأمزة و معلوم ل لافرق بين داعي تحصيل الثواب الأخروىّ والدنيوئء و كون 
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الأجر فى مال العبد لاينافى كونه من المولئ و بإذنه ولاية له على عبيده. بل كون المال له 
فى الحقيقة, و ملكيّة العبيد له ملكيّة صوريّة. 


إلاه قوله ييِ: (فِإنْ قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك...)!" 

كفاية الإخلاص بالقدر المشترك ممّا لا ريب فيه بعد أنْ كان هو الواجب. والمراد تأتّى 
الإخلاص بالقدر المشترك مع عدم الإخلاص بالفرد, كما يظهر من الشقّ الثاني و قد وقع 
التسامح فى التعبير, والظاهر جواز التفكيك بين القدر المشترك والخصوصيّة. فيكون 
الجنس بداعى القربة. والخصوصيّة لا بداعيه, بل بدواعى اخر نفسانيّة؛ فإ داعى الجنس 
لا يدعو إلى اختيار شىء من الخصوصيّات. 1 

لكن هذا لا يجدي فى المقام, وإِنّما المجدي فى المقام عكس هذا أعنى: عدم كون 
الداعي إلى شىء من الخصوصيّات داعياً إلى الجنس و هذا باطل بالقطع. فإذا كانت 
الخضوضكة بداعي الأجرة كانت الطبيغة لاتحالة بذاعيها :ذهب قعتد الاخلاصق: إلآ أن" 
تكون الاإجارة على الخصوصيّة معلّقةَ على أنْ يكون له داع إلى الجنس و فى موضوع هذا 
الداعي. لكنّ ذلك خارج عن فرض المقام, مع بطلان اللإجارة بسبب التعليق. 


0 قوله يِ: (و أمّا الكنائيئ فإن كان توضّلياً...)!"" 

الكفائيّ مع التعيّن بعدم إقدام أحد على العمل داخل فى القسم الأوّل, وكذلك مع عدم 
التعيّن لكن امتنع الكل عن العمل مجّانا؛ فإِنّه جاز إجبار الكل على العمل حينئذ. و مع 
عدم التعيّن داخل فى حكم القسم الثاني, والمكلّف مخيّر فى الاإتيان به فى أىّ جزءٍ من 
أجداء الزما و ضاءرى كان أ كذ الأعره عن السادرة كاهد الأسرة على اكنسا يعض 
أطراف التخييرء والمصئّف يرئ جواز ذلك مع ذهابه إلى منافاة أخذ الأجرة لقصد القربة» و 
المختار عندنا هوالمنع بناءً على مبنى المنافاة, كما أشرنا إليه سابقاً. 
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[الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات الّتى يتوقف عليها النظام] 

7 قوله يَي: (ثمّ إنَّ هنا إشكالاً مشهوراً...)! 

هذا الاشكال مبنيّ على مقدمتين: 

إحداهما: حرمة أخذ الأجرة على الواجبات, و هذا لم ينهض عليه دليل عندنا. 

الثانية: وجوب الصناعات إقامة للنظام, و هو عندنا مشتبه الحكم والموضوع. أمَا 
اشتباه الحكم فلعدم الدليل على وجوب إقامة النظام إلا ما يرجع إلى حفظ النفس عن 
المهالك والمضارٌء وما عدا ذلك لا يساعده دليل: نعم يظهر من قوله عليه السلام: (لولا ذلك 
لما قام للمسلمين سوق) أنّ الشارع لم يترك رعاية حفظ النظام فى تكاليفه. لكن ذلك 

و أمّا اشتباه الموضوع فلا يعلم أىّ نظام عنئ من اختلال النظام؟ أنظام الأروبئين و مر" 
يحذو حذوهم من المترفينء أم نظام سكان قطر آسياء أم نظام أهل القرى. أم نظام سكّان 
البوادي والقاطنين فى الكهوف؛ فإنّ للنظام عرضاً عريضاً. و مراتباً متدرّجة, هذا مع ما 
عليه الأعصار من الاختلاف الفاحش فى ذلك, اللّهم إِلأآنْ يقال: إن الواجب فى كل عصر 
نظام ذلك العصر. 


[المناقشة فى الجواب الأول عن الإشكال المشهور] 

7 قوله يَي: (أحدها: الالتزام بخروج ذلك...)!"" 

لم يكن الاشكال فى المقام راجعاً إلى مقام الإثبات, و مقام دلالة الدليل ليجاب بهذا 
الجواب, و إِنّما كان الإشكال فى مقام الثبوت, و أنّه كيف يعقل خروج الصناعات عن 
القاعدة بعد فرض قيام مثل هذا الدليل؛ فإنّه إن ثبت المنافاة الذاتيئ بين أخذ الأجرة و بين 
الوجوبء أوثبت كون أكل المال بإزاء الواجب من الأكل بالباطل لم يعقل خروج فرد منه: 
بل إِنْ قام الدليل على خروج فرد كشف ذلك عن بطلان القاعدة, و أنه لا منافاة, و لا أكل 
بالباطل. 

و باقي ما ذكر من الأجوبة بين راجع إلى إنكار المعاندة بين الوجوب بقول مطلق 
بحيث يشمل الصناعات, و بين عدم جواز الأخذ الأجرة. و إِنّما المنافاة مختصّة ببعض 
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الواجبات. كالجواب الثاني والرابع» و مِنْ ذلك التزم المصنّف بحرمة أخذ الاجرة فيما إذا 
أوجبت الصناعة عيناً لأجل الانحصار. والتزم المحقّق الثاني بحرمة أخدّ الأجرة مطلقاً 
مادام وصف الوجوب. و خصٌ الجواز بما إذا سقط الوجوب بقيام من به الكفاية. و فيه ما 
وبين راجع إلى إنكار وجوب الصناعات وجوباً مطلقاً. و إِنّما وجوبها مشروط ببذل 
الوقن وكيك لول ردلةا ل كن وحرويى مكل سمل الال شرطا الطراعت له 
للوجوب, و كل منهما باطلء و سنبيّنه. ٍ 
وأسوء الأجوبة هو الجواب السابع. و سيأتي بيانه. 


[المناقشة فى الجواب الثانى عن الإشكال المشهور] 
8 قوله بَيُه: (و فيه أن ظاهر العمل والفتوى...)1١‏ 
مع أنه لوكان القائم بالصناعة أزيد ممّن به الكفاية تردّد الحرام بين فعل كلّ بعض و بين 
فعل البعض الآخرء و لم يتعيّن الحرام من غيره حتّى واقعاً. 


[مراد المحقق الثاني من التفصيل ] 
48 قوله يَيِ: (دون ما يجب لغيره...)!'ا 
ليس المراد. التفصيل بين الواجبات النفسيّة والغيريّة؛ لأنّ الصنايع ليست من 
الواجبات الغيريّة, و إِنْما المقصود هوالتفصيل بين ما وجب لغاية أخرئ و بين ما وجب لا 
لغاية أخرئ, فيتّجه عليه أنّ كلّ واجب فهو واجب لغاية أخرئ عدا المعرفة بالله تعالى؛ 
فإنّ دفن الميّت لأجل احترامه بستر مساويه, و لأجل دفع أذاه عن الأحياء. و هكذا غيره 
من الواجبات,. نعم كثير من الأغراض مما لانعلمها. 


[المناقشة فى الجواب الخامس عن الإشكال المشهور] 
-قوله ي: (الخامس: أنّ المنع...) !"ا 
لم أفهم محصّل هذا الجواب؛ فإنّ عدم إقدام الناس على الصنايع على تقدير تكليفهم 


(١)كتاب‏ المكاسب. 1 سطر 1 (؟) كتاب المكاسب.». 1 سطر و8 
(؟) كتاب المكاسب.». ا سطر 80 


كف 606060600000006 000000000000000006000... الحاشية على المكاسب المحرّمة (الايروانى) / ج ١‏ 
بها مجّاناً فيلزم من ذلك اختلال النظام لايوجب أَنْ يرفع الشارع يده عن التكليف بالإقدام 
المجانى. 

و دعوى «وجوب حنفظ النظام على الشارع أيضاًء فيجب أن لا يكلّف تكليفاً موجباً 
لاختلال النظام» مدفوعة بِأنّ عدم التكليف المخل بالنظام غير وجوب رفع اليد عن 
التكاليف إذا أخلّ العبيد بالنظام لأجل معاصيهم. 

مع أنّ مئآل هذا الجواب إلى الجواب السابع؛ و هو عدم وجوب الصناعات مجّاناً 
لانسارائه الغدلال النظاء وو إلما الو ايا هو الأحه من السكاة وما كبان ساجرة .و 
سحو ننه 


١‏ قوله يي: (كما أنّ بذل الطعام والشراب...)1" 

يظهر من هذا المثال أن بذل العوض من قبيل شرط الواجب _كالطهارة بالنسبة إلى 
الصلاة ‏ لاشرط الوجوب وممّا يتوقف عليه التكليف؛ و ذلك لأنّ بذل الطعام واجب و إِنْ 
لم يبذل ياذل للعوض. 

لكن يدفعه: أنّ اخذ العوض غير واجب بالضرورة؛ بل جاز العمل مجاناً. فليس 
العوض شرطاً للوجوب. و إلا لم يجب إقامة النظام مع عدم بذل باذل للعوض. ولا شرطاً 
للواجب. و إلا لما جاز العمل مجّاناً. 

هذا مع أنّ العوض على تقدير كونه شرطاً للواجب لايخرج عن كونه أجرةً على 
الواجبء نعم هو أجرة على الواجب الضمنيئ؛ فإنّ الواجب حينئزٍ يكون مركباً منه و من 
أخذ العوضء و لم يفرّقوا فى عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات بين الواجب الضمنىّ 
التبع والواجب الاستقلالي. ٠‏ 

[المناقشة فى الجواب السايع عن الإشكال المشهور] 

5 قوله ف: (وفيه: أنه إذا فرض وجوب إحياء النفس...)!") 

محصّل الإشكال عدم معقوليّة إطلاق الواجب لما كان مع العوض بعد فرض عدم جواز 
أذ الك هر هن الراعبيووز كان إطلذقه [ذلك إطلؤقا لامر غير عقو لاد غو حا بدو لو 
صم ذلك جاء مثله فى كلّ واجبء و لجاز فى مثل غسل الثوب أن يقال: إن الواجب هو 
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أعوايكا اخ غليه الآجر وعالم توخة و اسلنناف اللحاضية الننابقة أن تقبيه الواحب ما 
كان مع العوض لا يخرج العوض عن كونه عوضاً على الواجب. و هذا أولى منه بذلك؛ لأنّ 
العوض فيه يكون على الواجب المستقل, أعنى: الطبيعة اللا بشرطء و هناك على الواجب 
الضمني التبعي. 


087 قوله ييِ: (فهو من جهة الإجماع والنصوص المستفيضة...)! 

نفس هذا الإجماع والنصوص تكون كاشفة عن معقوليّة اخذ الاجرة على الواجبات, 
و عدم كون أكل العوض بإزاء الواجب أكلاً بالباطلء إلا أن يكون المال فى مورد الإجماع 
والنصوص لا بعنوان العوضء بل تعبّدا ولو بداعى الإتيان باالواجب. لكنّه خلاف حملهم 
له على أجرة المثل. 

والّذي يهوّن الخطب أنّ العمل بأجرة منالله تعالئ ولو ثابت فى مال العبد خارج عن 
كليّة المنع عن أخذ الأجرة على الواجبات؛ فإنّ حال هذه الأجرة الدنيويّة كحال الأجر 


الأخروئ. 


4 - قوله ت: (و إن كان كفائيّاً جاز الاستيجار عليه....)!" 

قد تقدّم عدم الفرق بين الكفائيئّ والعيني فى اقتضاء برهان المنع المنع إذا كان 
الاتعيهار على نين الرا حب نل و ذا اذ كان الاستجان عفان حتصومتة ده 
خضوصكاتة _كاليوان إذا كان الزاتعي :عباد نا شاك غلك متاناة أن الاجر ة لئثة القرية: 
فَإنّ أخذ الأحرة على ننس الواج ب كما سافتها ذلك اخدهاا عن ختصوصتة نمق 
خصوصيّاته ينافيها. و يرفع قصد التقرّب عن الطبيعة. 


6 - قوله يَ: (فإنّ العلاج و إِنْ كان معيّناً عليه إلا أنّ الجمع...)"ا 

إذا كان العلاج معيّنا عليه كان الجمع أيضاً معّناً عليه من باب المقدّمة, نعم لو جمع 
بينهما اخر من اولياء المريضء او من غير اوليائه. فحمل المريض إليه سقط التكليف عنه؛ 
إذلم يكن واجبه موقوفاً حينئزٍ على مقدّمة. 
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لكن الجمع المذكور ليس واجبا على غيره لا نفسيّاً كما هو واضح -ولا غيريَاً؛ لعدم 
توجّه خطاب ذى المقدمة إليه ليجب عليه مقدّمته إلا أنْ يكون عنوان حفظ النفس 
منطبقاً على الجمع المذكور. فيجب وجوباً نفسيّاً بالنسبة إلى الكل كفاية. 


71 قوله يَي: (و من هذا القبيل الاستيجار على العبادة...)!١)‏ 

هذا إذا استوجر على الاإتيان بالعبادة ثم إهداء الثواب. أو استوجر على الاهداء و 
توقّف ذلك على الاتيان بالعبادة مقدّمة. 

أمَا إذا استوجر على الاهداء و لم يتوقف ذلك على الاتيان بالعبادة؛ إذ كان له ثواب 
سابق فإنّ إهداءه لا يتوقف على عملء و مع ذلك لو عمل كان عمله بداعى التقردب. لكن 
هذا متفرّع على قابليّة الثواب المكتوب للانتقال. 


7 - قوله يَيِ: (و إن كان حصول النفع غير متوقّف على الإخلاص...)!" 
وكان الاستيجار أيضاً على نفس العملء لا العمل بقيد الإخلاص. و إلا بطلت الإجارة 
بعدم القدرة على الوفاء بها بناءً على مبنى المنافاة بين قصد القربة و أخذ الأجرة. 


-قوله ي: (إلا أنَّ نفع الشىء عائد إلى المستأجر...)'"ا 

ِنْ أريد من النفع العائد الثوابٌ فذاك نفع عمل نفس المستأجر بلا واسطة _أعني: بناءه 
للمسجد ولو بالتسبيب - و إن اريد منه منفعة اخرئ فلا منفعة اخرى, ولكن الإجارة مع 
ذلك صحيحة؛ لأنّ العمل الذي تملّكه المستاجر بالأجرة عمل محرّم, و مما جاز تملّكه. 
وصحّة الإجارة غير منوطة بِأنْ يقصد المستأجر للتقردب حنّى يكون مثابا بتسبيبه. 


[الاستيجار للنيابة عنه فى العبادة التى تقبل النيابة ] 
8 قوله تيّ: (و من هذا القبيل استيجار الشخص للنيابة...)!4) 
ليس الاستيجار على النيابة فى العبادات من قبيل الاستيجار لبناء المسجد قطعا؛ فإنّه 
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المسجد نيّة لتقب بوجه من الوجوه. و لعلّ نظر المصنّف أَنّه من قبيله فى عدم اعستبار 
قصد التقرّب فى متعلّق الإجارة و هو النيابة لا فى غير ذلك. 

واتحتيق الخال فنى:مسالة الننابة على العباداث عن الأموات: وفن كن الأعمال عق 
الأحياء هو أن العمل النياببن مطلوب من الأحياء. و من جملة تكاليفهم الموجهة إليهم و إن 
كان سببه فوت العمل من الأموات. و هذا تكليف عبادىّ معتبر فيه قصد القربة كسائر 
التكاليف العباديّة الموجّهة إليهم, و التقرّب الّذى يقصده النائب هو تقرّب نفسه. لا تقب 
المنوب عنه. ولا يعقل أَنْ يقصد أحد تقرّب غيره. و يمتثل الأمر المتّوجه إلى غيره؛ نعم 
تقرّبَ المنوب عنه 
بالواسطة. و كان قصده للامتثال مؤثّراً فى تقب نفسه بلا واسطة, و فى تقرّب غيره مع 


قلي الفتوت عنمو اثر كدت القندة فيو نقضده ترات تنه قاضد 


الواسطة و بسبب تقرّب نفسه. 

والحاصل يعتبر قصد التقرّب فى العبادات النيابيّة على حذو ما يعتبر فى سائر 
العبادات, و يتوقف قصد التقرّب هنا على قصد عنوان المتعلق و هو عنوان النيابة -كما 
يعتبر فى غيره من العبادات قصد عنوان العبادة. 

فنفى اعتبار تقب النائب فى كلام المصئّف إِنْ كان بمعنى قصده للامتثال فهذا أمر 
مختصٌ بالنائب؛ لأنّ الأمر أمره. و متعلّق الأمر فعله فهو الذي يصدر منه الامتثال دون 
غيره. و إن كان بمعنى قصده للتقرّب الذي هو أثر للامتثال فهو حاصل له, كما هو حاصل 
للمنوب عنه. بل حصوله له أوّلاً و بالذات. و للمنوب عنه ثانياً و بالعرض و بما أن تقرّبه 
مستلزم لتقرّب المنوب عنه. 0 ' 

و بالجملة محصّل ما يستفاد من أدلّة النيابة هو توجّه أوامر عباديّة للنائب بعنوان 
النيابة عن الغير نظير أوامر قضاء الأعمال الفائتة عن النفسء و هذه الأوامر نظير سائر 
الأوامر العباديّة لا تقصر عنها بشعرة فى شىء من جهاتها. نعم هو بعنوان النيابة و تدارك 
مافات على الغير, كما أنّ أوأمر القضاء بعنوان مافات عن النفس. فلو قلنا بمنافاة أخذ 
الأجرة لقضد التقد "قن سائز الأوامر ثاقاء هنا ونفق هذا الأمر.و الا يد يةاننا أفناده 
المصنّف من أنّ الأجرة هنا على النيابة والنيابة ليست عباديّةَ و إِنْ كان العمل عباديّاً؛ فإنّه 
جعل أصل العمل من الصلاة والحجٌ و نيابة الزيارة مطلوباً. و قصد النيابة فيه مطلوباً آخرء 
والإجارة تعلّقت بالمطلوب الثاني. وهو توصّليٌّ, فإذا قصد النائب النيابة و لو بداعي أخذ 
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الأعرة لذ بدا عن النةات فى تا عه برقت اه النلك و خضل [هاالتقدب بيلك إذا كان 
كاعمدا بشناضه قركن السنوت عله 

وهو مردود ولا بأ المكلّف به مو واحد بسيظ:-أعتى: العمل بعنوان النيابة, كالعمل 
بعنوان القضاء عن النفس - و التكليف به تكليف واحد. ولا تكليف هنا بالعمل لا بعنوان 
النيابة» ولو كان كان ذلك تكليفاً آخر بعنوان نفسه كما فى الحجٌ و نيابة الزيارة فيكون 
المكلّف به عملان: عمل بعنوان نفسه, و آخر بعنوان النيابة» لا أنه كلّف تكليقاً بالعمل و 
آخر بالنيابة: وكان تكليفه بالنيابة توصّليّاً وإِنْ كان تكليفه بأصل العمل تعيّديّا وكأنٌ 
الاشتباه نشأ من ملاحظة موارد ثبوت نظائر الأعمال النيابيّة فى الذمّة. فظن أنّ متن 
التكليف هو ذاك. والنيابة تكليف آخر. 

مع أنّ فى تلك الموارد تكليفان ‏ تكليف بأصل العمل لنفسه لابعنوان النيابة» و آخر 
عوان لباب لا تكليت واعه رامل اتدل ىوا لاتعن بقعب اليتابة: وو لز مك موا رو عدم 
ثبوت نظائر ذلك التكليف فى الذمّة بل انحصر التكليف فيها بالعمل النيابيّ بحيث لو رفع 
عنوان النيابة لم يبق تكليف بأصل العمل لارتفع ذلك التوهّم, و لم يبق الاشتباه. 

و ثانياً: سلّمنا أن النيابة مطلوب فى مطلوب. و أنه مطلوب توضّلىئء لكن ذلك لايرفع 
المحذور؛ فإنّه إذا أخذ الأجرة على قصد النيابة بعمل نفسه أوجب ذلك لامحالة ارتفاع 
قصد القربة عن أصل العملء كما فى كل ما استؤجر على خصوصيّة من خصوصيّات 
الواجب؛ فإِنْه لا بدّله من الاإتيان بنفس الواجب مقدمة للخصوصيّة المستاجر عليهاء فكان 
إتيانه بأصل الواجب بعين داعى اختياره لتلك الخصوصيّة. 


قوله يي: (ألا ترى أنّ أكثر العوام الّذِين يعملون الخيرات...)7" 

لايعتبر فى حصول القرب العلم بثبوت الثواب و اعتقاد استحقاقه. بل اللازم قصد 
الامتثال و أندٌ هذاالقصد حصول القرب والثواب. إِنْ علم به العامل أو لم يعلمهء والعوام 
تكلمون تترجه الأوائيز الشسابكة النيم :رالا لما عَمْلوا الفهل النيابك, كملا صلون الضلاة 
الواجبة نيابة عن الحيئّ. فداعيهم على العمل علمهم بأمر النيابة» فسواء علموا بأنهم أيضاً 
ينتفعون بنيابتهم هذه, أو اعتقدوا أنّ الأثر كلّه للمنوب عنه لعملوا العمل للمنوب عنه. 
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الاكتساب بما يجب على الإنسان فعله داب قد تطمة اجأعو وستكدا ف لوادام محفت امسو اس ا 


"١)...ًانايحأ قوله ي: (لأنّ الفرض عدم علمه‎ ١ 

الضواب أ* يقال؛ إن لخد الأجزة دغاه إلى التيابة و أمًا عنام علمه برسحاق التياية فئ 
حقّ نفسه و ثبوت التقدّب له بسببه. فذاك إِنْ تم أوجب ارتفاع قصد القربة حتّى قبل 
الاجارة, لكنّه غير تام كما تقدّمت إليه الإشارة. 


5 قوله يي: : (وإِنْ اتُحد خارجأ مع ما يعتبر فيه. 0 

القبازة غيو هالنة عن القلققدى هزة اشير أن يقال :ان القرية العانية سن تعلئ 
الإجارة هى القربة المعتبرة فى نفس متعلّق الإجارة, لا القربة المعتبرة فى الخارج عن 
متعلّقها و إن كا ن متّحداً مع متعلّقها وجوداً». و قد عرفت سابقاً فساد هذا الكلام, و إلا 
نقول: إِنّ حركةً واحدةً خارجيّة لا تنبعث عن باعثين مستقلّين و لو بعنوانين فإذا كانت 
هذه الحركة بداعى أخذ الأجرة فى عنوان من العناوين ارتفع عنها الإخلاص لا محالة 
بكلّ العناوين. فكان تعلّق الإجارة بالعمل بعنوانٍ مانعاً عن تأي قصد الإخلاص به بأىّ 
عنوانٍ كان. 


[عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه] 
091 قوله يي: (فلو استأجر لاطافة صبيّ أو مغمى عليه...)!"ا 
مصبّ الإجارة تارةً يكون هو عنوان الطواف أو الصلاة أو الزيارة إلى غير ذلك من 
عناوين العبادات. كما إذا استأجر لأجل الاتيان بهذه العبادات نيابةً عن الغير. 
و أخرى يكون مصبّه الجنس القريب لعنوان العبادة كعنوان الحركة حول البيت لإطافة 


صبىّ؛ لغرض آخر. 

وتالثة ركو خ مضه الحشن التعنداله عالاستعار لسن :الشركة المشتى بضيق: أذ 
لغيره من الأغراض 

و رابعة يكون المملوك بالإجارة عنواناً أجنبياً من العبادة جنساً و فصلاً كالاستيجار 
لحمل صبىّ و لو جالساً فحمله فى طوافه. 
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لا إشكال فى الطرفين. و أنّ عنوان الطواف فى الأوّل مملوك للغير, لايجوز أَنْ يحتسبه 
من نفسه, و كذا غير الطواف من العبادات المستاجر عليهاء و فى الأخير يجوز له الطواف 
حاملاً للطفل؛ لأ حركته مملوكة لنفسه؛ و إِنّما ملك عليه المستأجر الحملء و هو بمعزل 
من الطواف جنساً وفصلاً 

وَأَإنّما الأشكال فى 'الوسطيى :و ائة إذ| ملكت شركته: أو شر كته خول اليك كيك 
يسوّغ له أَنْ يحتسبها من طواف نفسه. و ينوى بها الطواف عن نفسه؛ فإنّه لا فرق بين أن 
يكون الطؤاق يمتؤانه مملوكا للغير: أو:يجتهه فى عدم هوا الأععداد دعن طواف تفه: 
إلآّأنْ يكون المطلوب فى خطاب «طف حول البيت» هو إيجاد الفصل الطوافى لا الجنس 
بفصله, فجنس الحركة لأىّ شخص كان و مملوك أىّ شخص كان جاز تحديده بالحدٌ 
الطوافيٌ؛ امتثالةً لخطاب «طف لله تعالى». 

و منه ظهر لك جهة الإشكال فى فرع الاستيجار لإطافة الصبى, و مبنى جواز 
الاحتساب عن طواف نفسه و عدم الجواز, و أنّ الجواز مبنيّ على أنّ متعلّق التكليف 
هوالفصل فقط. و عدم الجواز مبنيٌ على أنّ متعلّقه هو الجنس بفصله؛ فإنٌّ الحركة حول 
البيت و إِنْ لم تكن متعلّقاً للإجارة لكن مقدّمة لما هو المتعلّق لها. أعنى: الإطافة ‏ فهو 
ملزم بها؛ وفاءً لحقّ الغير إلا أن لا تتوقّف الإطافة على حركة نفسه حول البيت, فلو أطاف 
الصبىّ حينئذٍ محتسباً عن طواف نفسه لم يكن فيه إشكال. 

مع أنه يمكن أَنْ يقال: إِنّ الإطافة و إِنْ لم تتوقّف على حركة نفسه بالخصوص لكن 
تتوقف عليه بالعموم؛ و من مصاديق ما يتوقف عليه العمل بعقد الإجارة. 

و أمًا فرع الاستيجار للحمل فى الطواف فالإشكال فيه من منشأ آخر غير ما تقدّم؛ و 
هو أن الطواف لنفسه إذا أخذ موضوعاً لعقد الإجارة, و فى هذا الموضوع المفروغ التحقّق 
استؤجر على الحمل. فخوطب الأجير بأنّك طائف لامحالة فاحمل هذا فى طوافك. فهل 
هذا كفرع الاستيجار على الحمل الساذج بلا مساس له بالحركة فضلاً عن الطواف ‏ فجاز 
له حينئذٍ أنْ يطوف لنفسه حاملاً للطفل. فكانت الإجارة المذكور أشبه شىء بالواجب 
التعليقيٌ الغير المؤئّر فى إيجاب المعلّق عليه أُؤ أنّ الأمر ليس كذلك, بل هذه الإجارة 
تحدث حمقّاً خفياً فى حركته. و لذا لم يستحقّ شيئاً إذا لم يطف و إن لم يزل حاملاً للطفل, 
إلا أنْ تكون الإجارة معلّقةَ بإنْ يختار الطواف لنفسه. و يستمرٌ أيضاً على اختياره. فلا 
يكون تقدير عدم الاختيار او عدم الاستمرار تقدير الاجارة. فتفسد الإجارة حينئذٍ 


الاكتساب بما يجب على الإنسان فعله 0 


لأجل التعليق. 

فالمحصّل أنّ الاجارة إِمّا باطلة متضمّنة للتعليق, و إمّا صحيحة محدثة للحقّ فى 
طوافه فلا يجوز أنْ يحتسبه من طواف نفسه. 

هذا إذا أريد من الطواف فى الاجارة على الحمل فى الطواف الحركة حول البيت. و إن 
أريد الطواف الصحيح الشرعيّ الواقع لنفسه انعكس الحكم. و بطلت الإجارة؛ لأنّه يكون 
فى حكم الاجارة على الواجبات؛ فإنّ طوافه هذا واجب. أو مستحبٌ عبادىّ. فلا يملك 
عليه بعقد الاإجارة. 

فتحصّل ممّا ذكرناه عدم الفرق فى بطلان الاإجارة بين اللإجارة على الإطافة و بين 
الإجارة على الحمل فى الطواف. ولا ينبغي أَنْ يغتر بالتعبير الموهم لخروج نفس الطواف 
عن محل الإجارة لمكان أخذه مفروغ التحقّق. 


4 قوله يي: (لإفساد الإجارة...)!" 
هذا إذاكان متعلّق الاجارة ذوات الفصول و الأصوات, دون الأذان الشرعيّ المتضمّن 
لنيّة التقب, و إلا فسدت الإجارة, و لم يجدها عموم النفع لمالم يقصد به التقرّب. 


06 قوله يَيُِ: (نعم لو قلنا بأنّ الإعلام...)!'" 

يعنى: اختصّت الحجيّة و جواز الاعتماد فى دخول الوقت بالأذان الاعلاميّ الشرعيّ 
الْذي كان بقصد التقرّب. لا الأذان كيفما اتّفق حبّى يكون محل الاجارة ذامنفعة عائدة إلى 
المستأجر. 

و يمكن أنْ يقال: كفى فى المنفعة أَنْ يكون أحد الشهود, فإذا انضمٌ إليه شاهد آخر أو 
مؤذْن آخر استوجر مثله, صار قولهما حجّةٌ فى دخول الوقت. 


6015 -قوله ميا : (ولو اتضحت دلالة الروايات...)("ا 
وجه عدم الاتُضاح احتمال أَنْ يكون بغضه عليه السلام لله تعالى لأجل ترك الأذان 
الشرعيئ, أعنى: الأذان لوجهالله تعالى؛ فإنّ البغض لا يختصٌ بترك الواجب. و قد اشتملت 
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الرواية على البغض لتعليم القران بالأجرء و كذا احتمال أنْ يكون وجه اضمحلال الدين 
هو عدم القيام بالوظائف الدينيّة بعد أَنْ لم تكن الوظيفة هوالقيام بالأجر. 


[الأجرة على الإمامة] 

7 - قوله يَِ: (و من هنا يظهر ما ذكروه فى هذا المقام...)" 

يظهر من هذه العبارة أنه فهم من الأجر للصلاة فى الرواية الأجب على الامامة, لا على 
أصل الصلاة. و هذا و إِنّ لم يبعد لكن لا ظهور فى الرواية يقتضيه؛ و مقتضئ ما تقدّم من 
القاعدةتهواز أخد الأجرة على العامة الالئه ور على اختيار بعض أفر اناو الس وهو 
لا يضر عند المصئّف بإخلاص الطبيعة و إِن كأن جمتويعاً عند نا العم نامف لاقع على 
الوجه القربيئ. و لا بأس به بناءً على عدم اشتراط نيّة التقرب فى الإمامة, و لم يشترط 
المببدا جر انها ذلك فين الكاراته: 


[عدم وجوب بذل المال لتحمّل الشهادة او الأداء لو احتاج عليه] 

قوله بَبيِ: (فالظاهر عدم وجوبه...)!'ا 

لعلّ ذلك من جهة أنّ المستفاد من الأدلة أنّ للمسلم حقّاً على المسلم فى بدنه أن" 
يتحمّل شهادته, وكذا يؤدّي شهادته بلاحقّ له فى ماله, و أَمّا بذل المال مقدمّةَ لأداء هذا 
الحقّ البدنيئ الواجب -كما فى سائر الواجبات -إذا توف على صرف المال فذلك مبنيّ 
على ثبوت إطلاق فى الواجب يشمل صورة ما لو توقّف على بذل المالء أمّا مع عدم 
الإطلاق فلا يجب. 

ويمكن أنْ يقال: نّ التحمّل و الأداء لايجبان. و إِنّما يحرم الإباء 0 
والكتمان سمارت ال حر بياب احير و امقر راقن لبيار ودار كر 
ممتنعاً عن أداء الشهادة لو احضير القاضيء أو من يراد الشهادة عند لديه كان مجتنبا 
للحرام تاركاً له. ولا يتوّف اجتنابه له على الحضور أينما استحضروه. 

فالمحصّل أنه يجب أنْ لا يكف عن سمعه و بصره و لسانه فى مقام الشهادة أداءً و 
تحمّلاً. و يحرم عليه البخل و الامتناع من ذلك؛ فمع عدم هذا الكفٌ هو غير عاص 
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لتكليفه. فمن أراد منه التحمّلء أو الشهادة الفعليّة فليحضر الواقعة لديه حبّى يتحمّل و 
تكنيد: :و لسن عليه الى :قن ذلك "ببذل الغال: البدن: كنا لبسن.عليه التكفيق لمكت 


[الارتزاق من بيت المال لمن يحرم عليه أخذ الأجرة] 

8 قوله ي: (لأنّ ما دلّ على تحريم العوض لافرق فيه...)!" 

قد تقدّم أنّ العمل بأجر من الله تعالئ غير داخل فى كليّة حرمة أخذ الأجرة على 
الواجبات, و غير منافٍ لقصد التقرّبء بل العمل طلباً للأجر منه تعالى من شعب التقرّب بلا 
خاحة إن توسيظ وان الأمرو إن كان الاجر و نويا ثانا فى أموال'الفبيد لك الناذل له 
على العمل :هوالله تعاق: 

هذا على تقدير كون الأجر على العمل و بإزائه و أمّا إذاكان لا بإزائه و إِنْ كان بداعيه 
فالأمر أوضح. و خروجه عن المقام ين فإن المتعبّدين الأخيار لا.يعدمون من الناس 
الصلة والهداياء بل التكفّل لأمر معيشتهم. ولكن حيث إن ذلك منهم بداعى العمل لا بإزائه 
لا يضّهم ذلك إذا لم يعملوا العمل للتوصّل إلى تحصيل ذلك منهم. 

وعلى هذا لاوجه لاعتبار الفقر بعد قيام الدليل على أنّ المتصدّين لهذه الأعمال من 
جملة مصارف بيت المال فى عرض الفقير, إلا أنْ يمنع إطلاق الأدّلة بماعدا مقدار 
الحاجة, لكن الحاجة فى المقام هو المؤونة وما يحتاج إليه فى المعيشة, لا الحاجة بمعنى 
الفقر فتجتمع مع وجدان المعيشة. 


.٠١ كتاب المكاسب». 17: سطر‎ )١( 


[خاتمة تشتمل على مسائل] 
[الأولى: حرمة بيع المصحف] 
٠‏ قوله يَي: (بحرمة بيع المصحف...)١"‏ 
المراد من الحرمة ما يعمّ الفساد دون مجرّد الحكم التكليفيّ. و مورد الأخبار المانعة 
هو البيع. و يمكن جعلها كنايةً عن مطلق النواقل الاختياريّة بل إشارة إلى عدم قبوله 
للنقل ولو بالاسباب الغير الاختياريّة كالاارث. 
ثمّ الظاهر من حرمة بيع المصحف حرمة بيعه على سبيل سائر الكتب بجعل المسبيع 
جرم ما بين الدفتينء و يكون اعتبار الخطّ فى المبيع على وجه اعتبار سائر الأوصاف. 
يعني: يكون التقييد به داخلاً فى المبيع, لا أنْ يكون المبيع هوالخطء كما فى المتن. 
و فى قوله عليه السلام فى مونّقة سماعة: (و إيّاك أنْ تشترى منه الورقء و فيه القسران 
نكنونب)!" إشارة إلى :ما د كرنادو اهنا افتارة إلى ان نفس الورق لا يقد الكتابة باس 
ببيعه. كما نطقت بذلك الروايتان الأخيرتان. 


١‏ قوله ني: (من جهة حكايته عن المسلمين...)9" 

لادلالة لحكايته عن المسلمين, ولا لجواز الاستيجار على كتابته على جواز بيعه. نعم 
قوله: (أشتري أحبٌ إِلىَ من أن أبيعه)''؟ صريح فى جواز شرائه, و كالصريح فى جواز بيعه. 

والجمع بين هذه الأخبار والأخبار المانعة هو حمل الأخبار المانعة على الكراهة, ولا 
يأبئ عنه التعبير بلفظ التحريم فى بعض تلك الأخبار. 

و أمَا دعوى «سكوت هذه الأخبار عن كيفيّة البيع و عدم تعرّضها لها. و تصريح تلك 
الأخبار بها وأَنّهِ يباع ما عدا الخطّء فلا منافاة بينهما» فدعوى باردة؛ فإنّ مورد السؤال فى 
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هذه الأخبار و تلك الأخبار واحد, و هو بيع المصحف الّذى قوام عنوانه بالخطّء و هذا هو 
الذي يتوهّم المنع عنه. و لعل الرواة سمع المنع عنه. فسألوا عن ذلك. و لم يكن يتوهّم 
المنع فى الورق حتّى يسألوا عن ذلك. مع أنّ قوله عليه السلام: (أشتريه أحبٌ إلىّ من أن 
أبيعه) كالصريح فى أن المراد منه الورق مع الخطء و إلا فنفس الورق لاكراهة فى بيعه. 

والحاصل أن الناظر فى الأخبار يكاد يقطع أن موضوع الجواز فى أخبار الجواز هو 
بعينه موضوع المنع فى اخبار المنع. فلا سبيل فى الجمع إلا من طريق الحكم بحمل اخبار 
المنع على الكراهة, لاسيّما و السيرة العمليّة على بيع المصحف تعضد أخبار الجواز. بل 
كان تلحقيا التطنياك لتستها وق الاخبار اكتاره الل رون الشيدة: 


[المراد من حرمة بيع المصحف] 

7 قوله يي: (فإنّ النقوش إن لم تعدّ من الأعيان المملوكة...)!" 

أقول: أمّا النقوش بمعنى هيئآت الكتابة وأشكال الحروف المرسومة فهى غير معدودة 
من الأعيان المملوكة, ولا يملكها أحد حنّى راسمها. فهى غير قابلة للنقل من شخص إلى 
شخص. نعم هى من الصفات الموجبة لزيادة قيمة المنقوش بل الموجبة لحصول عنوان فى 
المنقوش له ماليّة -كعنوان المصحف والكتاب و قد نهى الشارع عن إدخالها فى المبيع 
باىّ وجهٍ كان. إِمّا بإيقاع المعاملة على العنوان المتحصّل منهاء او دخل التقيّد بها فى 
المبيع. 
و أمّا المعاملة على نفس تلك الهيئة فلا حاجة إلى النهى عنها؛ لما عرفت أَنْ لا ماليّة 
لهاء و لا يعرض للبيع حتتى ينهى عنه الشارع. ' ' 

و أَمَا النقوش بمعنى الأجرام المنقوشة من حبر. أوصبغ, أو ماء ذهب فإمًا أن لا تكون 
لها ماليّة أيضاً و لو لِعدّها تالفةً بالنتقش فلا إشكال. و إمَا أن تكون لها ماليّة. و حينئذٍ نلتزم 
بجواز بيع جرم النقش بلا دخل هيئته. و يكون حال الجرم هنا كحال الورق. 

و أمَا المنع عن بيع النقش فى الأخبار فيراد منه دخل النقش بما هو نقش. و ذلك 
متقوّم بهيئته بحيث إذا الغيت الهيئة و بيع نفس ماء الذهب المنقوش خرج عن مصبٌ المنع 
فى الأخبار, أولا أقلّ من انصراف الأخبار إلى الغالب من عدم الماليّة للأجرام الصبغيّة. فلا 
تشمل ما إذا كان النقش بمثل ماء الذهب من الأجرام المتموّلة بعد حصول النقش. 


53 كتاب المكاسب. /ا1: سطر‎ )١( 


قوله بَ: (و إن عدّت من الأعيان المملوكة...)!" 

قد ذكرنا أنْ ليس النقش بما هو نقش من الأعيان المملوكة؛ فإِنّه هيئة الكلمات و 
الحروف. و الهيئة لا ماليّة لها و إن كان بها قوام ماليّة المال. 

وما جرم ما حصل به النقش فلا بأس ببيعه مع كونه مالاً. كما إذا كان بناء الدهيم و 
الأخبار منرّلة على الغالب من عدم الماليّة للجرم, اانا ةن سوه ونه البفة قن 
ابيع :ندون بع تنعن الغرم سيفلا أومتضكاً إن الفجل. 


5 قوله نَي: (فهو البيع المنهّى عنه...)!"ا 

البيع المنهي عنه هو النقل الاختيارىّ بجزء من الثمن, لا الانتقال و المعاوضة القهريّة, 
نعم هو خلاف مقصود المتبايعين من جعل مجموع الثمن بإزاء ما عدا النقشء, فوقوع جزء 
منه بإزاءِ النقش والبقيّة بإزاء المنقوش خلاف مقصودهما. نعم لو استفدنا من الأخبار عدم 
مقابلته بشىء فى نظر الشارع و لو قهراًء بل عدم قبوله للنقل كان الانتقال المذكور على 
فلاف الحا 


06 قوله يي: (فهو خلاف مقصود المتبايعين...) 0" 
بناء الانتقال التبعيّ على أنْ يكون على خلاف مقصود المتبايعين, و إلا لم يكن انتقا 


4 


71 قوله ي: (و إن دخل فيه عرفاً. فتأمّل...)41) 

قد عرفت'* أن الخطّ بما هو خط القائم عنوانه بهيئة النقوش غير داخل فى الملك. و لا 
ماليّة له عرفا أيضاً و إِنْ كان ن بها قوام ماليّة المال؛ و أمّا الجرم و الأجزاء الصبغيّة فهو 
يختلف. فتارةً يكون مالا مملوكاً كما إذاكان النقش بماء الذهب و في هذا نلتزم بجواز 

بيع الجرمء و يكون حاله حال الورق, و أخرى لا يكون مالاً. بل يعدٌ تالفاً بسبب النقش - 
كما هو الغالب ‏ فيكون حال الجرم حال الهيئة فى عدم كونه مملوكاً. نعم هو دخيل فى 
زيادة قيمة الورق» والنهى فى الأخبار أيضاً ناظر إلى عدم رعاية هذا الدخل فى البيع, 


./ كتاب المكاسب. /1: سطر 2 (١؟)كتاب المكاسب. /17: سطر‎ )١( 
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7 - قوله يْي: (و لأجل ما ذكرناه التجأ بعض إلى الحكم بالكراهة...)١"‏ 
النهى التنزيهيٌّ, و أوقع العقد على الجلد و الورق؛ فإنّ السؤال المتقدّم يبقى متوجهاً 
بالنسبة إلى النقوشء و أَنّه ينتقل بالتبع أولا ينتقلء إلى آخر ما تقدم. 

نعم أثر النهى التنزيهيّ و ميزه أنّه لو خالف هذا النهى و باع المصحف كانت المعاملة 
صحيحة مؤثرة بالنسبة إلى النقش. 


[بيع المصحف من الكافر] 

قوله ي: (على الوجه الذي يجوز بيعه من المسلم...)!" 

لا دليل على المنع على هذا الوجه -أعني: بيع الورق والجلد و أشباه ذلك و الدليلان 
اللّذان استدلٌ بهما إِنْ تمّت دلالتهما فغاية ما يقتضيهما أَنْ لا تنتقل الكتابة إلى الكافر على 
وجِهِ كانت تنتقل إلى المسلمء والفحوئ بالنسبة إلى الجلد و الورق ممنوعة, و إلا لزم 
خروج الورق عن ملكه فيما لوكتبء أو استكتب هو للقران. 

فالأحرئ فى عنوان المسأله أَنْ يقال: على القول بجواز بيع المصحف من المسلم هل 
يجوز بيعه من الكافر أولا يجوز؟ ثمّ يساق الكلام فيه. 

والّذي يظهر لي أن مجرّد ملك الكافر للمصحف لا يعدّ علواً للكافر عليه ولا سبيلاً له 
إليه ما لم يعط فى تصرّفه بل و إن أعطى, و إِلأّلم يملكه المسلم أيضاً؛ لأنّ علوّه أيضاً على 
المصحف لا يجوزء و لو تنرّلنا فالعلوٌ منتزع من نفوذ التصرّف فيه نقلاً و وانتقالاً. فبالدليلين 
نسلب هذه السلطنة, و يبقى اصل الملكيّة بمقتضى عموم (أوفوا) بحاله. و هكذا لو كتب 
أو استكتب هو للقران فى ورق مملوك له. 


4 قوله بَي: (العدم تحقّق الإهانة...)!'" 
إذا تحقّقت الإهانة بالنسبة إلى الكل تحقّقت بالنسبة إلى الأبعاض أيضاً و إذا تحقّقت 


(١)كتاب‏ المكاسبء /317: سطر )١( .١١‏ كتاب المكاسب». :١7/‏ سطر 17. 
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بالنسبة إلى المستقلَ تحقّقت بالنسبة إلى غير المستقلٌ أيضاً بل إن تحقّقت الإهانة فى 
ايعو الكافر تجنتت في البع من المسيتم' 

و الحقّ عدم تحقّق الإهانة فى شىء من الصور, والعمدة فى مدرك المنع الأخبار 
المختصّة بالمصحف الظاهر فى الكل مع كونه مستقلًاً نعم نقيصة جزء يسير لا يمنع من 
صدق الاسم, و عليه فلا إشكال فى بيع الكتب العلميّة المشتملة على الآيات القرآنيّة فى 
خلالها. 


"١!)...مرتحملا قوله يي: (دون المقرّ بالله‎ ٠ 

إِنْ كان المانع هو العلوٌ و فرض حصول العلوٌ بالتملّك لم يكن فرق بين فرق الكفّارء بل 
لوريكن قوق هم وبين السرلمييه لعل هوا( القلو على انها الله أيضاً من كل أحد. و 
إِنْ كا 1 و ل كان أكفر 
الكتاروتدوة الهانك :لفو إن كان سلما ٠‏ مع أنّ الإقرار بالله تعالئ لايستلزم الاحترام 
لجيمع أسمائه حتّى ما كان اسماً له تعالئ بزعم غير المقرٌ. 


١‏ قوله يي: (لأنّه أعظم من كلامه...)!"" 
مسسّ المحدث لكلامه صلى الله عليه و آله دون اسمه صلى الله عليه و آله لا يكون شاهداً 
على الأعظميّة, و إلأكان إسمه صلىالله عليه و آله أعظم من نفسه صلى الله عليه و آله الجايز 
نه ان وو 


5 قوله يي: (إلا أَنْ يقال: إنّ مناط الحرمة التسليط...)!"" 

لكن هذا القول يكون هادماً لأساس الاستدلال على حرمة بيع المصحف من الكافر 
بدليل (الإسلام يعلو)؛ فإنّ مناط المنع على هذا يكون هو التسليط الحسّى؛ لأَنّهِ العلوّ دون 
المعاوضيّ الخالي عن التسليط الحسّى. 


.7١ سطر‎ :١/ كتاب المكاسب,.‎ )؟١(‎ .١8 سطر‎ :١1/ كتاب المكاسبء.‎ )١( 
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[المسألة الثانية | 
إ[فى جوائز السلطان و عمّاله ] 
"-_قوله : (بل مطلق المال المأخوذ منهم...)!" 
بل مطلق المال المأخود ممّن هو مثل السلطان الجائر فى عدم التجنّب عن الحرام فى 
كثير ممّا سيجيىء من الأحكام الواردة على القاعدة. 


664" قوله : (فالصور أربع: ما الأولئ...)!" 

ينبغى فى الصورة الاولئ تخصيص و تعميم. 

أمّا التخصيص فبما إذا لم يكن المأخوذ من بدالجائر طرفاً للعلم الإجمالي بالحرمة 
كن بعل إتجمالاً يحرمته أ وتحرطةاما بقن فى يده أو بعلم إجمالاً بخرمتة او حرمة ما فى 
يد شخص آخر؛ فإنّه يجب الاجتناب حينئذٍ عن تمام الأطراف. 

و أمّا التعميم فلما إذا علم إجمالاً بحرمة شىء من أموال هذا الظالم: لكن كان بمقدار 
الحرام خارجاً عن يده بغصب غاصبء أوضياع., أو الوقوع فى بحر, أو نحو ذلك؛ فإنّه فى 
الحكم كالصورة الأولئ. 


[بيان المراد من الأصل] 
6 قوله يَي: (للأصل و الإجماع...)9' 
لابدٌ أنْ يراد من الأصل عموع دليل اعتبار اليد أمارةً على الملك. و إلا فالأصل العملىّ 
على الخلاف ‏ أعنى: استصحاب عدم طيب نفس المالك بالتصرّف فى ماله. وكذا 
استصحاب عدم مالكيّة الجائر الراضى بالتصرف و هذا أصل موضوعيّ حاكم على 
أصالة الحلء يثبت به حرمة التصرّف فى الجائزة ولا يعارضه استصحاب عدم ملك غير 


(#اكتات المكاس لاس :9 
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السلطان؛ لعدم الأثر لملك غيره؛ مضافاً إلى عدم لزوم مخالفة عمليّة من العمل باللأصلين. 

وهناك أصل آخر يختصٌ بإثبات حرمة التصرّفات المتوقّفة على الملك -أعنى: 
استصحاب عدم انتقال المال من مالكه. و عدم دخوله فى ملك المجاز له بل فى 
خصوص التصرّفات الناقلة: أو المخرجة عن الملك كالبيع والوقف والعتق أصل رابع» و 
هو أصالة عدم تردّب الأئر على إنشاء المجازله و عدم حصول النقل أو فكٌ الملك بفعله. 

و بالجملة مقتضى الأصول الموضوعيّة فى المقامات الثلاثة هوالمنع؛ فلا يبقى مجال 
للأصل الشكدة فى :شى من المقاماث: 


67 قوله ي: (ثبوت مال حلال له. مثل ما عن الاحتجاج...)١"‏ 

يعني : تنوك هالصلا مشعمل لآ يكون التجاز دمن كمانهر المنمق إلى الدذهن 
من رواية اللاحتجاج و إن لم يصرّح به. 

ولكن لايخفئ أنّ رواية الاحتجاج أجنبيّة عن المقام, و إِنّما موردها العلم بوجود مال 
حر تحت بيد لحان ا عد او رساو العا ارط عار السو دن يقلي الما خوة الك 
بوجود مال حلال لكي تكون شبهة فى الموضوع, فيحكم حينئذٍ بحل المأخوذ. فيعلم من 
ذلك عدم تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الاجتناب عن الأطراف, فهذه الرواية حجّة 
لحكم الصورة الثانية, و بفحواها يمكن التمسّك بها فى المقام. ولكن بلا اشتراط العلم 
نوشود فال حلال قن البين لما غرفك من :جه الاشقراط بو أن ذلك لاحل حصول الشسبهة 
حتى يخرج عن صورة العلم التفصيلىّ بحرمة جميع ما فى يدالجائر. و يدخل فى الشبهة. 


7 قوله يَيِ: (الجواب: إن كان لهذا الرجل...)!"' 

المراد من الرجل هوالوكيل دون من أهدى إليه الوكيل. و إلا بقى السؤالان الأولان بلا 
جواب. مع أنه يقطع بعدم مدخلية وجود مال حلال آخر للرجل المهدى إليه فى جواز 
التناول من هد ثته. 


(١)كتاب‏ المكاسب/17” سس ره (؟) كتاب المكاسب/317” سس 9" 


جوائز السلطان و عتّاله ا ا ل ا ا 


> - قوله يَيْ: (لكن هذه الصورة...)١‏ 

يعنى: الصورة الأولئ و هى صورة الشكٌّ فى وجود مال حرام فى ,بد الجائر ‏ قليلة 
التحمّق؛ فإنّه لو لم يعلم بحرمة كل ما فى يد الجائر فلا أقلّ من العلم بحرمة أكثر ما فى يده. 

ولكن يمكن منع الندرة؛ فإنّه و إن كان الغالب العلم بأخذهم لأموال الناس ظلماً لكن 
لا يعلم أن ما فى أيديهم من ذلك, بل يحتمل حل كلّ ما فى أيديهم؛ لاشترائهم لها فى 
الذمّة لا بإزاء أعيان ما غصبوهاء كما هو الغالب. مع أنَّ الندرة إِنْ تمّت فهى فى مال الجائر, 
وقد عرفت تعميم محل الكلام لمال كل غير مبالٍ بالحرام فى أخذه و عطائه. 


8 -_قوله يي: (فإنْ كانت الشبهة فيها غير محصورة...)!'ا 
أو و إِنْ كانت محصورة لكن كان العلم الإجماليّ بين ما بقى فى يد الجائر و ما خرج 
من يده بغصب أَوْ إباقٍ أو نحو ذلك؛ فإنّ هذا مشارك فى الحكم للصورة الأولى. 


قوله نْي: (وعن المنتهئ الاستدلال له باحتمال...) "ا 

ينبغي أَنْ يكون المراد من الاحتمال احتمالاً خاصّاً ناشئاً من كون الدافع غير متحرّز 
عن الحرام, و إلا فالاحتمال موجود فى كل مال. ولا يلتزم أحد بالكراهة فيها. أو يكون 
المراد من الاحتمال المظنّة. و يلتزم بكراهة كل ما ظْنّ بحر مته. 

ثم إن كبرئ هذا الدليل هو حكم العقل برجحان الاحتياط, كما أن كبرئ الدليل الثانى 
هو حكم الشارع برجحانه. لكن كل من الكبريين لا تثبت الكراهة الشرعيّة. 


١‏ قوله تَي: (وربّما يزاد على ذلك...)!ا 

ظاهر الأخبار حرمة محبّتهم دون مجرّد الكراهة, و قد عقد لذلك باب فى الوسائلء مع 
أن الشكم المذكؤو تحرينيا كان أو وبين لسن بعنوا نالعال النشعه» ولذاايعة هنا اذا 
اعظن الها توق خلال تطالهه كنا يتحص بها اروف المكوية: 
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5 قوله يك (وما عن الأمام الكاظم عليه السلام...)11" 
لم .بظهر وجه إبائه عليه السلام عن قبول المال و أَنّهِ هو شبهة الحرمة, بل الظاهر خلافه 
و أن ذلك من جهة عدم تحمّل المنّة والمهانة. 


قوله ي: (و يمكن أن يكون المستند...)!" 

كما يمكن أن يكون المستند ما دل على قبول قول المدّعي مع عدم المعارض. 

لكن يرده: أ نّكلاً مّا دل على قبول قول ذى اليد أو قول المدّعي بلا معارض لا ينفى 
الكرافة كما أن أطارة# اليد على الملك ل تقتهما :و المااتطياقنا جامة اللخلية الماع 


مع الكراهة. 


قوله يَقع: (فتأمّل...) 7" 

لعلّه إشارة إلى أن أخبار الاحتياط تقتضى حسن الاحتياط فى صورتى الإخبار و 
عدمه. فلا وجه للأخذ بها فى صورة: و تركها فى أخرئ, نعم مراتب الحسن لعلّها تزيد و 
تنقص باختلاف مراتب الاحتمالء فالاحتياط مع ظنّ الحرمة أرجح منه مع الاحتمال 
المساوي, و هو مع الاحتمال الففينةه 


[الاستدلال بارتفاع كراهة أخذ الجائزه بإخراج الخمس] 

06 قوله يي: (و لعلّه لما ذكر فى المنتهى فى وجه استحباب...)!1) 

لعل وجه الأولويّة هو أن المال فى المقام لايخلو إِمّا أنْ يكون مشتملاً على الحرام 
أولاء فعلى الأَوّل يُطْهره الخمس. و على الثاني هو فى ذاته طاهر. لايحتاج إلى التطهير. 

و يخطر بالبال فى الاستدلال بأخبار الخمس فى المقام وجهان آخران. تكون 
بمنطوقها متكفّلة لحكم المقام لابفحواها. 

الأوّل: أن هذه الأخبار موردها المال المختلط بالحرام و هى بإطلاقها تشمل ما لو 
احتمل حرمة جميع المال؛ بل هذا هو الغالب من موردها؛ إذ قلّما يقطع بحليّة ما عدا ما 
قطع بحرمته, و مع ذلك لو أَثّر التخميس فى طيب البقيّة كان معناه رفع التتخميس كل 


)١(‏ كتاب المكاسب186 س .١‏ (؟) كتاب المكاسب86١1‏ س 3ظ 
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خرازة و منقصة فى المال فكان التخميس رافعاً لأثر العلم الاجماليّ و لأثر الشكٌ البدوىّ 
جميعاً فإذا كان رافعاً لأثر الاحتمال هناك كان رافعاً لأثره فيما لاعلم؛ لعدم دخل اقتران 
العلم فى رفع أثر الاحتمال, أو لعدم القول بالفصل. 

الثانى: أنّ التخميس فى الحلال المختلط بالحرام إِنّما يرفع أثر الاحتمال القائم بكل 
طرف رفعا تعبّديًاً حتّى يصير احتماله كلا احتمالء و هذا الاحتمال فيها إذا اقترن بالعلم 
يوجب وجوب الاجتناب عقلاً. وفيما إذا خلاعن ذلك كان أثره الكراهة. فإذا كان 
التخميس رافعاً لحكم الاحتمال أوجب فى الأوّل حل البقيّة. و فى الثاني رفع كراهته؛ لأنّ 
حكم الاحتمال فى الأوّل المنع ولو منعاً عقليّاء و فى الثاني الكراهة. 

والجواب عن جميع وجوه الاستدلال بأخبار التخميس أمّا إجمالاً فبأنّه لم يثبت بهذه 
الأخبار إل حل المال بالتخميس, و هذا يجتمع مع الكراهة, و ليس مؤْدَّى الأخبار ارتفاع 
تمام مراتب الخرازة ليصح الاستدلال بها للمقام. 

و أمّا تفصيلاً فعن الفحوئ بمنعها؛ فإنّ التخميس حكم العلم بالحرام, لا واقع وجود 
الحرام؛ كما أن الكراهة حكم احتمال الحرام, و أمّا واقع وجود الحرام بلا علم و لا احتمال 
فلاحكم له؛ فلا موقع لأنْ يقال فى المقام: إن الحرام إِنْ كان موجوداً أحلّه التخميس. و إلا 
فهو حلال فى ذاته؛ فإنّ التخميس يحلل الحرام المنجّز خطابه بالعلم, ولا علم فى المقام. 
بل مجرّد احتمال ساذج, و حكم الاحتمال الساذج هو الكراهة. 

وامّا إلحاق الاحتمال بالعلم فى ارتفاع حكمه بالخمس فذلك قياس محض. 

وعن الوجه الأوّل من الوجهين اللّذين ذكرنا هما فبأنّ المتيقّن من الأخبار بل الظاهر 
منها أنّ التخميس يخرج بقيّة المال المختلط عن حكم العلم الإجماليٌ بجعل الاحتمال 
العتو لد من العلم كلا اعمال لا عل كل شال فيه كلا اشتعيالء فلو اقرطتها وجييوة 
احتمال الحرمة فى المال من غير جهة العلم الإجماليّ ‏ و لذلك الاحتمال أثدٌ هو 
الكراهة ‏ التزمنا ببقائها بعد التخميس, و اختصاص أثر التخميس فى رفع التحريم. 

ومن هذا يظهر الجواب عن الوجه الثاني, و أنّ مؤدّئ أخبار التخميس لا يزيد على أن 
التخميس قاطع لأثر العلم الإجماليَ الساري إلى الأطراف. لا أنه قاطع لأثر كلّ احتمال 
للحرمة موجود فى الأطراف و لو مع الغضّ عن العلم الإجماليٌّ. 
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[الخدشة فى الاستدلال ] 
71 قوله يي: (نعم يمكن الخدشة فى أصل الاستدلال...)!١)‏ 
لم أرَ محصّلاً لكلام المصنّف رحمداف هذا إِنّْ لم يرجع إلى ما ذكرناه فى جواب الفحوئ؛ 
فإن فى كل جزمن اجراء المال فى عنورة الغلم اعمال وهدمة ليس إلا كيال 
الحرمة, نعم هذا الاحتمال فى صورة العلم الإجمالى مقرون بالعلم و من رشحات العلم؛ و 
الح لي 0 من العلم حبّى تعيّداً لا يكون منجزاً موجباً 


شوو 1 تختلفان فى احتمال كلّ جزء للحرمة الذاتيّة, فين القذارة العرضيّة فى 
إحداهماء والذاتيّة فى الأخرى, بل ما ذكرناه إِنْ كانت قذارة ذاتيّةٌ ففى الكل ذاتيّة, أو 


عرف اقل الكن عر طق إن ان رع وخا كزنالامن أن التقميس برق د خطيوضين 
ما انبعث من العلم الإجماليّ من الاحتمال؛ لا كل احتمال ساذجء و معنى ذلك إخراج 
المال عن الطرفيّة للعلم الإجماليٌء فإذا كان للاحتمال الساذج حكم بقى على حكمه. ولم 

ولئن سلّمنا صحّة ما ذكره رحمه ان لم يتمٌ ذلك فيما إذا احتمل حرمة كل المال مع العلم 
الإجماليٌ بحرمة البعض؛ فإنّ الفحوئ لا تقتضى رفع التخميس حكم الكراهة هناء أو إِنّما 
تقتضيه فيما إذا لم يحتمل حرمة أزيد من مقدار الخمسء بل لايجدي فى صورة احتمال 
حرمة الكل أيضاً إذا لم يكن هذا الاحتمال ناشئاً من أخذ المال من يدالجائرء بل كان 
الاحتمال موجودا و لو لم يؤخذ من بده. وكان الاحتمال الناشي من ,يده مختصّا ببعض 
المال. 


7 قوله يَيُِ: (نعم يمكن أن يستأنس او يستدلٌ له...)!'" 

محتمل المونّقة و ظاهر باقى الأخبار ثبوت الخمس بعنوان ربح المكسب.ء لا بعنوان 
المال المشتبه بحيث لو ثبت الخمس بعنوان المال المشتبه لزم إعطاء خمسين: أحدهما 
بعنوان ربح المكسبء و الاخر بعنوان المال المشتبه. و لا فرق فى تقديم أبتهما ا 0 
إخراجهما فى عرض واحدء سواء كان مصرف الخمسين واحدا أو كان مصرف الخمس 


١ 17 كتاب المكاسب18.6 س‎ )١( 
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جوائز السلطان و عمّاله اا اااااااااااااأاااااااااااا 0 #0[ 1# [ز[|[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ ا ا 


بعنوان المال المشتبه هو مصرف المظالم المردودة. 
نعم إذا كان الخمس بالعئوان الأوّل واجباًء و بالعنوان الثانى مستحبّاً تعيّن الابتداء 
بالخمس الأوّلء ثم يخمّس بقيّة المال بالعنوان الثاني. و ذلك لأنّ ما انتقل إليه من الجائر 


0-7 
3 


فواركة أكناسى العائرة لا كلياءنجعكة لاتحنيين هلاه الأرهة و الكمين لاخر 
يخمّسه من يدفع إليه الخمس إِنْ كانت الشبهة حاصلة له أيضاً. و كان مصرف الخمس 
بعنوان المال المشتبه غير السادة. 


[فيما يستفاد من اعتذار الكاظمعليهالسلام ] 

قوله نَي: (إنَّ الكراهة ترتفع بكل مصلحة...)!" 

لا إشكال فى ارتفاع الكراهة بكلّ مصلحة هى أهمٌ من اجتناب المشتبه بلا حاجة إلى 
التمسّك لابثباته بهذه الرواية, و إِنّما الكلام فى الصغرى. و أنّ كل مصلحة و إِنْ كانت 
ضعيفة هى أهمّ فى نظر الشارع من مفسدة ارتكاب المشتبه. و هذه الكلّيّة غير مستفادة 
من الرواية» بل عرفت إجمال الرواية؛ و عدم دلالتها على وجه عدم قبوله عليه السلام 
للعال»: و اتداره و كراهة الغال الممتعنة مضانا إلى اله هد أن تكون التصلحة فى موارة 
الرواية مصلحةً وجوبيّة و لا إشكال فى أنّ مناط الكراهة لا يقاوم المصلحة الوجوييّة. 


6 قوله تي: (و يمكن أن يكون اعتذاره إشارةٌ..)!'" 

إلاّأنّ ذلك خلاف ظاهر قوله: (لئلّا ينقطع نسله) بل قوله عليه السلام: (لولا إِنّى أرئ من 
آز وّجه بها من عرّاب آل أبي طالب)'" ظاهر فى أنّ المصلحة الداعية لقبول المال هو ذاك, 
لا مجدّد كونهم آل أبى طالب:و أَنّْهم مضارف للخمسى: 


(؟) الوسائل 5 104 ابواب ما يكتسب به. ب ١0ج .١١‏ 
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[حكم أخذ الجائزة إذا علم أنّ فى جملة اموال الجائر مال محرّم و 
كان تالشهية محصورة] 

قوله نَِ: (و إن كانت الشبهة محصورة بحيث تقتضى قاعدة الاحتياط...)١)‏ 

إعلم: أنّ الجائر و مَنْ هو مثله فى اشتمال ما فى يده على مال الغير إما أن يكون هو و 
صاحب المال المختلط فى أمواله كلاهما راضيين بتصّف المجازله. أو كانا كلاهما غير 
راضيين؛ أو كان الراضي أحدهما دون الآخر. وليكن'" الراضي هو الجائر المعطى 
للجائزة. 

لأإشكال ف مك الستمين الأذلين و لما لعن القم لحيو فى هذا ا 
برضى الجائر بالتصرّف بكلّ ماله. و أخرئ يرضى بالتصرّف ببعض ماله _كما هو الغالب 
فى تمواره الركات والتتبهة السخصورة من شاكين هن الصوزة الأول 

أمَا الصورة الثانية ففيها يعلم تفصيلاً بحرمة ما لم يرض به الجائر, كان ذلك له أو لغيره. 
وينِشك فى حرمة ما رضى؛ لاحتمال كونه ليس له قلا يخل. 

ولافرق فى انحلال العلم الإجماليٌ بحرمة ماعدا ما رضىء والشك البدوىّ فيما رضى 
بين أَنْ يرضى بمال معيّن, أو بمال غير معيّنء كأن يقول: خذمن أموالى ألفاً؛ فإنّهِ بالمئآل 
يرجع إلى الرضا بالف اختاره الآخذ. و عدم الرضا ببقيّة المال فكان اختياره محققاً 
لموضوع وضاك مضا لما رضى به عمًّا لم يرض. 

والغرض من إخراج هذه الصورة عن العلم اللإجمالئ ليس هو جواز التصرّف فيما 
يعطيه الجائر؛ لوضوح عدم كفاية ذلك فى حل التصرّف ما لم يعم أصلء أو أمارة مقتضية 
للحلء و إِنْما الغرض من نفى العلم الإجماليّ أن لا يعارض بمثله. فيلغوا ثانيا و بالعرض 
عن الاعتبار. 

فلا علينا أَنْ نعدّد ما هو المحتمل وجوده فى المقام من أصل أو أمارة حّى نرى المعتبر 
منها فى ذاتها من غير المعتبر. و حتّى نرى أن المعتبر منها فى ذاتها هل يختصٌ اعتبارها 
بالشك البدوىّ و فى صورة العلم اللإجمالى يعود إلى اللا اعتبار ثانيا و بالعرض و بسبب 
المعارضه. أَوْ أَنّها باق على اعتبارها غير خارجة عنه. 

كل ذلك مع فلم النظر عن الأخبار الخاصّة الواردة فى المقام ممّا ذكره المصنّف و لم 
يذكره. و سنشير إلى تماميّة دلالة الأخبار بما لا تبقى معهاحاجة إلى غيرها. 
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جوائز السلطان و عمّاله و اد ما انه مم جوف الجا امس امورب اق ا مق تسنوس و ناي لو امنا لو 01017 

فأوّل دليل فى المقام هو الأصل - أعني: أصالة عدم رضا المالك. و أصالة عدم ملك 
الراضي - و هذا أصل موضوعئّء يحكم على أصالة الحل؛ فإنّ عموم (لا يحل مال امرء 
مسلم) مخصّص بمالٍ طاب نفس مالكه بالتصرّف, و هذا فى المقام مشكوك؛ لاحتمال 
عدم كون المجيز مالكا. فيستصحب عدم عئوان المخصص و هو رض|االمالكء او 

هذا مضافاً فى التصرّفات المتوقّفة على الملك إلى أصالة عدم إنتقال المال من ملك 
مالكه إلى ملك المجاز له. فلا يجوز له ترتيب أثار الملك عليه بل نزيد على هذه الآصول 
فى الأسباب المخرجة عن الملك ببيع أو وقف. أو عتق أصالةً عدم تأثير تلك الأسباب 

نيذه اضؤل:فىئ مراتت :ثلذك» لأس :هيا لاصالة الخ مجال بل مقن لأضنالد 
الحلّ فى التصرّفات المتوقفة على الملك. 

و هذه الأصول كما تجري فى صورة الشك البدوىّ كذلك تجرى فى صورة العلم 
الإجمالي من غير أن تعارض بالمثل؛ لعدم الأثر لأصالة عدم رضا المالك فى سائر 
الأموال مضافاً إلى عدم لزوم مخالفة عمليّة من إجرائها. 

هذا تمام الكلام فيما هو مقتضى الأصل الأوّلىٌ. 

وهل أصالة الصحّة فى تصدّف الجائر بالاعطاء للجائزة تقضى بنفوذ تصرّفه. و تحكم 
على ذاك الأصل الأَوّلى أولا؟ 

فيه إشكال من حيث إنّ الصحّة الثابتة بأصالة الصحّة هى الصحة التأهليّة الّتى بها يصمح 
الببع الفضولي أيضاً مع عدم تأثيره فى النقل ما لم يجز المالك, فأصالة الصحّة فى فعل 
الجائر لا تقضى بكون المال ملكا له حثى يكون إنشائه للنقل علة تامّة فى الانتقال. 

و أَمَا يد الجائر و أماريّتها على ملكيّة الجائزة فتلك لا تجدي بعد معارضيّة دليل 
اغتباز اليد بالقسة إلى الجائزة يدلبل اعقيارها بالنسبة إلى فا عدا الجائرة ف الامؤال 
الباقئة"تضك ند الجائر إذا كان الشخص متقاطا يخطات القبية إل فلك لاجو الوك 
بالمعاملة عليها بشراء وتحوه. 

فلا يبقى ما ينفع فى كلّية الموارد سوئ دعوى الجائر ملكيّة الجائزة مع عدم 
المعارض. فإنٌ ادّعئ ذلك صريحاً أو قلنا: إِنّ إعطاء الجائزة متضمّن لدعوى ملكيّته, ثم 
لم يشفّعها بدعوي ملكيّة سائر ما فى يده أمكن أَنْ يقال: بسماع دعواه. إلا أنْ يناقش فى 
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[المناقشة فى حكومة قاعدة الاحتياط على أدلّة البراءة] 

١!)...طايتحالا قوله يِيِ: (وقد تقار حكومة قاعدة‎ "1١ 

لم ادا بن اثقدز حكوية قاغذة الاخباط خلى آدلة البراءة؟ بل أدلة اليراءة مكقنة 
عنده على أدلّة الاحتياط. و قد حمل فى الأصول أوامر الاحتياط الشرعيّ على الارشاد 
أو الاستحباب. و أمّا الاحتياط العقليٌ فهو غير مانع عنده من الرخصة فى ارتكاب بعض 
الأطراف. لكن بشرط جعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع» فلو لا أن أدلّة البراءة محكومة 
بالأصول الموضوعيّة الثلائة ‏ أعنى: أصالة عدم رضا المالك. و أصالة عدم انتقال المال 
من يجلكه إلى ملك القنهاذ لذمو أضالة عدم تقو تقض فانة الننتهاز لد فى لبها ئزة يدل عفاديو 
إبقاع ‏ لما كان مانع من التمسّك بأدلّة البراءة, لكن ذلك فيما إذا اختصّت الجائزة ببعض 
المال؛ لانحلال العلم الإجماليّ بالحرام فى هذه الصورة, و أمّا إن عمّت الجائزة للجميع 
خضل التغاركن: وسقظك همق الأغعار:.واتشكمت قاعدة الاخضاط. 


7 - قوله يَيُعِ: (فلا بدّ حينئذ من حمل الأخبار على مورد...)!'" 

بل منصرف الأخبار غير مورد العلم الاجماليٌ. و هى صورة الجائزة ببعض المال. و قد 
عرفت أن العلم الإجماليّ بالحرام منحلّ فى هذه الصورة بالعلم بحرمة ما عدا الجائزة 
للعلم بحرمته لمكان عدم رضا مالكه كائناً من كان. فيبقى الشكّ فى حل الجائزة و 
حرمتها بدويّاً قابلاً لورود الرخصة فيه. 

وقد عرفت أن لا فرق فى الانحلال بين كون الجائزة ببعض معيّن من المالء او يبعض 
غير معيّن؛ فإنّ فى غير المعيّن أيضاً الجائزة هو ما اختاره المجازله. فكلّ ما اختاره يكون 
هن ] لكل له واه اء شرام قطعنا. 
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جوائز السلطان و عمّاله و كر اا ا ا ةماسا ا م ا ا 1 


[الحمل على الصحَّة لاايثبت الانتقال] 

718 قوله يَ: (يجوز أخذه حملاً؛ لتصرّفه على الصحيح...)!" 

قد عرفت أن الحمل على الصحّة لايثبت الانتقال؛ إذ لا يثبت مالكيّة المتصرّف. ولا بد 
فى الحكم بتحقّق النقل من إحراز رضا المالك. و إلا لزم أَنْ يثبت بأصالة الصحّة دعوى 
المدّعي للملكيّة بأن يؤمر ابتداءً بأن يوقع عقداً على ما يدّعيه ثمّ بعدالعقد يحكم بأنّ ذلك 
ملكه؛ حملاً لعقده على الصحيح. 

والحاصل أنّ أصالة الصحّة لا تقتضي إلا صحَّة تأهليّة. و هى صحَّة مجامعة مع تحقّق 
رضا المالك ولا تحققه. و بهذه الصحّة يتصف بيع الفضوليّ مقابل فساده و لغويته عن الآثر 
بالمرّة. 


قوله بَيكِ: (من قبيل التردّد بين ما ابتلئ به المكلف...)!') 

مجرّد عدم التمليك أو عدم التعريض للبيع لا يخرج المال عن محل الابتلاء. و عن 
صحّة توجيه خطاب «اجتنب». و إِلأّلم يخاطب أحد بخطاب «لا يحل لأحد أَنْ يتصرف 
فى مال غيره إلا بإذنه», و لقبح ذلك الخطاب, و هو باطل بالضرورة. 


6 قوله يِ: (كما إذا أراد أخذ شيىء من ماله مقاصّة...)"" 

عدم جواز التقاصٌ من أطراف الشبهة ليس لأجل العلم الإجماليّ؛ بل من جهة عدم 
العلم بملكه للمقتصٌّ منه؛ حيث إِنّ التقاصٌ لا يكون إلا من ملكه. فلا بدّ فى موضوع 
التقاصٌ من إثبات ملكه ابتداءً بأصل أو أمارة ثم التقاصض. 


7 قوله ت: (بناءً على أنّ اليد لا تؤثّر...)!4 

بل مطلقا؛ لما عرفت أن دليل اعتبار اليد فى كل جزءٍ معارض بمثله فى آخر, مع أنّ ما 
أفاده فى وجه إلغاء اليد مختصٌ يما إذا علم أنّ السلطان أيضاً يعلم إجمالاً بحرمة بعض ما 
فى بده. 
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[لا!إشكال فى طرح قاعدة الاحتياط فى الشهية المحصورة ] 

7 قوله يي: (فى غاية الإشكال بل الضعف...)١"‏ 

بل لا إشكال فيه فضلاً عن الضعف؛ لما عرفت أوّلاً: من أن العلم الاجمالي ينحل فيما 
إذا كانت الجائزة ببعض المالء و هذه الصورة هى منصرف الأخبار إن لم تكن موردهاء و 
إن كان ذلك البعض بعضا تخييريًا. 

ولو فرض عدم الانحلال أو فرض الكلام فيما إذا كانت الجائزة بكل المال لم يكن 
أيضاً مانع من الحكم بحل بعض الأطراف إذا قام الدليل على الحلٌ» ولا يبقى لحكم العقل 
بالاحتياط سبيل؛ ولا لأخبار الاحتياط مجالء إلا أن يناقش فى قيام مثل هذا الدليل كما 
ناقش يباه فن«دلالة الأحبار واستتعرف الها مناقعات هينه 


قوله ي: (وعلى أىّ تقدير فهو على طرف النقيض...)!') 

ما على التقدير الأوّل فهو على طرف النقيض؛ لحكمه بأنّ القاعدة فى موارد العلم 
الاجماك هوالاحتياط. 

وأمّا على التقدير الثانى فهو على طرف النقيض؛ لاستثنائه جوائز السلطان من تلك 
الكلته وعماً منداثاء التق خلى ذلك 


[بيان كيفيّة الاستدلال بصحيحة أبى و لاد على المقصود] 

69 _ قوله نَيِ: (والاستدلال به على المدّعئ...)!"ا 

تقريب الاستدلال بالصحيحة على المقصود يتوقّف على بيان أمور: 

الأوّل: أنّ المراد من العامل فى الصحيحة هم الحكام والقوّاد المنصوبون من قبل 
الوالى: دون الأجراء الّذين استعملهم الوالى فى إنفاذ حاجياته!) الشخصيّة, كما هو 
ااه يع كلمرانن: انان لاطا وله بعذاقيه كك لده لين له كسن | مين 
لغالي ف دخو ل جه انق غنية الولاارة كيت ون انكاس كلا رظفر دن حرا عدة 
رواية تحف العقول . و فى قوله: «و ربما أمرلي بالدرهم والكسوة»!" إشعار بذلك. 


(؟) كتاب المكاسب».59 س 0. (غ) هكذا فَئ النسخ والظاهر صحيحا «حاجاته» 


(5) الوسائل 151:17 أبواب ما يكتسب به ب ١0ح .١‏ 


جوائز السلطان و عتّاله ا ل 0 


الثاني: أن مورد الكلام ليس خصوص الجائزة من نفس الوالي بل يشمل الجائزة من 
ولات الوالي» و هو واضح. 

الثالث: أنّ العمّال و عمّال العمّال هم الّذين يتصدّون ظلم العباد. و يباشرون جباية 
الأموال و أخذ الضرائب والغرامات فى كل ناحية و مكانء ثمّ يأخذون من نفس هذه 
المظالم وظائفهم المقررّة لهم و ينفذون البقيّة إلى السلطان. لا أن الوظيفة تأتيهم من قبل 
السلطان, فكان السلاطين هم الّذين يأخذون من العمّال دون العمّال من السلاطين. 

ومن هذه الأمور يتضح أنّ أموال العمّال وما فى أيد يهم أموال الناس جاروا به على 
الناس و ظلموهم. مع احتمال خليط من أموالهم, و هذا بعينه هوالّذي نبحث عنه. و قد 
نلقت الصحيحة بحله فكاة ويه احتمال أن يكون الجائزة من خلال هاله يل إن ادعرة 
مدع لول السحيحه لمورد لعل التتصيلى بالعرمة كما يشعر به قوله عليه السلام: «و 
عليه لوو دل كع جد ات الا تسيل الروانة ضور مغرفة المالك بغينه او فى أطراف 
محصورة. 

ورهاة كرتاة الس أهرا خزيا قائهاقد :وروت الرخصة فى السللف فى اللقطة اذ علدمةرو 
فيما يوجد فى جوف السمكة و غير ذلك بل لو عممّنا الأعراض المخرج للمال عن الملك 
بما كان منه قهريًا كما فى السفينة المكسورة الواردة فيها الرواية بجواز اخذ مااخرج من 
متاعها بالغوص - دخل المقام فى الأعراض, و صار المال داخلاً فى المباحات التى جاز 

ومن جميع ماذكرناه ظهر عدم ابتناء الاستدلال بالصحيحة على شىء من الاحتمالين 
الذزق ذكردهما المصلف ييا )ةتى إن ستلمنا الارتذاء لم رقن ذلك اها نشد لال لطبتراك 
المناقشات التي اووقها النضتف: 


قوله يَيِ: (حرمة ما يأخذه عمّال السلطان بإزاء عملهم...)١"‏ 

قد عرفت أن المراد بعمّال السلطان هم الولاة المنصوبون من قبله. دون أجرائه فى 
حاجياته الشخصيّة, و وظائف الولاة تخرج من الأموال التى يجورون بها على الناس و 
باخدؤنيا منهم ظلماء و هذا حرام فى ذاته, لابعنوان أَنّه واقع بإزاء العمل المحرّم؛ فالحكم 
بالحل مع ذلك كاشف عن جواز أخذ المال المشتبه بهذه الأموال. 


(١)كتاب‏ المكاست» 78س 4 


فض وو انوي جات لواو لاو لو وا اق لمر ان 349046 الحاشية على المكاف المحرّمه (الايروانى) اج ١‏ 


و لو سلمنا فلا سبيل إلى الحكم بحرمة عمل الداخل فى أمر الولاية لتكون وظيفته من 
قبيل الأجرة على الحرام. بل مقتضئ حمل فعل المسلم على الصحّة هو حمل فعله على 
الصحيح. و ان إقدامه لضرورةٍ دعته إلى ذلك او لمسوغ سواغ ذلك. 

ولوتنرّلنا عن هذا أيضاً لم يضدٌ ذلك بالاستدلال؛ فإنٌ الحرمة لو كانت بعنوان الأجرة 
على الحرام أيضاً و إِنْ كان المال فى ذاته حلالاً. تمّ الاستدلال. و الاعتذارٌ بدأ الحلّ 
حينئذٍ من جهة يد العامل» إن تم جاء ذلك فى يد السلطان أيضاً ولم يصمٌ التفكيك بين 
المقامين» فكانت ,يد السلطان على الجائزة أيضاً موجبةً للحكم بالحليّة؛ فإنّ المقصد 
الحكم بالحلّ من أيّة جهة كان ذلك الحكم. 

لكك عرفت المناقشة فى اعتبار اليد. و هى معارضة دليل اعتبار اليد فى المجاز به 
بدليل اعتبارها فى غير المجاز به مما بقى فى يد السلطان من الأموال. و قد ناقش 
المصنّف أيضاً فى اعتبارها لكنّه لوجه آخر, و هو أنّ صاحب اليد مكلّف برفع اليدعن 
جميع أطراف الشبهة, و مع ذلك فهو مثبت لليد, فلا تكون يده والحال هذه معتبرة. 


"١)...ةمساقملاو قوله يي (إلأ على تقديركون المال المذكور من الخراج‎ ١ 

لكن ينفيه قوله: (وعليه الوزر)؛ فإنّ مال الخراج والمقاسمة يحل لكل شيعيٌ أخذه إلا 
أن يكون العامل من الشيعة, أو يراد بالوزر وزرٌ القيام بعمل الولاية, لكنٌ مقابلته بقوله: 
(فلك المهئى) يبطل ذلك. 


7 قوله يْ: (إذ لوكان من صلب مال السلطان...)١""‏ 

يعتى ءال" يخلر نا أن يكوق الال :من فتلي كال السلطان او يكو ما صن 
ىمينا كاذ اذ يها للقائل تنا لالس أده لين أجاز له العامل: 

أمَا على الأوّل فلكونه أجرةٌ على الحرام. و الأجرة على الحرام حرام: والتصرّف فيه 
يتين الرظا اننا نعو إذا ال وك الرها مد ابد لد سام 

و أمنَا على الثاني فواضح حرمته؛ فإنّه حرام على السلطان؛ فضلاً عن العامل. فضلاً 
عمّن يتناوله من العالم. 


و ينّجه عليه ما تقدّم!" ٠‏ من أنّ الحمل على الصحّة يقتضي وجود مسوّغ للعامل فى 
الدخول فى أمر الولاية, مع أنّ ما يدفعه السلطان بعنوان الوظيفه لم يلحظ فيه المقابلة 
الحقيقيّة مع العمل و إِنْما العمل من قبيل الداعي لبذل الوظيفة, كار تزاق القاضي والمؤذن 
نيك المال:فحرمة العمل لا تويعت خرن المال لولا أن المال فاته تحراء. أ ومشعل 
على الحرام؛ فإذا دلت الصحيحة مع ذلك على الحلّ كشفت عن أنّ العلم الإجماليّ 
باشتمال المال على الحرام غير ضارٌ فى جواز أخذ الجائزة؛ بل دعوى شمول الصحيحة 
لما إذا علم تفصيلاً بحرمة الجائزة كلاً أو بعضاً قريبة جداً نعم ذلك مع جهل المالك بين 
أطراف غير محصورة: لا مع العلم به تفصيلاً أو إجمالاً بين أطراف محصورة. 

نعم يمكن أن يقال: إن الحكم بالحلّ على هذا الاحتمال مستند إلى يد العامل. ولا يضرٌ 
باعتبار اليد علم الاخذ اشتمال مال السلطان على الحرام. فلعل العامل علم بحلاله من 
حرامه فأخذ من قسم الحلالء فكان الأخذ من يد العامل حلالاً. ومن يد السلطان حراماً. 


43 _قوله ييِ: (المحمول بحكم الغلبة...)!'ا 

الغلبة إن كانت فهى غلبة الوجود., و غلبة الوجود لا تصلح لصرف اللفظ عن ظاهر. و 
لفل النضتقك ذكرها موات الثا ده و الا نقد يق :مه ان الروانة على الاحثمال الاخير 
من الاحتمالين المتقدّمين لا :ترجه إلا بالحمل على مال الخراج و المقاسمة. 


[المناقشة فى حمل المصدف, الأحاديث على 
الشيهة الغير المحصورة] 

8 قوله يِِ: (لا يشمل من صورة العلم الإجماليّ بوجود الحرام إلا الشبهة الغير 
المحصورة...)("ا 

إِنَّ الذي دعا ال ل ا 
هو حفظ اقتضاء العلم الإجماليّ لوجوب الاجتناب عن الأطراف. مع أن تأثير العلم 
الإجماليٌ فى وجوب الموافقة القطعيّة عنده على وجه الاقتضاء دون 00 العاقة, افجاز 
ورود الترخيص فى بعض الأطراف, و الأخبار غير قاصرة فى الدلالة على الترخيصء و 


.١١ حاشية 6م18. (؟) كتاب المكاسب»19. س‎ )١( 
.١6 (؟) كتاب المكاسب.14 س‎ 


وض مما و لق عنقم وستجه لخاموالا وبا للق وار جا عالد الع دده حرط الحاشية على الفكاسن المحرّمه (الايروانى) /ج ١‏ 


حملها على الشبهة الغير المحصورة فى غاية البعد؛ فإنّ أموال السلاطين إن لم تكن من 
معلوم الحرمة تفصيلاء فلا أقل من أن تكون من معلومها إجمالاً بل الحلال فى أموالهم إن 
كان فهو نادر ملحق بالمعدوم فى جنب الحرام. 


060" قوله : (و هو محمول على الصحيح...)١١‏ 
قد عرفت ما فى الحمل على الصحيح. و أَنّْه لا يقتضى الحكم بفعليّة النقل والانتقال ما 
لو يعرزرضا المالك: 


[بيان محامل أخر للنصوص على فرض 
شمولها للشبهة المحصورة] 


7 - قوله تي: (يمكن استناد الحلّ فيها إلى ما ذكر سابقاً...)!' 

إنْ كان وجه خروج الأموال الأخر عن محل الابتلاء. هو عدم تعريضه لها للتمليك و 
عدم إذنه فى التصرّف فيهاء انّجه عليه مع وضوح فساده - أَنّه مستلزم لقبح الخطاب 
بالاجتناب عن مال الغير ما لم يعرضه للتمليك. 

و إن كان جيم جية لخر كفااق المتال:الفهكة ,ينا تردد :الع نارين جنا ستاك 
الجائر و بين أمٌ ولده المعدودة من خواصٌ نسائه _فيرده: أن لازم هذا هو التفصيل بين مثل 
ذلك و بين ما إذا كان جميع الأطراف داخلاً فى محل الابتلاء. لا إطلاق القول لحل 
التصراف. 

الوجةافى مع شتمول الأخبار لصورة الكل الاتسمالت»هويما ذكرداء سسابها مدن أن 
الجائزة غالباً لاتكون إلا ببعض المال, والعلم الإجماليّ فى مثل ذلك ينحل إلى علم 
تفصيل بحرمة ما عدا الجائزة؛ لعدم را ضاحبه كاتا من كان:والشكٌ البدوىّ فى حرمة 
الجائزة, و مع ذلك كانت دعوئ شمول الأخبار, لصورة العلم التفصيليَ بحرمة الجائزة كلا 
أوبفظا قوةايد أ فكاته الكحار لاتسمل تصوزة العم اانا لتوى تخطل كبوارة العم 
التفصيلي. 


11 كتاب المكاسب».19 س‎ )١( 
(؟) كتاب المكاسب».19 س 8. و فيه «الى ما ذكرنا».‎ 


جوائز السلطان و عمّاله مو أ بانس جه لسار فللا لفقل حون اخ او ا لجو اراك افق البو الود الخو موي 5950 


قوله يي: (ثمٌ لو فرض نص مطلق فى حل هذه الشبهة...)!'" 

قد تقدّم الجواب عن هذاء و أنه مع ورود النصّ بالحلٌ فى بعض أطراف العلم الإجماليٌ 
لا يبقى لحكم العقل سبيل, و لا لأخبار الاحتياط مجال؛ فإِنّ ذلك فى قوّة جعل الطرف 
الآخر بدلاً عن الواقع. ولو لا أنّ الأخذ بدليل (كل شىء حلال)'" فى بعض الأطراف و 
تركه فى بعض آخر ترجيح بلا مرجّح لأخذناه فى بعض الأطراف. و حكّمناه على قاعدة 
الاحتياط, فليس عدم الأخذ هناك لتحكيم قاعدة الاحتياط عليه. بل لوقوع التزاحم فى 
فردين من أفراده بعد عدم إمكان شموله لجميع الأطراف من جهة لزوم طرح العلم 
الاجمالي رأساًء و بعد التزاحم و سقوط الدليل بذلك عن الاعتبار يبقى حكم العقل بلا 
دليل حاكم عليه. 

هذا مضافاً إلى ما تقدّم مراراً من أنّ مقامنا بمعزل عن العلم الإجماليّء و أنّ العلم 
الإجمالي مختصٌّ بصورة ما إذا أجاز الجائر بجميع ما فى يده. و هى خارجة عن منصرف 
الأخيان 


[الخدشة فى حمل التصرّف الظالم على الصحيح ]| 

قوله يَي: (نعم قد يخدش...)١"ا‏ 

القدسة يحتكد يما إذأكان السلطاة كناك فى حرم ماقى يذه أو كا عالما ضراءه 
تفصيلاً. و أمّا إذا كان عالماً به بالعلم الإجماليّ كان ذلك داخلاً فى قوله: «فهو كمن أقدم 
على ما فى يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام؛ و لم يقل أحد بحمل تصرّفه على 
الصحيح»!". 

فهنا جهتان للمنع عن الحمل على الصحيح: 

إحداهما: كون الشخص غير مبالٍ بالتصرّف فى الحرام؛ و هذه هى التي ذكر المصنّف أن 
المدشةنن التعد على السحقون هن لكيه شير مسمرعة ميك رجات 

الثانية: علم الشخص بحرمة بعض ما فى يده إجمالاً على وجه يكلف برفع اليد عن 
جميع المال, و هذه هى التي نفى الخلاف عن اعتبار عدمه فى الحمل على الصحيح. 


(كاكتات المكابني اسن :2 
(1) الوسائل 7 ٠ :1١‏ ابواب ما يكتسب به ب جح .١‏ 


فض 666600 6666 6666666666666 0.0.006066666666.. الحاشية على المكاسب المحرّمه (الايروانى) / ج ١‏ 


4 قوله يي: (إل أن يريد به الشبهة الغير المحصورة...)!١)‏ 

لكن ينافيه تعليله بعدم القدرة على ردّها بعينها مريداً منه الرد متميّزاًء و إلا فردّه فى 
ضمن رد المجموع بمكان من الإمكان؛ فيفهم من ذلك أنّ الحكم بالحلّ بمناط الاشتباه. 
لابمناط عدم حصر الشبهة, و مقتضئ ذلك عدم تأثير العلم الاجماليٌ فى تنجيز التكليف. 
لا أن التعبّد الشرعيّ قضئ بالحلّ فى خصوص المقام مع اقتضاء القاعدة للاحتياط, و لعلٌ 
إلى ذلك يشير امره بالتامل. 


قوله ي#ي: (ولا إشكال فى حرمته حينئذٍ على الأخذ...)" 

توعزفك أن ذغؤئ اشمول الأخبار لصوو القلء المسسلق يحرفة الات كل او 
بعضا» قريبة جذاء بل فى الاخبار إبماء إلى إرادة خصوص هذه الصورة, نعم منصرفها 
صورة جهل المالك. و الحكم بالحلٍّ فى مثل هذه الصورة غير عادم النظير فى الفقه. أنظر 
إلى حل اللقطة بلا علامة» و انظر إلى ماورد فى حل ما يوجد فى جوف السمكة, فليكن 
من ذلك جوائز السلطان فيما لم يعلم المالك تفصيلاً و لا إجمالاً فى أطراف محصورة. 

ثم إِنّ مراد المصئّف من الحرمة على الأخذ حرمة التصرف فيه. لا حرمة أخذه؛ فإنّه 


سيفتي بجواز أخذه بنيّة الردٌ. 


[حكم ما إذا علم بحرمة الجائزة قبل وقوعها فى اليد] 

9 -قوله بَِ: (فإنْ كان قبله لم يجز لد أن يأخذه بغير نيّة الردٌ...)‎ 0١ 

يعنى: أن الأخذ بغيرنيّة الرد ظلم و عدوان و مستتبع للضمان. و مع نيّة الرد عدل و 
إحسان و غير مستتبع للضمان إلا مع التعدّي والتفريط؛ فإِنّه أمين شرع و قد أذن له 
الشارع بعنوان الاحسان فى آيات كثيرة, منها: «و أحسن كما أحسن الله إليك4»: و منها: 
ؤإِنَالله يأمر بالعدل و الاحسان و ينهى عن الفحشاء و المنكر». و منها: ؤِلِلّذين أحسنوا 
الحسنى و زيادة4» و منها: «ما على المحسنين من سبيل4» إلى غير ذلك. ' 

أقول: لايخلو الحال إمّا أن يعلم رضى ربٌ المال بالأخذء أو يعلم بعدم رضاه. أو 


(١)كتاب‏ المكاسب»79 س ١‏ و فيه إلا أن يزيد به». و صحيح ما أثبتناه. 
(؟)كتاب المكاسب 19 س ”" و فيه «فلا إشكال...». 


جوائز السلطان و عمّاله ساك ا اس ا ساس الموج امن متاح مرفي تق سم أو ماخارج وه مس وا ار 111 


يجهلء لا إشكال على الأوّلين؛ فإنّ رضاه متّبع ولو بالأكل, كما أنّ عدم رضاه متّبع ولو 
بالحفظ و الاإيصال. و إِنّما الإشكال إذا جهل, و مقتضئ عموم (لايحل) عدم جواز الأخذ 
ولو للاتضال اليس أخة المال مع هده ره ساح إحبياناً لثميل إنشاءة طلم« 
عدوان. فإذا احتمل عدم رضاه فقد احتمل كون أخذه ظلماً؛ و مع ذلك كيف يحكم بجوازه 
بدليل حسن الإحسان. و إِنّما يكون إيصال ماله إليه إحسانا حيث يكون راضيا بذلك. و 
هو فى المقام مشكوك, و مع العلم به جاز بنصٌ قوله: (إلا بطيب نفسه) بلاحاجة إلى دليل 
حسن الااحسان. 

والحاصل أنّ موضوع الإحسان غير محرز فى المقام حنّى يتمسّك لجوازه بدليل 
حسن الاإحسان. و لو جاز التمسّك بدليل حسن الاإحسان فى المقام لجاز التمشك فى 
الحكم بجواز التصرّف فى مال كل أحد باسترباحه لصاحبه. مع أَنّه باطل بالقطع. 

و لو سلّمنا فدليل حسن الإحسان معارض بالعموم من وجه بدليل (لا يحل مال امرء 
مسلم). فلو لم نقدّم دليل (لا يحل)؛ لأنه حكم اقتضائيٌ و ذلك تخييرئّ؛ فلا أقلّ من 
التساقط. 

ولو أغضينا عن هذا أيضاً فليس الإحسان إلا إيصال المال إلى صاحبه. دون أخذ 
المال من الجائر. نعم الأخذ منه مقدّمة للإيصالء و قد تقرّر فى محلّة أنّ ذات المقدّمة 
تتصف بالمطلوبيّة, لا المقدامة بقصد التوصّل إلى ذيها وإن نسب اعتبار القصد إلى 
المصنّف فى الأصول إلا أنّ النسبة لا أصل لهاء و حسب تلك القاعدة يقع اللأخذ محبوباً و 
إن لم ينو به الرد. 

نعم الخد بقصد التملّك يكون داخلاً فى التجرّى. وكائه توهم 2 عنوان الاإحسان 
عنوان قصدى, و أيضاً هو منطبق على نفس الأخذ, فالأخذ بنّية الرّد إحسان. و بقصد 
التملّك ظلم و عدوان. و هو بمعزل من الصواب؛ فإنّهِ عنوان واقعيّ لا قصدىئّ. و منطبق 
على رد المال إلى مالكه لا أخذه من يد الغاصب. و إِنّما الأخذ مقدّمة للاحسان. و لا 
يشترط فى اتصاف المقدمة بصفة المحبوبيّة قصد التوصّل بها إلى ذيها. 
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[حكم ماإذا علم بحرمة الجائزة بعد وقوعها فى اليد] 

قوله ني (ويحتمل قويّاً الضمان...)١)‏ 

بل هذا هوالمتعيّن. والتفصيل باطل, و إن قلنا به فى الفرض السابق كبطلان إطلاق 
القول بعدم الضمان, فإنّ عموم (على اليد) يقتضي ضمان كل ,بد أثبتت على مال الغير 
بوجه سائغ كان أو بوجه غير سائغ, و قد خرج من هذا العموم يدالأمين المالكيّ أو 
الشرعيئّ, و معلوم أَنّ مجرّد إذن الشارع بإثبات اليد على مال الغير ليس استيماناً منه على 
ذلك المال و إِنْما يتحقق الاستيمان بإذنه فى إثبات اليد على المال للأجل مصلحة المالك و 
حفظه و إيصاله إليه. و الاإذن فى المقام ليس على هذ الوجه. بل على وجه التملّك؛ لفرض 
الداها هل بار الما مال العين فكادت اليه يمان لأ ين اماشاو إى كانت مادونا فنها 

تم الضمان الثايثباليدليس تبوته مادام اليدميل ثاببته و إن أريلت أو انعلبك عتوانها 
إلى غتواق الأمالة > كما فى المقاة ب واذلك لآ عموء (على: اليف مقتاً بالأذاء وحتصول 
الغال عند ا لكه وجا تحضل كا العمتان مسف أ دلذ االأبزال ميان القاضبي سكا 
و إن أخذ المال من يده غاصب آخرء أو أخذه محسن لأجل الإريصال إلى مالكه. أو ندم 
الغاصب بنفسه و تاب و قصد إيصال المال إلى مالكه. كل ذلك لاقتضاء يده ابتداءً للضمان 
المستمرٌ حتّى تحصل الغاية و هو حصول المال فى يد مالكه. 

وأمّا اليد الفعليٌ فليفرض أَنْها يد أمانة شرعيّة؛ فإنّ غايته أنّ يدالأمين لا تضمن. و قد 
غرقك أت الشتمان فى قظعة الاتسمز ان ليشن مكنذا الى عراز انتيل اللا اقداتها وبنا 
لا اقتضاء له لا يزاحم ما له الاقتضاء إلا أنْ يثبت أنّ يد الأمين أيضاً تقتضى عدم الضمان, 
فيزاخم حينئذ قطعة استمرار اليد قطعة ابتدائها. وعلى كلّ حال لو استأمن المالك الغاصب 
لم يكن إشكال فى عدم الضمان؛ لأنّ ذلك فى قوّة القبض والاستيداع. 

ومن هنا يظهر بطلان قياس المقام على صورة القبض عالما بالحالء كبطلان إطلاق 
المسالك القول بعدم الضمان؛ لما عرفت أن عموم (على اليد) غير قاصر عن شمول المقام. 
و مجرّدٌ إذن الشارع فى إثبات اليد ل يوجب أن تكون اليد يد أمين. إِنّما الموجب له الاإذن 
فى إثبات اليد بعنوان الحفظ لمالكه و لأجل مصلحته. لا بأىّ عنوان كان. نعم إذا كان 
المجازله الجاهل مغروراً من قبل الجائر رجع بما اغترمه على الغارٌ. 


جوائز السلطان و عمّاله ااا 0 ا ااا 


[وجوب الردٌ بعد العلم بغصبيّة الجائزة فورى] 

76 _قوله يِيِ: (والظاهر أَنّهِ لأخلاف فى كونه فورياً...)!" 

تفز وعيه أء فى التأخدر يعتضل إثات البدعلى مال الع زائد ا على قد ان القترئورة: 
والتصفٌ الزائد على ما يتوقّف عليه إيصال المال بلا إحراز رضا رب المال ظلمٌ و 
عدوأن. و ماهو إحسان هو إمساكه بمقدار يتوقف عليه إيصال المال. فلذلك كان فى 
مقدار الزيادة يده يدضمان. بل إِنْ قصد من مبدأ الأخذ اللإيصال على وجه التراخي كان 
فنا تداك الم كت مرنتصن فى لقانم رةه طعا كضورة الخد لا تقعيد اراك 

و لكن يدفعه: أن الأخذ بداعى الايصال فى ذاته إحسان. و التعجيل فى الاايصال 
إحسان آخرء فلو تراخئ لم يخرج فعله عن كونه إحساناً ليكون محرّماً و يكون ضامناً 
كالقابض للعين ظلما و عدواناء فليس تاخير الإيصال هنا كتاخيره فى الغاصب. 

هذا على تقدير انطباق الإحسان على نفس الأخذ بقصد الإيصالء أمّا لو قلنا: «إِنَ 
الأحسان هو الأيض الدبو الألقد للحال مقدقة لده افا يض كر من تخوى الايضال مقدمة: 
فجاز اختيار كلّ من النحوين. إلا أن يقال: إِنّ المقدّمة فى ذاتها محرّمة؛ لأنها تصرّف فى 
مال الغير بلا علم برضاه. و ما ساغ منها لأجل توقّف الإحسان عليه هو مقدار الضرورة. و 
هو أقلٌّ مقدار يتومّف عليه إيصال المال إلى صاحبه. 

و لكن لا يخفى عليك: أن حُسن الإحسان ليس حسناً إيجابيّاً كى يسوّغ من أجله 
المقدّمة المحرمة, و هذه الهواجس إِنْما نشات من ضعف المبنى فى المسالة؛ فإنّ القبض 
على :هال العين يلا رطاذالا بعد اعننادا لدو فكان الك فى وضانتهكا فى كرية اعسانا:ز 
مع ذلك كيف يتمشك بدليل حسن الإحسان, فالوجه حرمة الأخذ و لو بقصد الإإيصال ما 
لم ييخرز رضنا المالك: 


غ0 -قوله وي: (نعم يسقط بإعلام صاحبه به...)!"ا 

الظاهر أن الأداء:معتاة بو اعد :ودرهذا المحتق الو اند »رطاق على أداء الامانة: و اطلفق فى 
دلبل أعلى اليقها اخذات حت نتو دق 1 وفن اذاء الفراتضن :و أذاك الددين ف أذاء موق 
الإخوان إلى غير ذلك. 

والمعنى الجامع بين جميع تلك الموارد هو إيصال الشىء إلى محلّه. و لمّا كان محل 


./ كتاب المكاسب.٠/اا س‎ )١( 1 سطر‎ 207٠١ كتاب المكاسب.‎ )١( 
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الأموال هو تحت سلطنة ملآكها و خارج محلّها هو سلطات الأجانب. فإذا خلع الأجنبيَ 
نفسه عن السلطنة و أدخلها تحت سلطنة المالك فقد أوصل المال إلى محلّه. و هذا العزل 
والنصب يحصل بإعلام المالك بِأنّهِ غير مزاحم لسلطانه و لتصّرفه فى ماله. فلئن بسط بده 
إلى ماله فما هو بباسط بده إليه. 

نعم حمل المال إليه و وضعه بين يديه أو فى حجره أيضاً أداء جوارحىّ و عزل ونصب 
خارجي. لا أنه شىء خارجيّ. فكل من الاعلام و الاقباض الخارجيئ مصداق للأداء, 
فأىّ منهما حصل جاز من غير وجه لقصر الجواز بالأوّل, والمنع عن الثاني. 

ولوفرض انحصار الأداء فى الأوّل أيضاً جاز الحمل إذا كان المال فى طريق الحمل 
فى حفظه و حراسته و إن كان الإبقاء فى المحلّ أحفظ؛ فإنّه لا يجب على الأمين تحّدى 
الأحفظ؛ بل الواجب جنس الحفظ للأمانة فى أىّ مكانٍ وضع., و إلى أىّ مكان نقلء إلا أن 
ينهى المالك عن النقلء و يعيّن وضعه فى مكان خاص. 

و بالجملة جواز النقل و لاجوازه لايدور مدار كونه اداءً بل إِنْ كان المال فى حفظه 
جاز النقل و إن لم يكن النقل أداءً» و إن لم يكن المال فى حفظه لم يجز النقل و إن كان 
النقل أدا قاله إلما نحي غليه الأداء هو بهذا إضاعة وصقررط واتعريضن للمال عرض 
المخاطرة و التلف. و كان المتعيّن حينئذ إعلام المالك و إن لم يكن الاعلام أداءً. 

و من هذا ظهر بطلان ابتناء جواز الحمل ولاجوازه على كون الأداء هُو التخلية أو 
الإقباض الحسّى؛ فإِنّه لاتفريع و لا ابتناء. و كل من الأمرين يجتمع مع كلّ من الأمرين, و 
كثير ممّا ذكره المصئّف فى المقام لا يخلو عن النظر. 


[فى بيان حكم الفحص عن المغصوب منه] 
0 قوله بَيُ: (وجب الفحص مع الإمكان...)١"‏ 
إن كان وجوب الفحص بحكم من العقل؛ لتوقّف الأداء الواجب عليه كان تحد يده كمّاً 
وكيفاً بيدالعقل. ولم يكن وجه للاعتداد بالاشتغال العرفيّ كيفاً و بالسنة كمّاً. 
والظاهر أن العقل يحدده كمّاً و كيفاً بحدٌّ واحد. وهو أن يتفحّص كمّاً وكيفاً يما بيئنس 
من تأثير الزايد على ذلك المقدار فى حصول الظفر بالمالك, كما أنه لو كان من ابتداء الآمر 
آيساً لايتفحّص رأساً و إن كان وجوب الفحص بتعبّد من الشارع بحكم خبر اللقطة, فحدّه 


جوائز السلطان و عمّاله الفا تصن كعدو انه انس الح ارد رطا اه و سر اا ا 0 


الكيفيّ هو ما ذكره المصنفء. و الكمّى هو السنة. 

هذا إِنْ قلنا بوجوب الفحص؛ عملاً برواية اللقطة و روايات الدين المجهول المالك 
معتضداً بحكم العقل, و حملنا إطلاق رواية علىبن أبى حمزة الواردة فى عمّال بنى اميه 
ورواية عليّين راشد الواردة فى شراء الضيعة ثمّ ظهر أنْها وقف. فى الحكم بالتصدّق 
بلاتقييد بالفحص على حصول اليأس من الظفر بالمالك, بل هذا هوا الظاهر من مورد هما. 


ثمّ الاحتياط هو الفخض الى أبعد الأجلين من الياس والسنة؛ عملاً بالنصّ و حكم 
العقل جميعا. 


71 قوله يَيُِ: (مضافاً إلى الأمر به فى الدين المجهول المالك...)!" 

الأحسن التمكفة بزوابة (فن أووعة :رجحل :من اللضوهن) "١:‏ لآن فاورد ف اللاسث 
المجهول المالك مورده الدين, و أيضاً مع العلم بالمالك و الجهل بموضعه. إلا أنْ يقال: لا 
فرق بين العين والدين, ولابين الجهل بالمالك والعلم به مع تعدّر الوصول إليه. 


67" قوله يَيِ: (للأصل وجوه...)!'ا 

مقتضى قاعدة الاشتغال أَنْ لا يسلّم المال إلا إلى من يعلم أَنّه مالكه, أو تقوم عليه 
حجة شرعيّة, و لم يثبت قيام التوصيف مقام العلم ولاثبت سماع دعوى المدّعي بلا 
معارض بقول مطلقء و إِنّْما المتيقّن سماعه حيث لا يكون المال بيد من هو مكدّف بالأداء 
إلى صاحبه ككيس بين جماعةٍ ادعاه واحد منهم. 


[المناقشة فى دلالة الأخبار] 
قوله يَيِك: (لإطلاق غير واحد من الأخبار...)!4) 
الأخبار المطلقة هما روايتان أشرنا إليهماء أعنى: رواية عليّين أبى حمزة الواردة فى 
بصن كال يلق أمددو قولة عليه الببلام فيها: (فاخرج من تشميع ما اكسييت فى ديوانهيد: 


.,6 أبواب اللقطة. ب‎ 238 :١0 (؟) الوسائل‎ .٠١ سا/٠.بساكملا كتاب‎ )١( 
.١؟7‎ سال٠.بساكملا (غ) كتاب‎ .١١ سال٠ (؟) كتاب المكاسب.‎ 
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فمن عرفت منهم رددت عليه و من لم تعرف تصدقت به)(" و رواية علّبن راشد عن 
أبى الأحنين علية التنلام قال كلك جعلت'فذاكة إن اتعريت أرضا إلى حصب مدي 
بألفي درهم, فلمًا وفّرت المال خْبّرت أَنّها وقفء قال عليه السلام: (لا يجوز شراء الوقف 
ولا تدخل الغلّة فى ملككء ادفعها إلى من أوقفت عليه). قلت: لا أعرف لها ربا فقال: 
(تصدّق بغلتها). 

وغي رخني حضول اليأسن من الظفر بالمالك فى مورد الرواية الأولئ. فلا تصير دليلاً 
على المدّعيئ؛ فإنّها أموال بلا علامة أخذت من مملكة واسعة, فكيف يسأل عن مالكها. مع 
أن قوله عليه السلام فيها: (فمن عرفت منهم) يراد منه من عرفت ولو بالسؤالء لاامن عرفت 
فعلاً. و منه يظهر الجواب عن الرواية الثانية. 

ثم لو سلّمنا إطلاق الروايتين فرواية الوديعة نصّ فى وجوب الفحص. معتضدة 
بالأخبار الواردة فى الدين المجهول المالك و بحكم العقلء فتقيّدبها الروايتان أو تحمل 
على بعض ما ذكرناه من الوجوه. 


[المناط فى الفحص] 
49 قوله ي: (ثم إنّ المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص...)1" 
قد عرفت أن مناط الصدق العرفىٌ مختصٌ بما إذا قلنا بوجوب الفحص من جهة 
الأخبار, و أمّا إذا قلنا به من جهة حكم العقل فمناطه كمّاً و كيفاً ما يرجى معه الظفر 
بالمالك. فإذا بلغ إلى حدّ اليس فلا يجب. نعم إذا كان المقدار المذكور حرجاً نفاه دليل 
قن العرسيو تنص عي ابيا لالز اللعرع 


[هل يجب بذل المال لو احتاج الفحص إليه] 
١‏ قوله نَيّ: (و لو احتاج الفحص الى بذل مال...)!'ا 
وكذا لواحتاج أداء المال إلى مالكه بمعنى إعلامه به إلى بذل مالء و أمّا لو احتاج حفظ 
المال فى فسحة الفحص أو فسحة الاعلام إلى بذل مال كَعَلف دابّة أو حراسة بستان أو 
نحو ذلك - فذلك كلّه على مالكه. و يستدين الحاكم على ذمّه المالك. فإنّ من له الغنم 


.١ الوسائل ”11 كك أنوات ما يكتسب به ب لالح‎ )١( 
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فعليه الغرم, و لايلزم أحد بالغرامة لحفظ مال آخر و إن وجب عليه حفظه تكليفاً. كحفظ 
الى المحدرئة من الثلين: 

و لواحتاج حمل المال إلى مالكه على أجرة لم يكن له الحمل ثم مطالبته بالأجرة. بل 
بملمديلا عمل الال أو يسع بالحمل: 


١‏ قوله يَيك: (ويحتمل وجوبد عليه؛ لتوقّف الواجب...)7" 

قد تقدّم عدم وجوب دفع الأجرة إذا توقّف حضوره لأداءٍ الشهادة أو تحمّلها على دفع 
احرة ؛ بل له الامتناع من الحضور و طلب إحضار الواقعة عنده. 

و لعل الفرق بين المقامين كون التكليف هناك تحريميّاً - يعنى: يحرم كتمان الشهادة أو 
الإباء عن تحمّلها. فإذا لم يكن كاتماً ولا آبياً عن التحمّل لم يكن مرتكباً للحرام؛ فعلئ 
من يريد شهادته إحضار الواقعة عنده حتّى يشهد و ليس عليه إجابة دعوة الداعي إلى أين 
ما دعئ سواء توقّف حضوره على بذل أجرة أو لا بخلاف المقام؛ فإنّ التكليف فيه 
إيخابة : يعنى: يجب أذاء الال إلى مالكه فيجحب ما يتوق غليه الأداء من تَعَنِين المالك 
اذااجهل يواه كر تق هق الأجرة ان إعلة الدالدوو دعر قن هلق يذل العال: 

لكن يضّعفه إِنّ هذا لا يزيد على حفظ النفس بإعطاء الطعام غير الواجب أن يكون 
مجّانيا بل جاز أخذ العوض عمّا يدفعه من الطعام. 


[هل الفحص مقيّد بالسنة ] 

5 قوله يَيْ: (ثمّ إن الفحص لا يتقيّد بالسنة...)!"ا 

بل يتقيّد بالسنة إن كان مدركه التعبّدء نعم إن كان مدركه حكم العقل مقدّمة لإإيصال 
المال إلى صاحبه, كان حدّه اليأس تحد يدا من العقل 'موضوع حكمه بذلك. 

و منه يظهر عدم المحل للرجوع إلى الأصل مع أن قضبّة الأصل التحديد. بأبعد 
الأجليق من البأسن و انقشناء الحول لاستصحاب وجوب التعريف إلى أن ن يقطع بعدمه. 

ولوفرض أن تعريف كل و أوكلٌ آنِ موضوع مستقّل وله حكم مستقل ٠كان‏ مقتضى 
الأصل وجوب التعريف إلى اقرب الأجلين, لأ وعافظع بوسوية هو التعريف إلى أقربهما. 
والزائد على ذلك مشكوك يرجع فيه إلى البراءة, كما أنّ مقتضى التمسّك بإطلاقات أوامر 
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التصدّق أيضاً هو هذا؛ فإنٌ المتيقّن تقييدها بالتعريف إلى أقرب الأجلين والزائد على ذلك 
مشكوك يدفع وجوبه باللإطلاق. 

و على كل حال التحديد باليأس خارج عن وسع أصل من الأصول أو وسع إطلاق أو 
عموم, نعم هذا التحديد ماخوذ من العقل فى موضوع حكمه بالتعريف. 


[ليس فى التعدّي من اللضّ الى مطلق الغاصب وجه] 

77 قوله بَيكِ: (و قد تعدّى الأصحاب من اللصٌ...)١‏ 

لم أعرف للتبعيض فى التعدّي وجهاً؛ فإنّه إن بنئ على عدم فهم الخصوصية للمورد 
وجب التعدّي عن كلتا الخصوصيّتين و إلأأوجب الجمود على كلتيهما. 

وأغرب من هذا ما ارتكبه المصنّف من التعدّي إلى كل مقبوض لمصلحة المالك و إن 
لم يكن بعنوان الوديعة, كما إذا أخذ الجائزة فى المقام للإيصال إلى مالكه دون غير ذلك 
كما إذا أخذها لا لذلك. 

وكأنّه رحمداك لم يجترء على التعميم بأزيد من ذلك فتعدّئ من الوديعة إلى ما يسانخها 
ميا قصد به حفظ المال لمالكه. 


4 قوله بَيِ: (مضافاً إلى ماورد من الأمر بالتصدّق...)!" 

لعل نظره إلئ أنّ إطلاق هذه الأخبار يقتضى عدم الفحص رأساًء والمتيقّن من التقييد 
التقييدٌ بوجوب الفحص إلى حدّ اليأس لا أزيد من ذلك, و هذا مبنيّ على تقدّم حصول 
اليأس على انقضاء الحول و هو باطل؛ فإنّ النسبة بينهما عموم من وجه. فقد ,يتقدّم هذا و 
قد يتقدم ذاك. 

نعم فى الأغلب يكون اليأس مقدّما و ذلك لا يجدي. فمقتضى الاقتصار على ما هو 
المتيقّن من التقييد و نفى الزائد بالإطلاق. هو وجوب التعريف إلى أقرب الأجلين ثمّ 
التصدق. 


)١(‏ كتاب المكاسب.». داس .و فيه «و قد تقدم تعذى...). 
)١(‏ كتاب المكاسب. ٠لاس‏ ". 
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6 قوله يْي: (مضافاً إلى ماورد من الأمر بالتصدّق...)!" 

لا يجدى التمسّك بإطلاق هذا الأمر لاثبات أنّ حدالفحص هو اليأس. بعد كون النسبة 
ين الدأكى و اكول عدوم مو وعديو الجاكاة: بحدى اذاكان اليا من ذالنا بنائها علن 
الحول حتّى يقال: إِنّ التقيبد بالفحص بأزيد من اليأس لم يثبت فينفى بالإطلاق. 

وقد غرفت أن مقتفى الانتضحابات: -اعتن: استضكاب وجوت النخض»٠.و‏ 
بالتصدّق هو الفحص إلى أبعد الأجلين. 


[تحقيق فيما هو مقتضى القاعدة و مقتضى الأدلّة 
الاجتهايّة فى المقام] 

7 قوله يَعِ: (ثمّ الحكم بالصدقة هو المشهور...)!"ا 

إعلم: أن موضوع البحث فى المقام يعم صورة الجهل بالمالك و صورة العلم به مع تعذّر 
الوصول إليه لغيبة او حبسء فيندرج فى المقام سهم الاامام عليه السلام؛ نعم يختص بما إذا 
لم يعلم من حال المالك الرضا بأمر. و بهذا يخرج سهم الإمام عليه السلام عن موضوع 
البحث لما يقال: من القطع برضاه بصرف سهمه فى تشييد الدين وإعلاء كلمة المسلمين» 
ومن ذلك إعطائه لطلبة العلوم الدينيّة. 

و لنتكلّم فيما إذا كان المال عيناًء ثم نتبعه الكلام فى الدين. 

فاعلم أن الكلام يقع تارةً فيما هو مقتضى القاعدة فى هذا المال, و أخرئ فيما تقتضى 
الأدلة الاجتهاديّة والأخبار الواردة: فهنا مقامان: 

المقام الأوّل فى قضية القاعدة, و معلوم أنه مهما أمكن الاسترضاء من المالك و لو 
بالاسترضاء من كلّ من احتمل أن يكون هوالمالك وجب و إن توقّف ذلك على دفع القيمة 
لبعضهم والعين لبعض آخر. و إن لم يمكن ذلك وجب حنفظ المال لمالكه ولو بالوصيّة به 
عند موته, ولو فرض قضاء العادة بانتهاء ذلك إلى التلف و عدم حصول الغرض فمقتضئ 
دليل الانسداد الّذى اعتمدوا عليه فى بعض المسائل الجزئيّة -كالضرر والقبلة هو دفع 
المال إلئ من يظنّ أنه المالك. و إن لم يكن ظنّ فإلى من يحتمل مراعياً للأقوئ من 
الاحتمالات ثم الأقوى. و مع التساوي فالتخيير. 


5" كتاب المكاسب.١٠/ا س‎ )"١( .37 كتاب المكاسب. داس‎ )١( 
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هذا لو لم نلتزم بانفصام العلاقة و زوال الرابطة بين المالك و ماله بتعذّر الوصول إليه. إّا 
لأجل حصول الاإعراض القهرىّ من المالك و قلنا بأنّ الإعراض مخرج للمال عن ملك 
مالكه و لو كان منشأه أسباب قهريّة كما يظهر من رواية السفينة المنكسرة حيث حكم 
عليه السلام بان ما اخرجه البحر من متاعها فلاربابها. و ما أخرجه الناس بالغوص بعد 
إعراض أربابها فلمخرجه - و إِمّا؛ لأنّ أثر الحيازات التى هى أم الأسباب المملّكة و 
أناهها :وات من التزادن عله اردع صليها محدود, كين ميد الملا فى لاسا 
العقلائيٌ إلى أجل معلوم و حدّ مضبوط, و هو مادام العين باقيةً تحت سلطنة الحائز, فإذا 
خرجت من سلطته خرجت عن ملكيّته و لحقت بإباحتها الأصليّة. و جاز تملّكها من كل 
اح "فل كدر العقلاة متلكته المخاز اللحانز إلا مناذافيت الحياوة ناقة والسلطه نافرة. .و 
تنفذ الملكيّة بنفاذ السلطة, سواء كان ذلك للضياع عن مالكه. أو للوقوع فى بحرء أو 
لغصب غاصب لايرجئ معه العود أو لغير ذلك فلا يبقى لدليل (لا يحل مال امرءٍ مسلم) 
حينئذٍ موضوع؛ فإنّه وارد على المال العرفيٌ» ولا مال عرفيّ بعد تعذّر وصول المال إلى 
مالكه. 

المقام الثاني فى ذكر الأخبار و هى على طوائف ثلاث: 

الأولئ: ما استظهر المصنّف منها أن مجهول المالك سهم الامام عليه السلام, و هى 
رواية أبى!" زيد التي نقلها. و فى دلالتها بعد الغضٌ عن سندها وعن تحقّق الإعراض 
عنها تأكل «الامتمال أن ركو سملت مالسسلا يانه لسن لل جد نيه يزه يخا ريا علق 
واقعة الأولى؛ و أنّ المال قد ضاع منه عليه السلام» و أمرُه مع ذلك بالتقسيم لعلّه لدفع إيهام 
جر النار إلى قرصه مع أن أمره تفضّل على كل حالء و مع الغض عن هذا يحتمل أن يكون 
خليه لحل فلمه وت ضاحتب الما لكلا ونارك 1 فكان الما ل متشفلز إليةإرثا. 

و بالجملة استفادة أن المال له عليه السلام بعنوان مجهول المالك لا منشاً له. فالاعتماد 
على الرواية فى الفتوىئ فى غاية اللإشكالء نعم إن تمّت جهات الرواية لم تعارضها شىء 
من الطوائف الأخر, بل تحمل على أنّ الأمر بالصدقه والحفظ إذن مالكيّ منه عليه السلام» 
لابيان حكم شرعئ, هذا. 

و لكن فى صحيحة علىّبن مهزيار المفصّلة الواردة فى وجوب الخمس فى أرباح 
المكاسب. قوله عليه السلام: (و أمّا الغنائم والفوائد يرحمك الله فهى الغنيمة يغنمها المرء 
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والفائدة يفيدها والحائزة من الإنسان للإنسان التى لها خطر, والميراث الّذي لايحتسب 
من غير أب و لا ابن؛ و مثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله. و مثل مال يؤخذ ولا يعرف له 
صاحب». و هذه الصحيحة صريحة فى جواز تملّك مجهول المالك بعد إخراج خمسه. 

الثانية: ما دل على وجوب التصدّق به. كرواية حفصبن غياثء١"‏ و مصححّة!" 
يونس و قد نقلها المصئف. و رواية علىبن ابي حمزه الواردة فى بعض عمال بنى 3 و 
فيها: (فاخرج من جميع ما اكتسبت فى ديوانهم» فمن عرفت منهم رددت عليه. و من لم 
تعرف تصدقّت به). و قد تقدّم رواية علّبن راشد الواردة فى شراءٍ الأرض ثمّ علم أنّها 
وقفء و من هذه الطائفة رواية عليّبن ميمون الصائغ, قال: سألت أبا عبدالله عليه اسلام: عمّا 
يكنس من التراب فابيعه فما أصنع به؟ قال عليه السلام: (تصدّق به. فإمّا لك و إِمّا لأهله). 

الثالثة: ما دل على وجوب الحفظ والوصيّة. و هو عدّة روايات رؤاها هشاءين سالم 
بأدتى اختلاق: فقن احداها سأل خطات الأغور آبا إراهيه عل البلا :و أنا الى قال: 
كا عط أبن عطس رفها ١‏ تعقوف الع فققد تالكر رقن لعن | خرة قن عدو لأ تعر وله رارقا 
أل مله لحك (فاسالته ار قال وقد فنا دقل مده تقال ليه ماو | مساك انو ادك 
يده. فأعاد عليه قال عليه السلام: (اطلب و اجهد, فإن قدرت عليه, و إلا فكسبيل مالك 
حتّى يجيىء له طالبء فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاءله طالب أن يدفع إليه)»'" 

والظاهر أن المراد من المساكين بقرينة ذيل الرواية: أي أنتم عجزة مساكين لم تطلبوا 
كما هو حقّه. لا أنّه يدفع إلى المساكين. 

ونحوها بقيّة الروايات باختلاف مع هذه يسير ولا يبعد وحدتهاء و عليه فيحصل 
الاضطراب فى متنها. 

وعلى كلّ حال فقد عرفت أنّ الطائفة الأولئ إن تمّت لم تعارضها شىء من الطائفتين 
لكنّها غير تامّةء فتبقى هاتان الطائفتان والطائفة الأولئ منهما أسلم دلالةَ و سنداًء مع أَنّه لا 
معارضة بينهما فيحكم بجواز كل من الصدقة والحفظء مع أنّ مورد الطائفة الثالثة الدين, 
فيمكن الالتزام بأنّ الحكم فى الدين على خلاف العين. بل مؤدّاها يطابق مقتضى 
القاعدة, فإِنّه إذا جهل صاحب الدين ولم يمكن التوصّل إليه بقى الدين فى الذمّة ولا 


.,6 أبواب اللقطة. ب‎ 38 :١1/ الوسائل‎ )١( 
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تكليف, كما إذا تعدّر الأداء لفلس و نحوه و يتصرف حينئذٍ فى أمواله بلا حاجز؛ إذ لا 
يتعيّن شىء منه بإزاء الدين مهما لم يقبضه الداينء فكأنّ المراد من قوله فى الرواية: 
(فكسبيل مالك) على حقيقته. والمراد من الوصيّه. الوصيّة باشتغال الذمّة و عزل مقدار 
من المال يوفئ به الدين إذا جاء له طالب. 

هل ولاية التصدّق لمن فى بده العين أم للحاكم؟ و جهان مبنيّان على أنّ ظاهر أخبار 
التصدّق هو بيان الحكم الشرعىّ حتى من حيث مباشرة التصدّق فيكون من بيده المال 
هوالمخاطب به شرعاً فلا تصل النوبة إلى الحاكم بل كان ذلك مما له متولٌ خاصٌ أولا. بل 
إذن منه عليه السلام للسائل بمباشرة التصدّق بالولاية الشرعيّة, أولا أقلّ من احتمال ذلك. 
فلا يمكن إثبات إنّ المخاطب هو المتولّى الشرعيت؛ تمسّكاً يهذه الأخبار, واحين فينبغئ 
إرجاع أمره إلى الحاكم بعموم أدلّة ولاية الحاكم. 

ومن هنا ظهر أنه لا ينبغي عد الدفع إلى الحاكم فى عرض التصدّق والحفظ _كما صدر 
من المصئّف هنا بل الدفع إلى الحاكم من باب ولاية الصرف بعد تعيين المصرفء و أنه 
اىّ شىء هوء فكان هنا بحثان: بحث فى المصرف, والحاكم اجنبىّ فى هذا البحث؛ للقطع 
بأنّ الحاكم ليس مصرفاً لهذا المالء و آخر فى متولّى الصرف بعد الفراغ عن المصرف. و 
ذكر الصدقه والحفظ فى هذا البحث بلا محل. 


/71- قوله بَيِ: (بل الأقرب دفعه إلى الحاكم...)!١"‏ 

قد عرفت أنه لا ينبغى عد الحاكم فى عرض سائر المصارف؛ إذ ليس الدفع إلى الحاكم 
سانا عن لعفا نبو نكا لساك إن كانه فهو هدر ل الس قدرو البح انا لسن قل 
بل فى تعيين التكليك بالنسية إن هذا المالء كائناً من كان المكلق بهذا التكليق :من بيده 
المال أو الحاكم. 


[هل يتصدّق على الهاشميّ] 
6ه“ قوله تَيّه: (و فى جواز إعطائها للهاشميّ قولان ...)!' 
هذا إذا لم تكن الصدقة صدقة هاشمي ثم عمّمنا عدم جواز إعطاء الصدقة غير 


1١١ سال١٠بساكملا (؟) كتاب‎ .١ سال١.بساكملا‎ باتك)١(‎ 
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للهاشمى إلى كلّ صدقة واجبة حتّى غير الزكات, و حتّى ما كان وجوبه بعنوان ثانوى 
عرضي -كما فى المقام و فى نذر التصدّق و إلا لم يكن إشكال فى جواز إعطائها 
للهاشمي لاسيّما إذا كان المتصدّق و المتصدّق عنه كلاهما هاشميّان. 


8 قوله بَيُِ: (مع أنَّ كونها من المالك غير معلوم...)١"‏ 

يفهم من هذا أنّ معنئ كون الصدقة من الشخص ليس بمجرّد كونها بماله ما لم يقصد 
بإعطائها حفظه من الآلأم و الأسقام, فالعبرة فى وقوع الصدقه عن الشخص هو أن يكون 
دفعها لغاية دفع البلاء عنه. سواء كانت بماله أولم يكن. 


[الكلام فى ضمان المتصدّق مع عدم رضا المالك بالصدقة و فيه 
مقامات ثلاثة | 

-_قوله يي: (ثم إن فى الضمان لو ظهر المالك و لم يرض بالتصدّق...)!'ا 

بعد التسالم على أَنّه لا سلطنة للمالك على استرجاع عين ماله من يد الفقير. و عدم 
التسالم على ضمان الفقير لو تلف المالء و أيضاً عدم ضمان المتصدّق مع رضا المالك 
بالصدقة يقع الكلام فى ضمان المتصدّق مع عدم رضا المالك بالصدقة, و ينبغي تحرير 
البحث فى مقامات ثلاثة. 

الأوّل: فيما تقتضيه الأصول العمليّة من الضمان و عدمه. 

الثانى: فى مقتضى القواعد العامّة الواردة فى باب الضمانات. 

الثالث: فى مؤْدّى الأخبار الخاصّة الواردة فى الباب. 

ما المقام الأوّل: فاعلم أنّ مقتضى استصحاب البراءة هو عدم اشتغال الذمّة بالمثل 
والقيمة بعد خروج العين بالتصدّق عن ملك مالكه من غير فرق بين أن تكون اليد على 
العين يدضمان أو يد أمانة شرعيّه و قد قبضها جسبة لمالكها؛ فإنّ اشتغال الذمّة يحدث 
فيما هناك ضمان بعد تلف العين, و إلا فحال قيامها ليس إلا التكليف بأداء نفس العين» و 
هذا التكليف بعد اليأس عن المالك قد ارتفع, و يشكٌ فى أنه بالتصدّق هل اشتغلت ذمّة 
المتصدّق بالبدل. و هل حدث تكليف بأداء البدل بعد ظهور المالك أولا؟ فيستصحب 
عدم اشتغال الدّمة بالبدل, و عدم توجّه التكليف بدّد البدل. 


.١7 كتاب المكاسبء. الاس‎ )١( .١173 كتاب المكاسب.». الاس‎ )١( 
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والاشتغال الذي كان يقطع به فيما إذا كانت اليد يد ضمان هو اشتغال الذمّة بالبدل 
على تقدير التلف بغير وجه الصدقة. و أمّا التلف بالصدقة فلم يكن يقطع من أوّل الأمر بأنه 
وجي لافنتفال الذئة::و لسن سان الاستصحاب إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع 
آخن: فاستصيحات “ الضمان فيا إذاكانت البددرد طتمانامن الأغلاط: 

ولو صح الاستصحاب المذكور جرى مثله فى جانب عدم الضمان فيما إذا كانت اليد 
يد أمانة, و لم يكن وجه للرجوع إلى أصالة البراءة عن الضمان ثمّ تحكيم الاستصحاب 
علئ أصالة البراءة بعد وقوع المعارضة بينهما بضميمة عدم القول بالفصلء بل لو صدق 
عدم الفصل بين الصورتين تعارض استصحاباهماء و بعد التساقط كان المرجع أصل 
البراءة. 

فتحصّل أنّ الأصل ابتداءً فى جميع الصور هو استصحاب البراءة. و لئن كان اللأصل 
فى إحدى الصورتين هو استصحاب الاشتغال كان الأصل فى الصورة الأخرئ هو 
استصحاب البراءة, و بعد التساقط بالمعارضة ثبت القول بعدم الفصل كان المرجع فى 
جميع الصور أصالة البرائة من التكليف بأداء البدل. 

هذا لولم نقل بانقلاب يد الضمان بيد الأمانة بانقلاب القصد, و إلأكانت اليد فى 
الموردوى يعنت الاتشهر ارسي مانيو إن ن لم تكن بحسب الابتدا ء كذلك؛ فإِنّه بمجرّد عن 
قصد إيصال المال إلى صاحبه و تفحّص عنه صار أميئاًء و خرج بذلك عن الضمان إلى 
عدم الضمان. فإذا فك بعد ذلك فى حدوث الضمان بالتصدّق استصحب حكم الحالة 


الشاحرة. 
والعجب أنّ المصنّف مع اختيار الانقلاب فى صدر المبحث لم يُجر ذكراً منه هنا بل 


و أمّا المقام الثانى: فالقواعد الدخيلة فى المقام هى قاعدة الإتلاف و قاعدة اليد. 

ما قاعدة الاتلاف فتقريب اقتضائها للضمان هنا هو أن المتصدّق بتصدّقه أتلف المال 
عا نالك تق أله خلا كيده و لبتى الفراكمق الا تلاق قو ورا هذ ادو لمبيوحد 
فى موضوع الإتلاف فى قاعدة الإتلاف أن يكون الإتلاف غير سائغ بل يشمل ما إذا كان 
على وجه مشروع بل ما إذا وقع على صفة الوجوب كما فى المقام -و فى أكل المال فى 
المخمصة: 

وبالجملة وجوب الإتلاف يجتمع مع الضمان بقاعدة الاإتلاف. و قد وقع التصريح بهذا 
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الجمع فى رواية حفص بن غياثء!' هذا. 

ولكن يرد على التمسك بقاعدة الاتلاف فى المقام أَوّلاً: أن الإتلاف هنا لا ينسب إلى 
الفتاقر الضلاقة يل إلى الحسي هوالت قارك و شعال: فاته فهو الوعلك كه 
بالتصدّق و هو المتلف بحكمه بعدم جواز الرجوع فى الصدقة, و إلا فريّما تكون العين 
باقيةٌ فى يد الفقير لم تتلف و لذا كان الضمان أو قرار الضمان فى الاإكراه على الغصب على 
المكره بالكسر دون المكره _بالفتح 2 

نعم على هذا ينبغى أن لا يترتّبٍ الضمان على أكل المال فى المخمصة مع أنه باطل 
بالقطع إلا أن يفرق بأنَّ الضمان هناك ضمان اليد. و إلا فالمال لم يتلف بالأكل بل انتفع 
بأكله. و ليس أكل المال إتلافاً له و فيه: أنّ المراد من الاتلاف هنا إتلاف المال على 
صاحبه بإخلاء كيسه منه, لا الاتلاف بمعنى تضييع المال. 

وثانياً: أنّ قضيّة «ما علئ المحسنين من السبيل» عدم الضمان فى الاتلاف بالصدقة 
بناءً على أَنّه إحسان للمالك. وقد حكّموا هذا الدليل على قاعدة اليد فليحكّم على قاعدة 
الإتلاف. و قد ناقش المصئّف فى التمسّك بقاعدة الإتلاف فى المقام بوجهين اخرين: 

الأؤل إِنّ ظاهر هذه القاعدة كون الإتلاف علّةَ تامّةَ للضمان فالمقام خارج من ذلك؛ 
لعدم كون الإتلاف فيه علَّةَ تامّةَ بالقطع. ولا دليل على كونه جزء العلّة, أمَا عدم الدليل 
على جزء العلّة فذلك هوالمفروض. و أمّا عدم كونه علّةَ تامّةَ فلما أشرنا إليه فى صدر 
البحث من أنّ عدم الضمان فى صورة رضا المالك بالصدقة من المتسالم عليه و إنما 
البحث فى الضمان إذا اختار الغرم, فكان علَّة الضمان مركبّاً من التصدّق مع اختيار المالك 
للغرم. 

ويوده أولاً:ا أضار إليد المصتف حنمن أن هذا لم سيت بل يحتمل أن يكوة 
التصدّق علّةَ تامةً للضمان, ورضا المالك مسقطاً له. فأذا احتمل كونه علَّةَ تامّةَ حكم بأَنّه 
علّة تامّة أخذاً بعموم قاعدة الاتلاف. 

و ثانياً: إِنا إن سلّمنا أن الاتلاف ليس علَّةٌ تامّدً للضمان أمكن التمسّك أيضاً بعموم 
القاعدة لاإثبات أنه جزء العلّة؛ فإنٌ خروج قطعة ما قبل تغريم المالك عن القاعدة لا يمنع 
من التمشك بها فيما بعد التغريم. 

و ثالثاً: إن لنا أن نحكم فى صورة التغريم بثبوت الضمان من مبدء الأأمرو من حسين 


)0010( الوسائل ال أبواب اللقطة. ب 8 


عم مح وود ل مد وال لماه لجاع او جامرة كلانه واف ام را نرت عاد 'الخاشية غلى المكاسن المحرّمه (الايروانى) اج ١‏ 
التصدّق و ليس معنى استفادة العلّيّة التامّة من القاعدة إلا إثباته للضمان عقيب الاتلاف 
بلا مهلة. و هذا نلتزم به فى صورة اختيار الغرم. نعم صورة الرضا بالصدقة تخرج عن 
القاعدة. 

وراعا إن ذاه زوانة يدق حنودف التكليت: اذام القرامة مقع اعفار امالك 
للغرامة, و ظاهر قاعدة الإتلاف علّيّة الاتلاف لاشتغال الذمّة. ولا منافاة بوجه بين 
حدوث اشتغال الذمّة بالتصدّق و عدم حدوث التكليف بأداء الغرامة إلا حينما يختار 
المالك للغرامة. 

الثاني: إن منصرف الاإتلاف فى موضوع قاعدة الاإتلاف الإتلافٌ على المالك, لا 
الاتلاف للمالك. و هاهنا أتلفه للمالك إيصالاً لأجر الصدقة لهالقا ل ايتمكن من انضال 
عنية ماله ليذ 

وايوةه أؤلاً: أن قر اتن الضدعه كيف يصل إلى المالك معأ نّ الممتثل لخطاب الصدقة هو 
المتصدّق. و هل يعقل امتثال واحد و إثابة آخر؟! نعم ذلك فى إهداء الثواب ل 
فى موارد النيابات, و المقام أجنبيّ عنهما. 

وثانياً: أن ضواي:الضدقة لا بعوه إلى المالك الآ اذا :رضى بالصداقة لا بضدقة هذا 
والرضا فعله لا فعل هذا. 

و ثالثا: إِنَا نمنع ما ادّعئ من الانصرافء و لذا يضمن من قدّم طعام المالك إلى نفسه 
فأكله من غير اطّلاع منه بأَنه طعام. و لو نوقش «أنّ ذلك لقاعدة الغرور أو أن الضمان هناك 
ضمان اليد لاضمان الاتلاف» قلنا: يضمن الأمين لو صرف الأمانة فى حاجيات المالك و 
مصارفه, مع أنه أتلفه له لا عليه. و بالجملة هذا كلام لا يعرّج عليه ولا يصغئ إليه. 

و أمّا قاعدة اليد فهى تقتضى الضمان فيما كانت اليد فى ابتدائهايد ضمان لا يد أمانة و 
إن انقلبت بعد ذلك إلى يد الأمانة. و تفحّص عن المالك * ثم تصدق؛ لما عرفت أن بحدوث 
هذا اند ردت الضمان :و مع ينض تحضل الغا وهو اداء المال لجالكةةو هنا له 
تحدث كان الضمان مستمرًّاً بحكم «على اليد» بلاحاجة إلى الاستمعات ولا مراحية 
لكون اليد فى قطعة الاستمرار يد أمانة فإنَ يد الأمين لاتقتضي الضمان. و تلك بقتضيه. و 
والطي ل براحي ها فتضئ: 

نحم إذ! دلقاء | حتين الأمائة لات عزن ابناج تراتس التقتطيات حي دافم هماو 
يرجع إلى استصحاب عدم الضمان على مختارنا و إلى استصحاب الضمان على مختار 
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المصئّف رحمه الله. 

و أُمّا المقام الثالث: فالأخبار الواردة فى المسألة بين مصرّح بالضمان و هى رواية 
حفص بن غياث الواردة فى اللقطه و فيمن استودعه اللصوص, و قد تقدم نقلها فى المتن - 
وبين مطلعاتة أوامن التعدق :واف نفل الفصتف»عدة منهاء ود كرنا تحن عده متها فى 
بعض ما تقدّم من الحواشي. ٍ 

ما رواية حفص فالتمسّك بها عموما يتوقّف على عدم دخل خصوصيّة المورد لكن 
الفقياء فهنيرا الخضوضئة او احتملوهاكو لدا :ا تفقوا على الكتمان فنى اللنقظة و فسمق 
استودعه الغاصب على ما يظهر من المصئّف. و اختلفوا فى غيرهما من الموارد. 

والانصاف حصول الظنّ القوىّ بالمناط العام الشامل لكل جهل بالمالكء بل بما يعم 
الجهل بالمالك والعلم به مع تعذّر الوصول إليه. و أمّا القطع فلا. 

و أمّا مطلقات الصدقة ففهم عدم الضمان منها يتوققف على استفادة بدليّة يدالفقير من 
يد المالك منها ليكون الواقع فى يد الفقير واقعاً فى يد المالك و موجباً للأمن والراحة من 
كز تبمةادتيوتة أو الخزروقه: فتكون تظير الأوامن: الاضط ارثة فى إفنادة الاجتزاده لكين 
استفادة البدليّة منها فى غاية الاشكال. 

و أمّا التمسّك بإطلاقها و عدم تعرّضها للضمان على عدمه فذلك مبنيّ على إحراز أَنْها 
فى مقام بيان كل ما يتعلّق بالمال من الحكم, و لا إحراز كذلك بل المتيقّن أنْها فى مقدمة 
عمًا يلزم فى موضوع الجهل من غير تعرّض لما هو التكليف فى موضوع ارتفاع الجهل. 

نعم دعوى الملازمة العرفيّة بين بيان المصرف للمال من صدقة أو غيرها و بين عدم 
الضمان غير بعيدة, لكن لاجزم بهذه أيضاًء و قد جمع عليه السلام فى رواية حفص بين 
الحكم بالضمان و الصدقة. 

و من جميع ما ذكرنا أحطت بمواقع الإشكال فى كلام المصئّف, مع عدم استيفائه رسه 
انه حقّ الكلام فى المقام. 


قوله ي: (و أصالة لزوم الصدقة بمعنئ عدم انقلابها...)" 
يعنى: انقلابها عمّن وقعت عنه ابتداءً و هو المالك إلى وقوعها عن المتصدق بسبب 
تغريم المالك. و هذه الأصالة تكشف عن أنه ليس للمالك حقّ التغريم. 


1١غ‎ سال١٠بساكملا كتاب‎ )١( 
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لكن يردّه أَوَلاً: أن هذا مبنيّ على وقوعها ابتداءً عن المالك و هذا غير معلوم بل ظاهر 
رواية حفص وقوعها مراعياًء فإن رضى المالك وقعت عنه و إلا وقعت عن المتصدّق. 

و ثانيا أن الأصل فى اللازم لا يثبت الملزوم, و إِنّما الأصل يثبت اللوازم الشرعيّة, ولا 
لازم شرع لهذا الأصل» فيسقط عن الاعتبار. 

-_قوله يَيُعِ: (و ليس هنا أمر مطلق بالتصدّق...)١‏ 

لعل مطلقات التصدّق بورودها فى موارد خاصّة لاتجدى عند المصنّف رحمه الله فى 
إثباك.شك مجهول الالك عموما. او لعلها عند المصتق ميملات ساكته عن تسن 
للضمان و عدمه. و إِنّما هى فى مقام بيان مصرف المال عند الجهل بمالكه. 


1/1" قوله ييك: (فتأمّل...)1"ا 

لغله إشارة إلى أن ظافرزوانة حفص إناطة الشعان شار العالك للغرامةلكن برده: 
أن ظاهرها إناطة التكليف بأداء الغرامة باختيار المالك للغرامة. و هذا لاينافى قاعدة 
الانلآف»فإنها تبت اشعمال الذئة بالدلك فيجيم بين الأمرين و يحكم أن الذمه تفتفل 
بالتلف, والتكليف بأداء الغرامة لا يتوجّه إلا بعد اختيار المالك للغرامة نظير المديون إذا 
أفلس ثم تمكن. 


[ثمرة البحث عن وقت ثبوت الضمان] 

غ17" قوله يَي: (ثم الضمان هل يثبت بمجرّد التصدّق...)!" 

ثمرة هذا البحث تظهر فى وجوب أداء قيمة يوم التلف أويوم الغرامة, و أيضاً ثمرته 
تظهر فى الفرعين الأخيرين - أعنى: ما إذا مات المالك أو المتصدّق بعد التصدّق و قبل 
عضول الزه والامضاء من المالك وهم له وجي على القول بامنتغال اللاقة بالحفل 
أو القيمة بتلف العين. و أمّا إذا قلنا: «إنّ نفس العين تنتقل إلى الذمّة» و تستقد فى الذمّة فلا 
ثمرة بل على كلّ حال يجب أداء قيمة يوم الأداء لا قيمة يوم التصدّق ولاقيمة يوم اختيار 
المالك للغرامة. 


(0؟)كتات المكاسنت» الا سن .1١‏ (1) كتاب المكاسبء١لاس‏ 18. 
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0 قوله يَييْ: (من دليل الإتلاف والاستصحاب...)١"‏ 

لعل مراده من الاستصحاب استصحابٌ الضمان الثابت قبل تلف العين فيما إذا كانت 
اليد يدضمان؛ فإنّ مقتضى استمرار الضمان أن يكون المال فى فسحة ما بين التصدّق و 
تغريم المالك ثابتاً فى الذمّة وإلاّ لزم الخروج من الضمان فى هذه الفسحة, و أيضاً الضمان 
الذي كان ثابتاً عند قيام العين هو بمعنى أَنْه تلفت استقرٌ بدلها فى الذمّة, ولازم هذا 
الاستصحاب التعليقيّ تنجّز المعلّق عند حصول المعلّق عليه. لكنّك عرفت أنّ الأصل 
عدم الضمان بالتصدّق 5-3 بهذا الاتلاف الخاصٌ -ء ولا ينافيه ثبوت الضمان بسائر 
الإتلافات. 

هذا إن أريد انتصحاب :مان الاتلاف:و إن اريد استصحاب كمان اليد .ققد عرفت 
أن عموم «على اليد» بنفسه قاض بالضمان حتّى يحصل أداء المال إلى مالكه بلاحاجة إلى 
الأيتمحاف: ْ 


71 -_قوله يَي: (ومن ظاهر الرواية المتقدّمة...)!'ا 

لم أعرف محل استظهار الاحتمال الثالث من الرواية» فلعلٌ ذلك مبنيئّ علئ توهم« أن 
الأجرة على تقدير الرضا بالصدقة يكتب للمالك من حين الصدقة, فبالمقابلة يعلم أن 
الضمان على تقدير اختيار الغرامة أيضاً كذلك» لكن التوهّم المذكور باطلء فيبطل ما بنى 
عليه, بل لا يبعد استظهار كتابة الثواب من حين الرضا؛ إذ كان سبب استحقاقه هو الرضا 
بالصدقة لا نفس الصدقة التي هى ليست من فعل المالك, فتقع الصدقة مراعياً؛ فإِنْ رضى 


[فى قيام وارث المالك الميّت مقامه فى إجازة التصدّق وردّه] 
/ا/61“_قوله يَيِ: (و لو مات المالك...)("ا 
يعني: لومات المالك بعد التصدّق. و أمّا إذا مات قبله و لمّا يُعرف انتقل المال إلى الورثه 
و وجب أن يعامله مع الورثة معاملة المالك من الفحص عنهم ثمٌ التصدّق, فلو تصدّق جهلاً 
بحقيقة الحال ثمّ علم بموت المالك و انتقال المال إلى ورثته احتمل بطلان الصدقة؛ لأنّه 


(؟) كتاب المكاسبء ١لاس‏ 55. 


كدان محا ندر ماه ول لطر او اوم أت وام ونم او ل فر وترم الحاشية على :المكاستت المحرّمه (الايروانى) / ج ١‏ 


انكشف أنه لم يكن مكلفاً بها؛ لعدم حصول شرطها و هو الفحص. كما لو تصدّق عن 
المالك الأوّل بلا فحص عنه. أو تصدّق بعد الفحص عن مالكه فى عشيرة بنى أسد باعتقاد 
أنّ المالك منهم ثمّ ظهر أَنّه من بنى تميم. 


1" -قوله ني: (وجه قوئى...)( 

هذا إذا لم نقل بحدوث اشتغال الذمّة بالغرامة من يوم التصدّق و إلا انتقلت ما فى ذمّته 
الى الورثة بلا إشكال كسائر ما للميّت فى ذمم الناس. و حينئذٍ فإن رضوا بالصدقة و أبرؤوا 
ذمّة المالك فهو, و إلا وجب أداءٍ الغرامة لهم. 


[لو مات المتصدّق فردٌ المالك خرج الغرامة من تركته] 

89 قوله بَيُعِ: (لأنّه من الحقوق الماليّة اللازمة عليه بسبب فعله...)١')‏ 

كما إذا حفر بثراً فى طريق المسلمين فتردّئ فيه أحد و مات بعد موت الحافر, أو سقئ 
خض سثاً أوطعن الرجل 'فجرحه فمات بعدموت النناقن:و الطاعن :قن الدية فى كل 
ذلك يكون فى مال الفاعل و كذلك الحال فى سائر الاتلافات. 

لكن يردّه: أنّ هذا إِنّما يتمٌ إذاكان ضمان المتصدّق على القاعدة, أمّا إذا قلنا: إِنّه حكم 
تعبّدىٌ ثبت برواية حفصء فيمكن أن يقال: إِنّ غاية ما ثبت برواية حفص أنّ للمالك 
تغريم المتصدّق, فلعلٌ ذلك حكم شرعيّ _كنفقة الأقارب لا تعلّق له بالمال» فلا يجوز له 
التقاصٌ من ماله فى حال حياته أيضاً إذا امتنع من الأداء. 

هذا كلّه إذا لم نقل باشتغال ذمّة المتصدّق بالبدل من حين التصدّق, و إلأأكان دين ابت 
فى ذمّته يخرج من أمواله مقدّماً على كلّ شيء -كسائر ديونه الماليّة إلا أن ترضى الورثة 
بالصدقة. 


قوله يَِ: (فإذا كان المكلّف بالتصدّق هو من وقع...)"ا 
إذا جاز الدفع إلى الحاكم بولايته على الغائب حصلت براءة الذمّة بالدفع إليه كالدفع 
إلى وليّ الصغير و وكيل الكبير -سواء كان الدفع بعد الفحص واليأس أو قبله. و سواء كان 


)١ )‏ كتاب المكاسب» اا سس 11 (؟) كتاب المكاسب.» لام ا. 
(؟) كتاب المكاسبء ١لا‏ س 8# 


جوائز السلطان و عمّاله 11[ 1[ 1[ ا 


الدفع بعنوان التوكيل من قبله أو بعنوان الدفع إلى ولىّ الغائب؛ فإِنّ قصد العنوان ممّا لا أثر 
له فى ذلك بعد كون الحاكم فى ذاته وليّا على الغائب ثمّ الحاكم يعمل فى ذلك بمايراه 
تكليفاً لنفسه. فإذا تصدّق و ظهر المالك فإن قلنا: «إِنّ الضمان فى ذلك على القاعدة» 
ضمنه الحاكم أيضاً و إن قلنا: إن على خلاف القاعدة ثبت بالتعبّد الشرعيٌ» لم يضمن؛ 
لاختصاص موضوع دليل التعبّد و هو رواية حفص -_بغير الحاكم. 


[حكم العلم الإجمالى باشتمال الجائزة على الحرام] 

"١)...ًالامجإ قوله ي: (و أمّا الصورة الرابعة وهو ما علم‎ ١ 

إعلم: أن الصور البسيطة للجهل ثلاث: 

الأولئ: الجهل بالمالك. و قد تقدّم حكمد. 

الثانية: الجهل بمقدار المال. 

الثالثة: الجهل بعين المال. 

فإن جهلمقدار المال بع العلم بالمال مميزاً غير ممتزج أقرع المقدار المسكبة مع 
المالك, او ينصّف المال بينهما نصفين. 

هذا إن لم يكن المالان جميعاً فى قبضة أحدهماء و إلا أعطى المقدار المشتبه لصاحب 
اليد؛ تحكيماً ليده. و إن جهل عين المال مع العلم بالمقدار والمالك فهناك صورتان: فإمًا 
أن يكون الجهل لأجل الامتزاج -كدبس فى دبس أو خل فى خلّ أو يكون لأجل 
الاختلاط -كاشتباه ثوب بثوب ففى الأولئ تحدث الشركة بنسبة المالين إن لم يعد 
أحدهما تالف بالامتزاج كقليل من دبس فى كثير من ماء. و فى الثانية يقرع إن لم يتراضيا 
بالصلح أو بالبيع والاشتراك فى الثمن أو نحو ذلك؛ هذا صور البسائط. 

و أمّا مركبات الجهل -كاجتماع جهلين أو أزيد ‏ فحكمها حكم مجموع أحكام 
البسائط. مثلا إذا انضمٌ إلى الجهل بعين المال الجهل بالمالك يتفحصٌ عن المالك و يتصدّق 
بالمال المشتبه ثمّ الفقير يقوم مقام المالك الأصليّ فى الشركة او فى التعيين بالقرعة. 

نعم صورة واحدة من صور المركبات له حكم خاصٌ تعبّدىّ. و هى صورة انضمام 
الجهل بمقدار المال إلى الجهل بالمالكء فإنّ حكمه التخميس. 

و تفصيل عموم الخمس لصورتى الامتزاج و الاشتباه أو اختصاصه بالأولئ. وكذا 


377” كتاب المكاسب. الاس‎ )١( 


لان لماوح داو او كاه مك و ملسو واي الوه وا ولواء مادا الياشية علن: الفكاست المحرّمه (الايروانى) / ج ١‏ 


عمومه لما إذا علم بزيادة الحرام المختلط على مقدار الخمس و عدم عمومه. يطلب من 
كتاب الخمس. 


7 قوله يي: (ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة...)! 

باعتبار نفس الأخذ لا حكم له إلا الإباحة, و إِنّما ينقسم إلى الاحكام الأربعة الأخر 
باعتبار غايات الأخذ من الصرف فى المصارف الواجبة كنفقة نفسه و عياله, أو فى 
النضازق المبعةمه او الفكروهة أو الميشدة 


817 قوله يي: (إلى المحم والمكروه والواجب...)!' 
بل والمباح» كاستنقاذ المالك ماله من الجائرء و سيجىء فى عبارة المصنّف جواز أخذ 
المستحقّين حقوقهم ممّن عليه الحقّ ولو بعنوان المقاصّة. 


قوله نير : (حتى أنه يجب على الحاكم...)' 
لأنّه ولي بيت المال المسلمين, فيجب عليه حفظه عن التلف و أخذه من ذمم الناس 
ولو بالمقاصّة من أموالهم. 


06 - قوله يَي: (بل يجوز ذلك لأحاد الناس...)!) 
بل يجب ذلك علئ آحادهم من باب النهى عن المنكر مع اجتماع شرائطه. 


.١ كتاب المكاسب».”"لا س‎ )١( .١ سال٠٠بساكملا كتاب‎ )١( 
.7” (؟) كتاب المكاسب». "لاس 3. (4؟) كتاب المكاسب». "لاس‎ 


[المسألة الثالثة ] 
[ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة و الزكاة] 

7 قوله بي : إباق علئ ملك المأخوذ منه. 386 

بل خارج عن ملكه متعيّن فيما قبضه الجائر. و لذلك جاز أخذه للمدفوع إليه. ٠‏ فهنا 
مطالب: نفوذ معاملة المالك مع الجائر على تعيين الخراج فى الأراضى الخراجيّة و تعيين 
الحقّ فيما قبضه الجائر, و نفوذ تصرّفات الجائر فى ذلك بالنقل والانتقال. وار ماعن 
لك جو اذ أخدومله و اتعقالة إلئ من نقله إليه مجان أو شوك د بر دنه الها ويد 
الحو إن.صرقهاقن المضارق المعدة له برغا 

و يشعاد .هذه الاأحكاء كلا فى الالهنارالاكة تو تيعد و«الانتقاةة لبس علا لبقت 
عن متشا ذلك:و أن ذلك من جهة امضاء ولك الأمز معاملاث الفضولء أو :من تاب :إعطاء 
الولااية لدزاو اند تر كد أو غيرذذلك. 

والأقرب فى النفس أن تشريع إعطاء الحقوق بهذا الوجه من باب التقيّة. فالتقيّة 
جعلت يدالجائر كيد سلطان الحقّ فى تمام الأحكام المتقدّمة. فصحت المعاملة, معه و 
جاز دفع الحقّ إليه. و نفذت معاملاته فى ذلك الحقّ. فكان كمن صلَّى صلاة التقيّة فى 
جواز الاعتداد بصلاته و الايتمام به. نعم براءة ذمّته من الحقّ خارج عن وسع اقتضاء 
التقّة. هذا. 

ولكن سياق الأخبار يعطي أن التصدّي لهذه الأمور راجع إليهم أوَلاً و بالذات و أن 
ذلك وظيفة الوالي ولوكان غاصباً متغلباً فى ولايتة فكلّ من كان فى مقدّم المسلمين و 
حاملاً لرآية الإسلام و يحمى حوزتهم و لوعن غير حقّ هو اذى يكلف بالتكاليف 
الراجعة إلى المصالح العامّة. و عليه تحصيل الأمو ال التي أعدّها الشارع للصرف فى تلك 
المصارف و صرفها فيها. 

ولولا التسالم على بطلان هذا أمكن حمل الوالي فى الأخبار الدالة على أن أمر أراضى 


(١)كتاب‏ المكاسب. ”7 سطر 7 .١‏ 


لدان الما و ا ل م لحل اماما 6 امه 408103 التخافية على المكابتت المحرّمه (الايروانى) / ج ١‏ 


الخراج مفوّض إلى الوالي او الاإمام على هذا الوالي لا الوالي بالولاية الحقّة و إن كان 
مقهورأء ففى صحيحة البزنطيئّ: (و ما أخذه بالسيف فذلك إلى الاإمام يقبله بالذي يرئ كما 
صنع رسول الله صلىالل عليه و آله بخيبر). و فى مرسلة حمّاد: (الأرضون الْتى فتحت عنوةً 
بخيل و رجال فهى موقوفة متروكة فى أيدى من يعمّرهاء و يقدم عليها على ما يصالحهم 
الوالي قدرطاعتهم) 


/1 - قوله يَيْ: (وإن لم يعلم مستنده...)!" 

بعني: مستند الإجماع و مدرك المجمعين. أو يعني: وجه الحكم بالحلْيّة مع كون 
الحكم مخالفاً لحكم العقل والشرع بحرمة التصرّف و الاستيلاء على مال الغير, فإنه ظلم و 
عدوان. 

وهذا هوالمتعيّن بملاحظة قوله: «و يمكن أن يكون مستنده....», مضافاً إلى أن الأول 
باطل بمعلوميّة مستند الإجماع و أنه هوالنصٌ و إن كان الثاني أيضاً فى غير محلّه بعد 
معلوميّة الحكم و قيام الدليل عليه؛ إذ ليس علينا الفحص والتفتيش عن جهة حكم 


الشارع ف أنه لأىّ وجه و سبب. 


قوله يَي: (أقول: والأولئ أن يقال...)!'" 
عبارة التنقيح لا بأس بها بعد تضمنّها لكاف التشبيه. 


68 قوله تيِك: (معثّلاً بأنّ فيها حقوق الأمّة...)1") 

هذا التعليل صريح فى تعيّن الحقّ بقبض الجائر إلا أن يحمل على أنه لو قبض هو عليه 
السلام لتعيّن الحقّ فيه. و الظاهر أنّ هذه العلّة علّة أخذه للصرف فى حوائجه. و أمّا عدم 
أخذه و صرفه فى مصارف الأّمّة فلم يذكر وجهه مع أنه وتنا كان :راجيا اسضقاذ! للنددة 
مهما أمكن, و يمكن أن يكون الوجه فى ذلك خوف الاشتهار بإقبال الناس عليهم من جهة 
حطام الدنيا فيشتدٌ بذلك عداوة الولاة لهم. 


18 كتاب المكاسب» "لاس 14 (١)كتاب المكاسب». 7لا س‎ )١( 


ما يأخذ السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة ا 


قوله يِع: (منها: صحيحة الحذّاء...)01 

لا يخفئ أَنْه يستفاد من هذه الصحيحة على وجه الصراحة حكم أخذ السلطان و أنه 
تنعيّن الزكاة فيما قبضه. فلذا جورٌوا الشراء منه فى الأسؤلة الثلاثة, و أيضاً يستفاد منها 
نفوذ تصرّفات الجائر فيما قبضه بالنقل والانتقال, و إلا فسد الشراء و لم يملك المشترى 
0 أنّ ذلك من جهة الاستنقاذ يبطله أنّ القابض ريّما لايكون مصرفاً للزكاة بل 
المالك بنفسه هو المشتري فى السؤالين الأخيرين. مع أنه لو كان ذلك من باب الاستنفاذ 
لم يحتج إلى الكيلء و ظاهر جواب السؤال الأخير بل صريحه هو الحاجة ما لم يشاهد 
كيل القاسم. 

وأمّا براءة ذمّة الجائر بصرف الحقّ فى مصرفه المقرّر له فذلك هو الظاهر؛ فإنّ يده إذا 
كانت مؤثّرةً فى تعيين الحقّ و تصرّفه فيه تصرّفاً نافذاً صحيحاً شرعيّاً لم يكن وجه 
لضمانه؛ فإنّ معنى ذلك إثبات السلطنة الشرعيّة له إِمّا بتفويض ولي الأمر إليه أو لأىّ وجِه 
ان 


0١‏ قوله يِيكِ: (وثانياً: من جهة توهم الحرمة...)!'" 
وجه السؤال الثاني والثالث حدسيّ من المصنّف. ليس فى الرواية إيماء إليه. نعم فى 
جواب السؤّال الثالث إشعار بجهة سوال السائل و أنه شراء بلاكيل. 


5 قوله يي: (و أنّ الحرام هو الزائد...)"ا 

هذا إِنْما يكون إذا لم يؤخذ مجموع الزائد والمزيد عليه دفعةً بل أخذ الحقّ ابتداءً ثم 
ظلم بأخذ الزيادة, وإلأكان الحرام مشاعاً فى جملة المجموع و لم يتم الحكم بالحلّ حتّى 
يعرف الحرام بعينه إلا أن يكون المراد جواز الأخذ من جنس إيل الصدقة و غنمها حتّى 
يعلم أن هذا من الصدقة التي أخذ فيها زائداً عن مقدار الحق. 


.58 كتاب المكاسب١١/ا سطر 57. (١؟) كتاب المكاسب» لاس‎ )١( 
(؟) كتاب المكاسب».”"لاس ره‎ 


بذكن 600600660600006 000000000000060060660060.. الحاشية على المكاسب المحرّمه (الايروانى) / ج ١‏ 
91 - قوله بَيكِ: (و احتمال كون القاسم هو مزارع الأرض أو وكيله ضعيف جدًاً...)١‏ 
وجه الضعف أوَّلاً: هو أنه خلاف سياق أخواته؛ فإنَّ السياق يعطي أنّ القاسم هو قاسم 

الزكاة أو الخراج من قبل الوالي. 
ثانياً: ظاهر المشتقّ هنا هو من كانت القسمة حرفةً و عملاً له. و هذا لا يطلق على 

المزارع للارض بقسمته حاصل أرضه. 


6 قوله بَييِ: (نعم ظاهرها ذلك...)!"ا 

بل صريحها ذلك. فإِنّ الضمير المجرور فى قوله عليه السلام: (لابأس به) عائد إلى شراء 
إبل الصدقة و غنمها من غير احتمال آخرء والعجب أنه مع الاعتراف بالظهور هنا عاد إلى 
دعوى الاإجمال بقوله: «و يمكن أن يكون سبب الإجمال فيه التقيّة». 


06 قوله يي : (فتأمّل...) 7 
لعلّه إشارة إلى ما تقدّم من أن المراد من الحلالء الحلال بالنسبة إلى الاأخذ دون الجائر 
ليكون خلاف الاتّفاق فيلتجأ إلى التصراف. 


7 قوله يي (وأىّ فارق بين هذا و بين ما أحلّوه لشيعتهم...)1') 
الفرق بينهما واضح. و أن ما احلوه لشيعتهم هو حقوق انفسهم من الخمس والأنفال و 
هذا قوق عائة المبلميي الوانعب ضونهااقن بالطو القامة 


7 قوله ي: (ولا فى النقل إل عمومات...)!0 

العمومات هى دليل (لا يحل لأحد أن يتصرف فى مال غيره و بغير إذنه) و (لايحل 
مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه) و أشباههما ممّا هو آب عن التخصيص. فالوجه أن يقال: 
إن المقام خارج بالتخصيص؛ لاشتماله على إذن ولي الأمرء و من هو أوليئ بالمالك من 


31 كتاب المكاسب.7 س‎ )١( 11 كتاب المكاسب». ”7“ سس‎ )١( 
سس 3 (؛غ) كتاب المكاسب.7 سس‎ ٠7 (؟) كتاب المكاسب»‎ 


ما يأخذ السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة سنج نه سنا سمس اس ل 


4 قوله يِي: (وجه الدلالة: أنّ الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل 
فيه...)١‏ 

يحتمل أن يكون المراد من العامل. عامل السلطان فى تولّى الحكومات لاعامله فى 
جباية الصدقات. و يكون جهة سؤال السائل اشتمال مال العامل غالبا للحرام فتكون 
الرواية أجنبيّةَ عن المقام. 


4 قوله ي: (فقال ما يمنع ابن أبي سمّاك...)!" 
لعل التعريض على ابن أبى سمّاك لشدّة حاجة الشيعة يومئذٍ و اضطرارهم الرافع 
لحرمة إعانة الظالم. لاسيّما تولى أمر الولاية. 


"7 قوله نيعِ: (ما منع ابن 5 سمّاك أن يبعث...)‎ 6٠ 

لعل وجه التعريض عن ابن أبي سمّاك مع أنّ أبابكر هوالّذي ترك عطاءه و امستنع من 
لقتال هو ندل بشند عليه التول: او لعل المطاء كه كانم .قلي شير متترروعة في 
قد ترك ابويكن غطاءة فزارا غن خلك الخدمنات: والنه أشار بقوله: «مخافة على دينى» 
نض غلب السلا بأثة ل تزفتعطا كدو لم اترشله إليف كان مغ عليه يان لك فى بيثا 
المال هيا 

و قوله عليه السلام: (آما علم أنّ لك فى بيت المال نصيباً)!!؟ صريح فى تعيّن الحقوق 
بقبضهم, و لازمه براءة ذمّة الدافع بذلك. وأيضاً الرواية صريحة فى جواز أخذ الحقوق من 
أيد يهم و أنه يحسب من الحقء و لازمه براءة ذمّتهم بذلك؛ نعم جواز أخذهم لها من الناس 
مسكوت عنه فيها. 


[الاستدلال بالأخبار الواردة فى تقبّل الخراج] 
١‏ قوله يِ: (ومنها: الأخبار الواردة فى أحكام تقبّل الخراج...)! 
ليعلم أَنّ هذه الأخبار لا دلالة لها بوجه على جواز أخذ ما قبضه السلطان بعنوان 


)١(‏ كتاب المكاسب ٠/٠‏ سس 6. (1) كتاب المكاسب. 7 س م 
(؟) كتاب المكاسب. ”لا س 84 
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انان ملع لان جد را ووو 6 معو ل لومم اد ومس ام امنيا نان الحاشسة على المكاسّت المحرّمه (الايروانى) / ج ١‏ 


الخراج بل و كذا تقل ما استقرٌ له فى الذمم بل و كذا لا دلالة فيها على جواز تقبّل 
الارضن منهم. 

توضيح هذا أنه بعد مفروغيّة أنّ السلطان أخذ لامحالة عن مستعملى الأراضى 
الضريبة تخلو الأخبار عن الدلالة على صحّة المعاملة معه؛ فإنّ مساق هذه الأخبار هو 
السؤال عن 530 لاعن :جوار أضل التقبّل بل جوازه فيها مفروغ عنه. و لعل جوازه 
الأجل أن النبلطان باخ ذا باخذه البمة هد ذلك كل مسن الأراطين ترضوة 
لأتسالة | نكناد و اعدو رمع ولط وما هو | كذ هه الاعف ال اث قن بدا نسو اهن 
عليهم لهذا المتقبّل؛ فإنّ ذلك أمان لهم من جور الجائرين و اعتداء المأمورين وسوء 
تقاضيهم, فهم يدفعون بطيب النفس لهذاء و هذا يدفع عنهم الظلامة و الأذى. 

و علئ هذا جاز تقبّل سائر الظلامات من الجمارك والمكوس و سائر التعديّات عنهم 
ثم أخذها ممّن عليهم ذلك إذا كان ذلك برضا منهم و طيب نفس ولوكان منشأ طيب 
نفسهم علمهم بِأَنّهم مقهورون مأخوذون لا محالة, فلو لم يدفعوا للمتقئل أخذه عمّال 
السلطان يعتق: وفى ضحيحة اسماعيل "بن الفضل إشارة إلى :ذلك حي ذكر فيه 
إخراج النخل والشجر والآجام مع عدم الخراج لهله اقنوعا 

والحاصل أنّ هذه الأخبار سؤالاً وجواباً غير متوجّهة إلى صحّة المعاملة مع السلطان 
وإِنْماصدرت لبيان أحكام أخر بعد الفراغ عن صحّتها. و لعلّ صحتّها ناشئة ممّا قلناه من 
رضا مستعملى الأرض و طيب أنفسهم بأن يدفعوا أموالهم لمن يتقّل عنهم و يكف عنهم 
أذى العمّال والمحاسبين على الخراجء فحقيقة التقبّل ترجع الى دفع شىء معيّن للسلطان 
كى يرفع يده عن الأرض و لا يكلّف الزرّاع بشىء. ثم الزرّاع بطيب أنفسهم يدفعون لهذا 
المتقّل مقدار ما كانوا يدفعون للسطان؛ جزاءً لمنا صنع و أداءً لحقّ الإحسان حيث كفّ 
عنهم اعتداء الظالمين و جور العاملين. 


[ينبغى التنبيه على أمور] 
[الأول: هل يختصٌ جواز شراء الخراج بما ياخذه السلطان] 
*0 قوله يي: (و هذا هوالظاهر من الأخبار المتقدّمة...)١"ا‏ 
ماعل ناا حكدنا يائقاً فى هذه الأعنا تيفط هده الأغبار عن قابلئه الاستعد لال 


)00( الفقيه و3 2ح ا (5) كنات المكاسب.7 سس 507. 


واللععار و لا يكور نن جرانها في ادامر هه تاليا امعان يلم اردقم يه 
للسطان كي لا يكلف الزارعين بشىء, ثم م الزارعين بطيب أنفسهم يفقعون قدا وها با حتاة 
التلطان للمتقئل بل مع الاعماضق,عكا احتملتاء أيضا الروايات أحدكة عن سراء سنا 
استقرٌ فى الذمم للسطانء بل هى من تقبّل نفس الأرضيين من السلطان ثم الذمم تشتغل 
للمتقئّل ابتداء. 
لا أقول هذا فى خصوص رواية فيض بن المختار و أضرابهاء بل أقول: فى عموم 
الأخبار جار ما قلناه. كما لا يخفئ على من أمعن النظر فيها. 


[الأمر الثانى: هل يختص حكم الخراج بمن ينتقل اليه] 

٠١‏ قوله يَي: (الثاني: هل يختضٌ حكم الخراج...)!" 

لا إشكال فى أنّ التصرّف فى الأراضى الخراجيّة بلا دفع خراج لأحد ممّا لايجوز؛ 
فإِنْها ملك لجميع المسلمين, و اجرتها تصرف فى مصالحهم العامّة. و أيضا لا إشكال فى 
حرمة الامتناع عن دفعه إذا نقله الجائر و هو فى ذمَّة مستعملى الأرض الى غيره ببيع و 
نحوه؛ فإن مقتضى نفوذ تصرّف الجائر انتقال ما فى ذمم المستعملين للمنتقل إليهم فصار 
ديناً ابتا فى الذمّة لهم. كسائر الديون التى يجب وفاؤها لأهلها. 

إلااأنيفالة! )ا ضخة العاملةال مسرم وعوت الزقاء بها ماين نشدت نيه 
لِمَ لايجوز فسخ معاملة الجائر إن أمكن ذلك؟ بلا لزوم محذور ثم أداء ما فى الذمّة إلى ولىّ 
الأمر و إِنْما الإشكال فى جواز منع الجائر عن الخراج قبل نقله له. إِمّا سرّأ أو علناً و لو 
بمثل البخس فى الكيل و الوزن. 

و منشأالإشكال: هو أنه هل يستفاد من أخبار المقام ولاية الجائر على أخذ 
الخراجات والزكوات ولو ولاية نصبيّة تفويضيّة من الاإمام, فتكون أراضى الخراج مما لها 
متول خاصٍ لايجوز إرجاع أمرها إلى غيره و إخفاء خراجها من ولىّ أمرها و سرقته منه 
فولاية الفقيه تذهب لسبيلها؛ فإن ولايته علئ ما لا ولىئّ خاصٌ له. و هذه ممّا لها ولىّ 
خاصٌء أو أنه لايستفاد منها سوئ نفوذ تصرّفات السلطان الواقعة بالقهر. إمضاءً من الامام 
لتلك التصرّفات بلا إعطاء للولاية له. فكلّما قهر عليه أهل الخراج و أخذ منهم جبراً فذلك 
ثافة2 كلما لم يتهرؤا او أمكق بعلي التخلص به لذ سدور روسب التتخلص هله يتنا 


) ١)كتاب‏ المكاسب. ”7 سطر 8 


احذان شعاد ولت الا مده الوا ونه لمن وو لع واس تكو لاد ررحي الفاعة على اليكا بش المحرّمه (الايروانى) / ج ١‏ 


أمكن, و وجب إبصال الحقّ إلى الإمام العادل أو من نصبهء أو أَنّه و إن استفيد منها الولاية 
وإغطاء المتضب غايتها أن يكون الجائن :ولك عاتاً فى هذاه التضد فاك فى عرضن الفقئه 
برها رزطلة يوق هذه الحنا ريو اماد ولاية الفقيه. فيؤخذ بكلتا الطائفتين و يحكم 
بالولا هين عتسعا فق عررطن واحد يلآ امتهم 

وأوجه الوجوه أوسطها؛ فإنّ المستفاد من أخبار المقام ليس أزيد من نفوذ تصّفات 
الجائر, و هذا يجتمع مع إعطاء الولاية له و مع إمضاء تصرّفاته الصادرة فضولةً» فلا يكون 
دليلاً مثبتاً لولاية الجائر بل ولا دليلاً على نفوذ تصرّفاته الغير الاجباريّة كما يشهد له 
ملاحظة دفع الزكاة لهم فإنّ منصرف الأخبار إمضاء تصرّفاته الواقعة فى الخارج 
المنصرفة بحكم الغلبة الى التصرّفات الإجباريّة؛ فلو أمكن التخلّص من يده وجب 
التخلّص منه ولو بالسرقة والخيانة و بكلّ وجهٍ أمكن و إيصال الحق إلى أهله. وكان 
مراجعته مع ذلك تضبيعاً للحقّ و كان الدافع ضامناً لأهل الحق. نعم حيث ما أجبر و أخذ 
منه الحقّ بالقهر احتسب من الحق, ولم يحتج الئ إذن الفقيه. بل تكون هذه الأخبار هى 
المرخصة للدفع إليه فى مثل هذا الحال. 

ثم لو سلّمنا استفادة ولاية الجائر فولايته أيضاً مختصّة بمثل هذا الحال لا بحال 
الاختيار بحكم الانصراف. 

نعم لو سلّمنا استفادة عموم الولاية لهم لم يجز خيانتهم. وكان خيانتهم كخيانة إلامام 
عليه السلام» و لا وجه لعد ولاية الفقيه فى عرض ولايتهم؛ فإِنّ ولايتهم مختصّة بشعبة 
خاصّة من الأموال, و ولاية الفقيه ولاية عامّة فى موضوع ما لا ولىّ خاصٌ له. فلا تبقى 
مع هذه الأدلة موضوع لأدلّة ولاية الفقيه. 


, قوله يِ: (فى البداية أو الغاية...)!"‎ 7١5 

أمَا البداية فلحرمة قبض الجائر للحقّء فيكون إقباض المالك إِيّاه إعانةَ على القبض 
المدرم 0 ع 

وأمّا الغاية فلحرمة تصبفات الجائر فى الحقّ بعد القبض. و أمّا القبض فلا؛ لأنّ المالك 
أقبضه ماله و ما هو فى ملكه فعلاً و إِنّْما يخرج عن ملكه و يتعيّن للحقيّة فى مرتبة 
متأخّرة عن القبض و بتأثير من القبض, فليس المالك بإقباضه مسلْطأً للجائر على الحقٌ 


(١)كتاب‏ المكاسب» ؛/ا س 35 و فيه «بالبداية و الغاية» 


بلاط عل فالدو ا #ساريعة ذلكا هنا وتهره نات الحاتر هه 


[فى بيان أنَ صحيحة زرارة أجنبيّة عن المقام] 
6 قوله يي (فإنّ أوضح محامل هذا الخبر...)١"‏ 
هذا الخبر أجنبيَ عن المقام و إن كان الأرز أرز المقاسمة, و ذلك لوجهين: 
الأوّل: إِنّ ظاهر الخبر أنّ ضريساً كان مصرفاً لهذا الحقّ فكان له التصرّف فيه بإذن 
إلامام عليه السلام؛ والكلام فعلاً فيمن عليه الحقّ و أنه يجوز له دفعه إلى السلطان أو لا. 
الثانى: إِنّ محل الكلام جواز منع الحقوق من السلطان المستولى على الأرض. و بنو 
امثة يويك كاتا متهمظمة وو لذا أساوازرارة ختريسا إلى اغعناء الفرصة بحيس التمن: 


قوله ييك: (و أَمًا الأمر بإخراج الخمس...)!" 

الأمر بإخراج الخمس من زرارة لا من الامام عليه السلامء فالأمرفيه سهلء. بل ظاهر 
قول الإمام: (أهوله) أنّ جميع المال له. فيكون نقضاً لما أمر به زرارة فلا حاجة إلى 
التوجيه. 


7 قوله يَع: (وما روى من أنَّ علىّبن يقطين...)"" 

أمره عليه السلام لعلىّبن يقطين باتّقاء أموال الشيعه رفعٌ لسلطنة الجائر عنهم و إزالة 
لاستيلائهم فيخرج عن موضوع الكلام, أو أن أمره موجب لعفو السلطان عنهم؛ فإنّ عفو 
الوكيل - و هو علىبن يقطين - بمنزلة عفو الموكّل, و عفو الموكّل ‏ و هو الجائر - بمنزلة 
عفو الاإمام, بل الاإمام بنفسه هاهنا قد عفى إذ امر عليه السلام بالعفو؛ لوضوح ان ليس 
غرضه عليه السلام عفو علىبن يقطين ثمٌ هو يأخذ الخراج منهم, و إِنّما غرضه حفظ أموال 
الشيعة, نعم ينبغي أن يكون هذا فى غير الزكاة. 

د يكيل أن ركوج المراءة اثقاء آمو الى لني القيو السملعة لعو اعد الها لفنة نهم 
فيخرج ما يوازى الحقوق من ذلك و ينحصر فى الظلامات, و على كل هذه الاحتمالات 
تكون الرواية أجنبية عن المقام. 


.١17 كتاب المكاسب. :لاس‎ )١( 1١١ كتاب المكاسب. :لا س‎ )١( 
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قوله يَِ: (و يمكن أَنْ يُراد به وجوه الخراج...)1" 

الظاهر أن المراد به ما يعم وجوه الخراج و المقاسمات والصدقات والظلامات, أعنى: 
الاتّقاء من أموال الشيعة بكلّ وجه بعنوان الحقّ المشروع أو لا بعنوانه. 

إلا أن يقال: أن ترك الجور من علىبن يقطين بالنسبة إلئ أموال الشيعة كان مفروغاً, 
عنه فأمره عليه السلام منصرف إلى اتّقاء ما هو حقّ عليهم. 


4 قوله يي: (مخالف لظاهر العام...)!'ا 

لاعموم كذلك؛ لأنّ مقدار الحقّ فى الحقيقة ليس من أموال الشيعة. 

وظاهر الرواية إِنّقاء أموالهم الّتى لو لم يأخذ ها الجائر لما أخذ منهم. و مقدار الحقّ 
يود معني لابغالة و ل مصضترق حاف في الساويمة 


٠‏ قوله يي: (فالإحتمال الثاني أولئ...)!" 
بل الأولئ إرادة ما يعم الاحتمالين. 


3١‏ قوله يَي: (لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات...)!4) 

وأمّا بالنسبة إلى الزكاة فلا أولويّة لأحد الاحتمالين؛ من صاحبه بل هو داخل فى كلا 
الاحتمالين لأنّه كسائر وجوه الظلم؛ فإنّهِ إن اجتزئ بأخذ الجائر ورد الظلم على 
المستحقّين. و إلا ورد الظلم على المزكين بتزكية المال مرّتين. 

و منه يظهر أن كلمة «خصوصاً» لا موقع لها. 


قوله يَْ: (ولا دخل له بقوله: فإن قلت و قلته...)!*ا 

كأ ن افكت عن :دوران الامزينين أهريق: إن أن تكو العبار#شاهد ا على اضل 
المطلب أجنبياً عن «إن قلت و قلته». أو تكون مربوطة بذلك و يكون المراد منها استقلال 
العلماء المذكورين بأخذ الخراج حتّى يكون وضوح بطلان الثاني دليلاً على إرادة الأوّل. 


(١)كتاب‏ المكاسب. :لاس 11 (1) كتاب المكاسب.؛لاا س .١/‏ 
(؟) كتاب المكاسب».؛لا اس 18 (غ) كتاب المكاسب. 4لا س 18. 
(6)كتاب المكاسب.؛لاس ىل 


لكن يدفعه: أن الظاهر إرادة فتوى العلماء المذكورين بجواز تولّى الفقيه لأخذ الخراج 
لا أَنْهم هم كانوا يتولّونه. كما يشهد له قوله: «و ما كانوا يودعون فى كتبهم إلا ما يعتقدون 


يكرا" وتميف جد الارقياط: 


١‏ قوله يِيِ: (و هذا لاإشكال فيه...)!" 
بل هوعين محل الإشكال؛ إذ لولم يجب الدفع إلى الموكل لما وجب الدفع إلى الوكيل 


قوله يي: (فلعلٌ المراد به ما تقدّم...)!"" 

هذا فى غاية البعد من كلام الشهيد؛ فإن كلامه متمحّض بالجائرء و ليس من «الفقيه» 
فى عبارته ذكر و لا إشارة. فكيف يحمل إسم الاإشارة فى قوله: «بغير ذلك» على الاإشارة 
إلى ما يعم إذن الفقيه والجائر. 


6 قوله يي: (لايناسب ذكره فى جملة التصدّفات...)!4ا 

لم لايناسب؛ فإنّه كما يجوز تلقّى ما أخذه الجائر من الحقوق بعنوان الشراء كذلك 
جور تلقيه يعون الصلم والينه والو قف والشيناقة: كان رقت ابل العبد قداو عنيهااعلن 
الشخص فيأخذ منه بأحد هذه العناوينء و كأنّ المصنّف زعم أن المراد من العبارة على ما 
ينسبق منها إلى إلذهن هو جواز وقف المتلقّي من الجائر و صدقته. لكن ينبغى القطع 2 
المراد ما ذكرتاه. 


7 قوله نَي: (فلا يخلو عن إشكال...)!) 
لعل وجه الإشكال عدم ثبوت هذا المقدار من السلطنة للجائر لينقل رقبة الأرض. 
والأخبار لذبت له السلطنة فى ازنك هن تصددقة ف اللشراجيات. 


.١ (؟)كتاب المكاسبء ةلس‎ .50١ :١ قاطعة اللجاج‎ )١( 
31 سس 1 (؛) كتاب المكاسب». 76“ س‎ ٠/6 كتاب المكاسب.‎ )"( 


لضن 000000000000000 000000000000000.. الحاشية على المكاسب المحرّمه (الابروانى) / ج ١‏ 

)١)...انركذ قوله تَي: (فالظاهر منه أيضاً ما‎ ١7 

بل لايحتمل ذلك فضلاً عن الظهور, فراجع العبارة. 

وما نقله المصئّف من عبارة المسالك الآتية مستشهداً لما استظهره من عبارته السابقة 
فهى للاستشهاد بها على خلاف ذلك أولئ, أنظر إلى ذيل تلك العبارة ‏ أعني قوله: لأنّ 
المسلمين بين قائلٍ بأولقنة الات بو د نفك التصرّف على إذنه - اكأثراها واضيجة الدلالة 
غلى أن المرادتسن الأمجاب فى شتارته الأولق عع التسلتوى أرباب هذا القول فكت 


المسلمون القائلون بهذا القول هم عنمدة المسلمين المعئرعتهه فى تلك العبارة 
بالأضصحات: 


[المناقشة من كفاية تصرّف الجائر فى الحلّيّة] 

3 قوله يي (إلأّ أنّ المناقشة فى غير محلّها...)'"ا 

نعم هى فى غير محلّها إن كانت المناقشة عبارة عن الاحتياج إلى إذن الحاكم فى الدفع 
إلى الجائر؛ لكفاية هذه الأخبار فى إثبات الإذن, بل لو لم يكف لم يُجد إذن الفقيه و كان 
إذْنْهُ كإذنه فى الالقاء فى البحر. 

أمّا إذا كانت المناقشة فى شمول الأخبار لصورة التمكّن من مراجعة الإمام و نائبه فى 
أمر الخراج و إذنهم عليهم السلام مع ذلك فى الدفع إلى الجائر كانت المناقشة فى محلها؛ 
لآنّ المتيقّن من الأخبار -إذ وردت فى موارد خاصّة لم يكونوا يستطيعون من الإباء 
والامتناع من الدفع إلى الجائر -هو صورة الضرورة دون فرض إمكان التخلّص ولو بغيلة 
اوور 

و أمّا إذا أمكن التخلّص و مع ذلك دفع الحقّ إليهم كان ضامناً. و كان تلقّى الغير أيضاً 
ذلك المال من الجائر حراماً إذا علم بالحال؛ لأنّه بات على ملك مالكه و لم يتعيّن للحقيّة. 


[عدم نفوذ إذن الجائر فيما لا تسلّط عليه] 
868 قوله بي : (وأمًا مع عدم تلاق 1 
الكلام تارةً فيمن عليه الخراج الدافع له إلى الجائر, و أنه يعتبر أن يكون ممّن يعتقد 


بحمَّيّة السلطان الآخذ له أو يعمّكلٌ أحد ممّن قهره السطان و أخذ الخراج منه. كاف راًكان أو 
مَومناً أو :مالفا منتقد | باستحقاق اللطاج تكد أو ع معتين. 

و أخرئ فيمن يأخذ الخراج و أنه مطلق من يسمّئ باسم السلطان. كافراً كان أو مومتاً 
أو مخالفاً. معتقداً باستحقاق نفسه أو غير معتقد, متنفّذأكان حكمه فى الأرض التي يأخذ 
مئه افراع أونهير منقةحتى إذا كان يفاريعاً على تلان العصر ممتوليا على ينض 
البلاد نفذ تصرّفه, او يختص بالسلطان القاهر المخالف المعتقد خلافة نفسه دون غيره. 

و ثالثةٌ: فيما يؤخذ عليه الخراج من الأراضي. و أنه يعم كلّ أرض أو يختصٌّ بأرض 
الدرح 2 ع س سس س سا ع ء 

و رابعة: فى الاشخاص المتلقين من يد الجائر و انه هل يحل لكل احد اخذه من 
الجائر أو يختصّ بمن كان مصرفاً للخراج. 

واخامسة: فى :نقد ارما ناذه التغائر و اند يفو طن الى نظر الحاترة او تعقبر ان لكوي 
مضرًاً بحال الزارعين؟ 

وخلاصة الكلام فى هذا المقامات أن مدرك الحلّ ليس إلا ما تقدّم من الأخبار. ومّن 
أمعن النظر فيها رأئ أنّها لا تشرّع سوى أمراً واحداً و هو تصرّف الجائر, و أنه يقوم مقام 
تصرّف العادل فى النفوذ. فشأن هذه الأخبار التوسعة فى المباشر. و أمّا فيما سوئ ذلك فلا 
تشرّع شيئاً و لا تسوّغ أمراً لم يكن فى ذاته بمشروع. فينبغى المحافظة تمام المحافظة 
على قانون الشرع فى جميع ذلك, و عدم التخطي عن ذلك مقدار شعرة. 

و إِنْ شئت توضيح ذلك فانظر إلى مادلٌ علئ أن العاجز عن القيام يصلّى من جلوس, 
فهل ترئ من نفسك أن ترخى العنان و ترخّص هذا العاجز فى ترك أىّ جزءٍ أو أىّ شرطٍ 
كان. أو أَنّك تتحفّظ أشدّ المحافظة على تمام ما هو معتبر فى حقٍّ القادر جزءً و شرطأً عدا 
هذا الّذي عجز عنه. فيتنرّل عنه إلى بدله الاضطرارئّ. و معنى ما قلناه عدم الاطلاق فى 
هذه الأخبار يشمل غير المشروع. 

نعم لاا يجدي ما ذكرناه فى رفع الاشتباه من الجهة الثانية» و ان النافذ تصرفه هل هو 
مطلق السلطان أو سلطان خاصٌّ متخصّص بما أشرنا إليه من الخصوصيّات؟ 

والظاهر أن الأخبار لا إطلاق فيها من هذه الجهة أيضاً؛ فإنّها قضايا شخصيّة واردة فى 
موارد خاصّة لا يتعدّئ منها إلا إلى ما شاكلها و شاركها فى الخصوصيّات المحتملة 
الدخلء. فكان المتيقّن نفوذ تصرّفات السلطان المخالف المعتقد باستحقاقه للتصرّف مع 


نض لك ل ا ولط لوا اد ام ووم كه يه 44 الخافية على المكاسن المحرّمه (الايروانى) / ج ١‏ 


النكيلائه غير الممكن التخلصن عنة والفرار مله 


0١)...لمأتف( قوله يَيّ:‎ ٠ 

لغلّه إشازة إلى أن السبيل إِنّما يلم إذاكانت:ضكة معاملات السلطان من بات إعطاء 
الولاية والمنصب او من باب التوكيل فى التصرف, وأا إذاكانت من باب إجازة تصفات 
الفضولىّ بعد وقوعها على وجه محرّم فلا سبيل يلزم» و أزيد من هذا لم يثبت من أدلة نفوذ 
تصردفات الجائر. 


[لا يستفاد من المرسلة حكم ما إذا كان الخراج المجهول 
مضرًّأ بحال المزارعين] 

١‏ قوله يِيِ: (و يستفاد منه: أَنّه إذا جعلت...)!') 

لا سستقاد مه "سنوئ ماهو شكه الأراضى الشراهتة أؤلاً و بالذاثو أن أمرنها 
بيدالوالي. 

وأمّا قوله: (على قدر طاقتهم):!" فذلك إشارة إلى سيرة الوالى و رفقه برعيّته. و معلوم 
لز الى الفادل لآ يجحتت فى المعاملة:فتكون الروانة انيت عن السيدطن كيل 
معاملات الجائر فإن كان هناك إطلاق فى إمضاء معاملات الجائر بحيث يشمل ما كان 
منها ضروريّاً قلنا به. و لم يزاحمه دليل نفى الضرر؛ إذ كان الضرر الوارد على الرعيّة وارداً 
عليهم بإقدامهم؛ لأنهم علموا أن المعاملة ضرريّة فأقدموا عليها. 

نعم مع الجهل يثبت لهم الخيار كسائر المعاملات الغبنيّة مع صحّة المعاملة, و إن لم 
يكن هناك إطلاق حكمنا ببطلان المعاملة؛ لعدم ما يقتضى الصحّة و إن فرض إقدام الزارع 
بالضرر و استقرّت فى ذمّته مع استعمال الأرض بتلك المعاملة أجرة المثل كما إذا 
استعملها بلا معاملة, ولا وجه للقول باستقرار ما لا يضر بالحال من المسمّئ بعد فساد 
المعاملة الواقعة على المسمّئ. 


16 كتاب المكاسب».6 لاا س‎ )١( 
.)» (؟) كتاب المكاسب»ا/٠ س 272". و فيه «إذا جعل‎ 
ج1١ الوسائل )11 0ن أبراب جهاد العذو ب‎ )/( 


[لاوجه لما أفاده من التفصيل] 
7 قوله ي: (إن كان مختاراً فى استعمالها...)!١"‏ 
لاوجه لما أفاده من التفصيل لا بالنظر إلى القاعدة ولا بالنظر إلى التعبّد الوارد فى 
المقام؛ و ذلك لأنّ المراد من الجبر فى المقام ليس هوالجبر الرافع للاختيار, و إل فسدت 
التعاملة إن كانعيان من السك نضا عن اريدم انا السبارضو ينهد عار 
المعاملة لكن من باب الضرورة و الإلجاء. كمن يبيع داره لشدّة الحاجة إلى ثمنها. و هذه 


و أما الرواية: فلئن دلت على فساد المعاملة فى المقام دلت على فسادها مطلقاً لافى 
خصوص صورة الاضطرار إليها. 


77 قوله ي: (فإنّما يدل على أنّ كلّ من له نصيب...)!" 

لكن لألتة على :هواز أذ صاحب التضيت نضيية ينا أنه ضيه لا يما أن ذلك شىء 
وصل إليه من يدالجائر, ممّا لا ننكر, فلا يكون لإعطا الجائر تأثير فى حلّيّة ماكان حراماً 
فى ذاته, و عليه فيعتبر رعاية كل ما هو معتبر فى المصرف من الخصوصيّات. 


غ77 قوله يَي: (وكذا تعليل العلآمة فيما تقدّم...)'"" 
تعليل العلامة إن لم تدلّ على عدم اعتبار الاستحقاق. فلا تدلّ على اعتبار 
الاستحقاقء بل و لايتوهم فيها الدلالة. 


06 قوله يي (ثم أشكل من ذلك تحليل الزكاة...)!ا 

الزكاة والخراج من وادٍ واحدء ولكل منهما مصرف خاصٌء فإن قام دليل على نفوذ 
تصرّفات الجائر مطلقا حتى فى غير المصرف قلنا به حتَّى فى الزكاة, وان لم يقم دليل فلا 
نقول به حشّى فى الخراج, فلا وجه لجعل أحدهما أشكل من صاحبه. 


63 كتاب المكاسبء /ال/ا سطر‎ )١( 882 كتاب المكاسب.ا/ سطر‎ )١( 
.7 (؟) كتاب المكاسبء.لالااسطر 6. (؛) كتاب المكاسب»لالاس‎ 


تلض فلع عع 00 000.0..م.,. الحاشية على المكاسب المحرّمه (الايروانى) /ج ١‏ 
[ما يعتبر فى كون الأرض مفتوحة عنوة] 

57 قوله يي: (الأوّل: كونها مفتوحة عنوة..)١‏ 

إعلم 2 مُلّاك الأرضيين لايتجاوزون عن أربعة: 

الأوّل: جامع الوليّ الصادق لكل من النبئّ والوصي؛ فإنّهِ يملك الأنفال -و هى الموات 
-و يملك كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لاركاب و يملك من الاأرضيين رؤوس 
الجبال و بطون الأوديه و غير ذلك ممّا هو مذكور فى كتاب الخمس. 

الثاني: جامع المسلم؛ فإنّه يملك الأراضى المفتوحة عنوة أو صلحاً على أن تكون 
الأرض للمسلمين, والمالك فى هذين القسمين هو الكلّىٌء ولا ضيرفيه بعد مساعدة 
الاعتبار عليه. 

الثالث: أشخاص المسلمين؛ فإنّ كلّ واحد منهم يملك ما أحياه من أراضى الأنفال. 

الرابع: أشخاص الكقّار. فكل يملك ما كان بيده إذا صولحوا على أن تكون أراضيهم 
لهم. بل لا يبعد أن يملك الكّفار أيضاً أراضى الأنفال بالاحياء, و نمنع أنّ ذلك علرٌ للكافر 


على المسلم, هذا. 


[فى بيان أنّ الأرض كلّها لخلفاءالله تعالئ] 

ولكنّ المتحصّل لي من مجموع طوائف الأخبار بعد الجمع بينها أن الأرض كلها 
لخلفاءالله تعالئ, لا يملك رقبتها غيرهم. وأنّ إضافتها إلى بقيّة المسلاك بضرب من 
الاختصاص الحاصل باختصاص منافعها بهم, و فى عين هذا الاختصاص رقبة الأرض 
للإمام عليه السلام؛ فهو كما أن السرج للفرسء و فى عين ذلك هو لصاحب الفرس. 

و لازم ما ذكرناه أنّ أراضى الأنفال ذات اختصاصين بالإمام عليه السلام اختصاص 
بالملكيّة. و فى هذا تشارك سائر الأرضين, و اختصاص بالانتفاع بصرف منافعها فى 
مصارفه. كما أنّ منافع غيرها تصرف فى مصارف غيره. و أنا أذكر أنموذجاً من الطوائف 
الأربعة من الأخبار كي يظهر لك صدق ما ادّعيناه من الجمع والتفصيل فى محله. 

الطائفة الأولئ: ما دلّ من الأخبار على أنّ الأراضى كلّها للإمام. 

فمنها: المرويّ عن تفسير النعمانيّ بإسناده عن علي عليه السلام بعد ما ذكر الخمس و 
أن نصفه للإمام. قال: إِنَّ للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك. الأنفال الّتى كانت لرسولالله 


صلوالل عليه وآله. قال الله عرّوجل: « يسألونك عن الأنفال, قل الأنفال لله والرسول» و إِنْما 
سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهمالله بما تقدّم ذكره. والدليل على ذلك قوله: 
«فاتّقواالله و أصلحوا ذات بينكم و أطيعوالله و رسوله إن كنتم مؤمنين4» أى الزمواطاعة 
الله فى أنْ لا تطلبوا ما لا تستحقّونه. فما كان لله و لرسوله فهو للإمام. 

وله نصيب آخر من الفىء. والفىء يقسّم قسمين: فمنه ما هو خاصٌ للإمام؛ و هو 
قولالله عرّوجل فى سورة الحشر «و ما أفاءالله على رسوله من أهل القُرئ فللّه و للرسول 
ولذى القربئ واليتامئ والمساكين و ابن السبيل4 و هى البلاد التي لا يوجف عليها بخيل 
ولاركات: 

والضرب الآخر ما رجع إليهم ممًا غصبوا عليه فى الأصل. قال الله تعالئ: «إِنّى جاعل 
فى الأرض خليفة4 فكانت الأرض بأسرها لادم, ثمّ هى للمصطفين الّذين اصطفاهم و 
عصمهم. فكانوا هم خلفاء فى الأرضء فلَّما غصبهم الظلمة على الحقّ الذي جعله الله و 
رسوله لهم و حصل ذلك فى أيدى الكقّار و صار فى أيديهم على سبيل الغصب بعتْالله 
رسوله محمد صلَىال عليه و آله. فرجع له و لأوصيائه كلّما كانوا غصبوا عليه أخذوه منه 
بالسيف. فصار ذلك ممّا أفاءالله به. أى: ممّا أرجعدالله إليهم. 

أنظر كيف صرحت هذه الرواية بأنّ الأراضى المفتوحة عنوةٌ للإمام عليه السلام مع 
ارمق الروا نات يانه المسناهة. 

و وجه الجمع ما ذكرناه من اختصاص ملك الرقبة بهم و إن كانت ننافعها تضوف فن 
مصالح المسلمينء و ليس يمكن أن يراد من الملكيّة غير الملكية الاعتباريّة أعني: ملكيّة 
العلّة لمعلولها واستيلائها على معلولها؛ فإنّ هذه الملكيّد لا يعقل فيها غصب و استرجاع, 
والرواية تضمّنت الغصب والاسترجاع. 

ومنها صحيحة الكابلى عن الباقر عليه السلام: وجدنا فى كتاب علىّ عليه السلام: (إِن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده, و العاقبة للمتّقين» أنا و أهل بيتي الذي أورثنا الله 
الأرضن ةو تكن النتتوو ةلا رحن كلينا لناء قو اهناارضا من المسلعين فلنعهوها واليقة 
خراجها إلى الإمام عليه السلام من أهل بيتي, و له ما أكل حتّى يظهر القائم من أهل بيتى 
بالسيف فيحويها كما حوئ رسو ل الله صلى الله عليه و آله و منعهاء إلا ما كان فى أيدى شيعتنا 
فيقاطعهم على ما بأيديهم و يترك الأرض فى أيديهم). 

و منها: رواية معلّى ابن خنيس قال: قلت لأبي عبدالله عليه اسلام: ما لكم من هذه 
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الأرض؟ فتبسّم ثمّ قال: (إنَاللْه بععث جبرئيل و أمره أن يخرق بإيهامه ثمانية أنهار فى 
الأرض: منها سبيحان و جيهان و هو نهر بلخ و الخشوع و هو نهر الشامء و مهران و هو نهر 
الهند. و نيل مصرء و دجلة والفرات, فما سقت او استقت فهو لناء و ما كان لنا فهو لشيعتناء 
و ليس لعدوّنا منه شىء إِلأما غصب عليه و أنّ وليّئا لفى أوسع فيما بين ذه إلى ذه) يعنى: 
مابين السماة و الارضى نه كلرة هذه الا طقل سي للسدرن تسترا فى الخدناة الدفنا 
المغصوبين عليهم خالصة لهم يوم القيامة بلااغصب» 

ومنها: صحيحة عمربن أذنية, قال: رأيت أبا سيّار مسمع بن عبدالملك وقد كان حمل 
إلى أبى عبدالله عليه السلام مالا فى تلك السنة فردّه عليه, فقلت له: لم رد عليك أبوعبدالله 
عله الاك الغال النذى بلعة ليدة فقال: إتى فلت ليق عنلت إليه'الهال: إن كيت 
وات الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم 7 جئت بخمسها ثمانين ألف 27 و 
كرهت أن احبسها عنك و أعرض لها وهى حمّك الذي جعل الله تعالى لك فى أموالناء فقال: 
(و ما لنا من الأرض و ما أخرجالله منها إلا الخمسء يا أبا سيّار الأرض كلها لناء فما 
أخرجالله منها من شىء فهو لنا) قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كلّه. فقال له: (يا أبا سار 
قد طيّبناه لك و حدّلّنالك منه. فضم إليك. مالك و كل ما كان من أيدي شيعتنا من اللأرض 
فهم فيه محللّون و محلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان فى أيدىي 
سواهم؛ إن كسبهم من الأرض حرام عليهم حنّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم و 
يخرجهم منها صغرة). 

الطائفة الثانية: ما دلّ على أنّ الأنفال خاصّة بالامام عليه السلام و هذه طائفة كثيرة 
نذكر واحدة منهاء و هى مرسلة حمّاد عن العبد الصالح فى حديث قال: (و له بعد الخمس 
الأنفال, و الأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها. و كل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا 
ركاب. و لكن صالحوا صلحاً و أعطوا بأيد يهم على غير قتال. وله رؤوس الجبال و بطون 
الأودية و الآجام وكلّ أرض ميتة لا ربٌ لهاء وله صواف الملوك ما كان فى أيديهم من 
تيزو القضنية لآ رللفيي كلنرره وددو هر وارس سن الأوارت درل كن لأجيلة 
له. 

الطائفة الثالثة: ما دلّ على أنّ الأراضى المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة. 

منها: مرسلة حمّاد. و فيها: (و الأرضون التي أخذت عنوة بخيل و رجال فهى موقوفة 
متروكة فى أأيدي من يعمّرها و يحييها و يقوم عليها على ما يصالحم الوالي على قدر 


طاقتهم من الحقّ. النصف و الثلث و الثلثين). إلى أن قال عليه السلام: (و يؤخذ الباقى 
فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله عرّ شأنه. و فى مصلحة ما ينويه من تقوية الإسلام 
و تقوية الدين فى وجوه الجهاد و غير ذلك ممّا فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك 
قال: (ولا كثير). الحديث. 

ومنها: صحيحة الحلبى قال: سئل أبو عبدالله عن السواد, ما منزلته؟ قال: (هو لجميع 
المسلمين لمن هواليوم, و لمن يدخل فى الاإسلام بعد اليوم؛ و لمن لم يخلق بعد). فقلت: 
الشراء من الدهاقين, قال: (لا يصلح إلا ان يشترى منهم, على ان يصيّرها للمسلمين. فإذا 
شاء وليّ الأمر أن يأخذهاء أخذها) قلت: فإن أخذها منه, قال: (يردٌ عليه رأس ماله وله ما 
أكل من غلّتها بما عمل). 0 

الطائفة الرابعة: ما دل على أن من أحيا أرضا فهو له. 

انها اضتحياخة الكابلة :و قن تقد منغ فق أخدان الطائقة الأولرة: 

و منها: صحيحة عمربن يزيد. قال: سمعت رجلاً من أهل جبل يسأل أباعبدالله عليه 
السلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمّرهاء وكرى أنهارهاء و بنئ فيها بيوتاً. و 
غرس فيها نخلاً و شجراً. قال: فقال أبو عبدالله عليه السلام: (كان أميرالمؤمنين عليه السلام 
يقول: من أحيئ أرضاً من المؤمنين فهو له. و عليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام فى حال 
الهدنة, فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه). 

و منها: رواية زرارة» قال: قال عليه السلام: (لا بأس بأن يشتري أرض أهل الذمّة إذا 
عملوها و أحيوها فهى لهم). 

ولا يخفى أنّ هذه الطائفة الأخيرة لا تنافى بوجه الطائفة الأولى, فإنّها تشتمل على 
الإذن منهم عليهم السلام فى التملّك بالإحياء. 

و أمّا الطائفتان المتوسطتان: فوجه الجمع بينهما و بين الطائفة الأولىء هو أن 
اختصاص الأنفال بهم عليهم السلام. و اختصاص الأراضى المفتوحة عنوةً بالمسلمين 
ادس فى جهة الانتفاع, وكون منافعها مصروفة فى مصارفهم, و هذا لا ينافى ملكيّة 
رقبة الأراضى لهم. 
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[حكم ماإذا شكٌ فى كون الأرض مفتوحةً عنوةٌ] 

7 قوله بي: (؛ لأنّ الأصل عدم الفتح عنوة..)1" 

إعلم: إن للشك صورتين: 

إحداهما: الشكٌ فى بقاء الأرض على ملك الكقّار, أو انتقالها منهم إلى المسلمين. أو 
إلى الامام, أو مردّداً بينهما. 

الثانية: الشكٌ فى انتقالها إلى الإمام أو المسلمين بعد القطع بالانتقال من الكقّار. 

ما الصورة الأولى: فالأصل فيها يقتضى البقاء على ملك الكقّار نعم إن رأيناها اليوم 
بيد مسلم حكمنا بأنْها له بالانتقال إليه من الكافر. 

و أمّا الصورة الثانية: فأصالة عدم فتح المشكوك عنوةً معارضة بأصالة عدم انجلاء 
أهلها. أو تسليمها للمسلمين طوعاً الموجب لدخولها فى ملك الإمام, وكذا أصالة عدء 
دخولها فى ملك المسلمين معارضة بأصالة عدم دخولها فى ملك الإمام بعد العلم 
الإجماليّ بدخولها فى ملك أحدهماء وحكم هذا هو التنصيف إن عمّمنا الحكم بالتنصيف 
إلى سائر موارد مثل هذا الاشتباه. و لم نقف على مورد النص. وهودرهم الودعىّء و إل 
تعيّن القرعة, ولا سبيل لتوهّم دخول الأرض بذلك فى مجهول المالك فيحكم فيها بحكم 
مجهول المالك من التصدّق أو الاختصاص بالامام؛ فإنّ ذلك مختصٌّ بما إذا اشتبه المالك 
بين غير محصورين, و هاهنا المالك إِمّا هو الامام أو المسلمون. 

و يمكن أن يقال: إِنّ عموم «من أحيئ أرضاً فهو له» تقتضي جواز تملّك المشكوك 
بالإأحياك واأما اتتتطال الدتة بالتعراع:قهو م تتكرك يدقع بالا صل تتكون النعييكة تتيبية 
كون ارظن من الأنفال. 


[لايمكن اثبات كون الأرض مفتوحة عنوة باستمرار السيرة] 
- قوله ي: (و أشكل منه إثبات ذلك...)!' 
إن أريد من السيرة سيرة سلاطين الجور على أخذ الخراج فالتمسّك بها إن تم فإنّها يتم 
إذا لم يكونوا يعتقدون استحقاقهم الخراج من حامّة الأراضي حتّى أراضى الأنفال, و لذا 
يأخذونه من الأراضى المقطوع كونها من الأنفال. 
و إن أريد سيرة المؤمنين المتلقّين لخراج هذه الأراضى المشبوهة من يد السلطان, 
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فذلك إِنّمايتمٌ إذا لم يكن من اعتقادهم جواز أخذ خراج أراضى الأنفال من يد السلطان ثم 
علمنا بأنْهم علموا بأنّ ما دفع إليهم السلطان أخذه من هذا الأراضى. و مع ذلك أخذوه منه. 


و كلا الأمرين غير ثابتين. 


8 قوله يَي: (إذا لم يتعدّد عنوان الفساد...)!) 

لكد لفق اعد على لهل ناد 

و إن تعدّد عنوان الفساد و لا يستفاد من دليل حمل فعل المسلم على أحسنه سوئ 
حمله على الصحيح, لا ما يشمله الحمل على الأقلّ فساداً. فتختصٌ بما إذا دار أمر الفعل 
بين الصحيح و الفساد. ولا يشمل ما إذا دار بين الفساد و الأفسد و لو كان ذلك لتصادق 
عنوانين. 

نعم لوكان أحد العنوانين منطبقاً على فعله على كلّ تقدير و شكٌ فى العنوان الآخر 
حكم بعدمه بالاستصحاب. فينفى ما كان من الأثر مريّباً على وجود العنوان المشكوك. 
مثل نقضه للعدالة أو نحو ذلك. 


قوله يي: (إلاّ أن يقال: إنّ المقصود فيه...)!'ا 

فيه أن" هذا أرضا ل قدت سواز القناول من يد الجحائق أن لك تمر كك على ذا ما هو 
الآقل فسادا لا عنوانه. و ذات ما هو الأقل فسادا مواكنونه اد لوم 3 الأراضى 
الخراجيّة. و هذا لا يثبت بذلك الاصلء و لو سلم انه يثبت لا يثبت كون الماخوذ خراج 
الآراقتن الشراحكة: ونهواة الخد هن يد العاتر هرت على هذا لا ذاك, 


١"ا/ا_قوله‏ وّي: (و لو احتمل تقليدهم...) 7 
لم افهم ارتباط هذه العبارة بالمقام. 
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"1 قوله يَيِ: (وهى مرسلة عباس الورّاق...)١"‏ 

المرسلة على تقدير اعتبارها بجبر سندها بالشهرة نسبئّها مع أخبار الفتح عنوة عموم 
من وجه؛ لاختصاص هذه بما أذن فيه الإمام و عمومها من جهة الأراضي و غيرها. و 
اختصاص تلك بالأراضي و عمومها من جهة إذن الإمام و عدمه. فلو لم نقدّم تلك 
بتعغددها و عدم الإشارة فى شىء منها إلى اعتبار الإذن مع ما عليها غالب الأراضى 
المفتوحة عنوة من عدم إذن الإمام فلا أقل من التكافؤ والتساقط. فيرجع إلى عموم 
«واعلموا إِنّ ما غنمتم من شىء فإنَلّه خمسه» القاضي بعدم ملك الإمام أزيد من 
امسن 

هذا إن لم ندّع انصراف الغنيمة فى المرسلة إلى الغنائم المنقولة, و إلا فالأمر أوضح, 
والمرسلة تكون أجنبيّةَ عن المقام. 

و أمَّا حسنة مغاويةبن وهب أو صحيحته عن الصادق عليه السلام عن السريّة يبعثها 
الإمام عليه السلام فيصيبون غنائم, كيف تقسّم؟ قال عليه السلام: (إن قاتلوا عليها مع أمير 
مره الإمام, أخرج منها الخمس لله تعالى, و للرسول صلّىا عليه و الك. و قسّم بينهم ثلاثة 
اخماس. و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام عليه السلام يجعله 
حيث أحبٌّ). فلا تخلوعن إجمال؛ فإنّ فقرة الذيل لا إشكال فى أَنّْها تصريح بمفهوم فقرة 
الصدر و حينئذٍ فالأمريدور بين أن لا يكون قيد (مع أمير أمره الإمام) فى الصدر احترازيّاً 
فتكون فقرة المفهوم محفوظة عن التصرّف فلا تجدينا!"' فى المقام, و بين العكس بحفظ 
فقرة الصدر والتصرّف فى فقرة الذيل بالتقدير و حدذف قيد (مع امير امره الاإمام)؛ و حيث 
لا ترجيح لأحد التصرّفين تخرج الحسنة عن قابليّة الاستدلال. 


88 قوله يي: (فظاهر بعض الأخبار كون ذلك أرقا" 

هذا و تالييه من حضور الإمام المجتبى عليه السلام بعض الغزواتء و دخول بعض 
الصحابة فى أمرهم. و كذا ما ذكره بعد ذلك من الاإذن الحاصل بشاهد الحال _كلّها غير 
صالحة للتأييد فضلاً عن الاستدلال؛ فإنّ ذلك كلّه دليل على رضاهم بغلبة المسلمين و 


)١(‏ كتاب المكاسب. ل/الا س “"". و فيه «العباس الورّاق». 
(1) والصحيح ان يقال (فلا تجدٌ ما ينافى, فى المقام) 
(؟) كتاب المكاسب»8لا س .١‏ 


أخذ هم الغنائم من الكّار. و هذا ممّا لايجدي؛ فإِنّه رضاء بالنتيجة» والكلام ليس فى ذلك 
بل فى رضاهم بان يكون ذلك جاريا بايدى اولئك المتصدين للامر. و من المعلوم عدم 
رضاء الإمام بذلك. و إلأأكان ذلك تفويضا من الإمام للمنسد إليهم. 

غ7 - قوله يَيِ: (و فى صحيحة محمدبن مسلم...)!١‏ 

تقريب الاستدلال بالصحيحة هو أن الأرض العراق خراجيّة بلا إشكال؛ لدلالة 
النصوص على ذلكء فلا محالة كانت سيرة أميرالمؤمنين عليه السلام فيها هو أخذ الخراج؛ 
لأنّه لم يكن يترك حقوق المسلمين, فإذا كانت أرض العراق إمامأ لسائر الأرضين ثبت 
استحقاق الخراج من سائر الأرضين أيضاً. 

و يدفعه أَوّلاً: احتمال أن يكون السؤال والجواب فى مقدار ما يضرب الامام من 
الخراج لا أصله. فتكون إمامة أرض العراق لسائر الأرضين فى مقدار ما يؤخذ لا أصله. 
فيختصٌ بما إذا كان أصله ثابتا. 

و ثانياً: بوت الخراج فى سائر الأرضين يجتمع مع كونها مختصّة بالإمام؛ لأنّ للإمام 
ابن ياخد الخراج من ارضه. نعم قد اباحوه لشيعتهم فى هذا الزمان. 


6 قوله يَي: (مع أَنّهِ يمكن أن يقال: بحمل الصادر من الغزاة...)!"" 

حمل فعل الغزاة على الصحّة عجيب؛ فإنّهم هم الّذين تركوا بيعة أميرالمؤمنين و عدلوا 
به إلى من سواهء فكيف يستأذنوا مع ذلك من أميرالمؤمنين» و لو فرض وجود بعض 
خواصه و شيعته تحت رهم مور طعا ينه عليه السلام فذلك لا يجدى؛ لأنّ الفتح لم 
يكن بفعل ذلك النفرالمعدود, هذا إن أريد من الغزاة الجيش. و إن أريد أميرهم و سلطانهم 
فذلك أشنع. 

فتحصّل أنّ شيئاً ممّا ذكره المصئّف لا يفي بإثبات الاذن فاللازم الرجوع إلى الأصل, 
لكن أصالة عدم تحقّق الاذن من الإمام لا تثبت انّصاف الغنيمة الخارجيّة بكونها عن غير 
إذنهء و استصحاب عدم تحقق الغنيمة عن إذنه معارض باستصحاب عدم تحقق الغنيمة 
بلا إذنه. فتبقى الأرض مردّدة بين الامام والمسلمينء و يأتى فيه الكلام المتقدّم من 

و لكن يمكن أن يقال: إِنّ المرجع عموم ما دلّ على أنّ الأراضى المفتوحة عنوةً 
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للمسلمين؛ فإِنّه قد خرج من هذا العموم ما أخذ بغير إذن الإمام, والأصل عدمه فليس 
اذا ع عونا بعتو د دروو د أعتو !لاه ذ بإذن الاإمام ‏ لينفى بالاصل بل الخارج 
معنون بعنوان وجودىّ _أعني الأخذ بلا إذن الامام _والاأصل عدمه. و ذكر الأخذ عن إذن 
فى مرسلة الورّاق فى موضوع ما يكون للمسلمين لا يفيد حصر ما يكون لهم فى هذا 
العنوان الوجودىّ فليكن هذا لهم, و ما لم يكن أخذه بغير إذن أيضاً لهم. 


77 قوله يْيك: (مع أنه يمكن أن يقال...)7" 
يعني: إن عجزنا عن إثبات الموضوع و هو الاإذن ‏ ناقشنا حينئذٍ فى حكمه. و منعنا 
عن اعتيان إذك الإماع'فى كون الآرطن المسلمين بها تقاء انها مدا هكد الصف عن 


الك 


780 قوله ييي: (محياة حال الفتح...)!"" 

المراد من المحياة هنا ما كانت مستعملة بزرع و تعمير, و بانّخاذها مرعيّ و مرتعا 
للحيوانات. لا المحياة بمعنى الاشتمال على الماء والكلاء. قال تعالى: «و هوالذى يحيى 
الأرض بعد موتها». 


6 قوله : (ويخرج منها الخمس أوّلاً على المشهور...)!" 

والدليل على إخراج الخمس عموم آية الغنيمة و أخبارهاء و دعوى انصرافها الى غير 
الأرض ممنوعة: نعم غير بعيد أن يقال بتوجّه خطاب الخمس فيها إلى الأشخاص و 
ظاهرها ايلك الأعشاض العديمة لكا شخطنا والحنال :ف الأراضي لينين كد للقديو الما 
هى ملك للنوع, ليس لأحد أن يتصرّف فيها بل تستأجر و تصرف حاصلها فى مصالح 
ا 9 5 سّ 

هد اامضافا إن ظهور أخبار المفتوح عنوة فى أنّ الأراضي كلّها للمسلمين. 

هذا على غير المختار, و إلا فبناءً على المختار الأمر أوضح؛ فإنّ الأراضي رقبتها 
للإمام لاتدخل فى ملك المسلمين, و ليست غنيمة لهم حنَّى يخاطبوا بخطاب الخمسء و 
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إنْما اختصاصهابهم من جهة أن منافعها تصرف فى مصالحهم العامّة. 


قوله ييِ: (لإطلاق الأخبار الدالّة...)7" 

بل متن هذه الأخبار دالّة على المدّعئ بلا حاجة إلى التمسّك بإطلاقها؛ إذ لولا أنّ هذه 
الموات المأخوذة من الكقّار هى للإمام لم تبق موات آخر تكون هى مختصة بالإمام بعد 
أن كانت الأراضي كلا مأخوذة من أيدى الكقار. 

ودغوئ :أن الفرا تمن الوا قن أخيار الأقال هن موات تاسليها الكنارطوها 
للمسلمين أو انجلى عنها أهلها» يدفعها: أنّ محياة هذه الأراضي أيضاً للإمام؛ فلا تكون 
للنؤات خصيفةافى الالختخاص بالاماء: 

و ظاهر أخبار الأنفال القصر بالموات فى مقابل العمران. و المفهوم منها أن العمران 
لغيرهم. 


[حكم ما اذا مات المحياة حال الفتح] 

قوله نيْعٌ: (نعم لومات المحياة حال الفتح...)!"ا 

حسب المختار من اختصاص ملك رقبة الارض عموما بالإمام لم يستفد من دليل 
«من أحيا أرضاً فهو له» إلا استحقاق المحيي للانتفاع مادام الحياة, فإذا زال الحياة زال 
حق الانتفاع بحيث لم يبق للاستصحاب أيضاً موضوع., فكل من أحيى أرضا مؤمنا كان 
أو كافراً ‏ نه زال عن الأرض آثار حياته زال عن الأرض تعلّقه و اختصاصه. و رجعت 
الأرض إلى حالتها الأصليّة. 

وقد دلّ على ذلك جملة من الصحاح. ففى صحيحة معاويةبن وهب سمعت أبا عبدالله 
عليه السلام يقول: (أَيّما رجل أتئ خربةً بائرة. فاستخرجها و كرئ أنهارها و عمّرها فإِنٌ 
عليه الصدقه. فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها. 
فإنّ الأرض لله و لمن عمرها). و نحوها صحيحة الكابلى؛ و صحيحة عمربن يزيد 
المتقدمة. 

و أمّا رواية سليمانبن خالد عن الصادق عليه السلام عن الرجل يأتى الأرض الخربة 
فيستخرجها و يجرى أنهارها و يعمرها و يزرعها فما ذا عليه؟ قال عليه السلام: (الصدقة), 
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قلت: فإن كان يعرف صاحبهاء قال عليه السلام: (فليؤدٌ إليه حقه). فتحمل بقرينة الصحاح 
على اداناها بق مز انان سيرد من اشاب 3 الأ حضا د واتتفوهنا: 

7١‏ قوله يي: (و مع الشك فيها فالأصل العدم...)!" 

يعن يستصحت عدم عروض العياة إلى زهان الفتح عنوة, ولا يعارضه استصحاب 
عدم الفتح إلئ زمان ن الحياة؛ لأنّه لايثبت وقوع الفتح على المحياة. 

نعم يرده: :أنه أيضاً مثبت؛ فإنّ الاستصحاب المذكور لا يثبت وقوع الفتح على الموات, 
كنا ان استطحات خناة زييد العلفرف إلى مان القدّنصفين لا يثبت وقوح القدّ على الحيّ 

تحقّق القتلء و كذلك استصحاب حياة الحيوان إلى زمان فرى الأوداج بسائر شرائط 
لشذكية لا يثبت تحقّق التذكية, و لئن أثبت لم يُجدنا فى المقام؛ لأنّ الأثر مرتّب على فتح 
المحياة لاعلى فتح الموات؛ فإنّ الموات للإمام, فتحت أم لم تفتح. و استصحاب عدم 
الحياة إلى زمان الفتح لااينفي فتح المحياة. 

فالوجه أن يقال: إن يستصحب عدم فتح الأرض على صفة الحياة؛ فإِنّها لم تكن 
مفتوحةً على هذه الصفة حيث لم تكن مفتوحة و الآن و بعد الفتح يحكم بأنْها لم تفتح و 
هى محياة. 

نعم: هذا الاستصحاب ينفي كون الأرض للمسلمين ولا يثبت كونها للإمام, فيتوتّف 
إثبات كونها للإمام إلى استصحاب اخرء. و هو استصحاب عدم الحياة إلى الان. و هذا 
يختصٌ بما إذ لم تكن محياةً فعلاً, و لا علم بإحيائها فى زمان سابق. 


قوله يي: (فيشكل الأمر فى كثير من محياة...)١')‏ 

الإشكال إِنّما هو فى عمارة هذه الأراضي, وَأمَا الغرضة فهى اتفال تحقتضن ما ذ كره 
من الأصل. 

ولمّا لم يتعيدض الأصل المذكور لحال العمارة و لم يكن فى العمارة أصل آخر يعيّن 
حالها بقيت العمارة على اشتباهها بين المفتوحة عنوة فتكون للمسلمين. و بين كونها من 
محيي خاصٌ مع بقاء ذلك المحيىء أو بقاء من انتقلت اليد من المحيي فتكون له أو مع 
فنائهم فتكون للإمام بعنوان وارث من لا وارث له. هذا. 

ولكن يمكن أن يقال: إِنّ احتمال الانتقال إلى الامام منسدٌ بالأصل. فيبقى التردّد بين 
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مالكين المسلمين و مالك آخر شخصيء فيقرّع أو يحتاط بالدفع إلى من هو مصرف 
الخراج والصدقة بعد الفحص عن المالك الشخصيّ المحتمل. 


83 قوله يي (أمَا إذاكانت بيد السلطان...)!" 

يعنى: مع عدم يد آخر شخصيّ على الأرض. والمراد من يد السلطان يده الثابتة على 
اكه ملكتم لكبو السعملةة النانيه على املذكه التسشتمكت ولا شكور يان الارركنه 
ملك شخصيى له. كسائر ذوى الأيدي. 

تمّت بحمدالله تعالى و توفيقه على يد مصنّفه العبد الفقير المحتاج إلى ربّه الكبير, 
علىّبن المرحوم الشيخ عبدالحسين الا,يروانيّ النجفى رحمه لله فى صبيحة يوم الخميس. 
سلخ شهرذى القعدة الحرام فى المشهد المقدّس الغرّئ سنة .١017‏ 
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